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المقدمة



آلِه  وعلى  المرسَلين،  دِ  وسيِّ الأنبياءِ  أشرَفِ  على  لامُ  والسَّ  
ُ
لاة والصَّ مِين، 

َ
العال ربِّ  للهِ  الحمدُ 

أجمَعين.  وصَحْبِه 

أما بعد:

ةِ  رعيَّ صوصِ الشَّ ؛ فبِه يتمُّ تنزيلُ النُّ
ً
مِها منزلة

َ
ة، وأعظ فإنَّ عِلمَ الإفتاءِ مِن أجَلِّ العُلومِ الإسلاميَّ

مى- 
ْ
 لغايةٍ عُظ

ً
ونِه وسيلة

َ
م ولك

ْ
يةِ هذا العِل رًا إلى أهمِّ

َ
ارعِ فيها؛ ونظ على وَقائعِها لاستنباطِ أحكامِ الشَّ

واعِدِه، ووضْعِ 
َ
قْعيدِ ق

َ
صولِه، وت

ُ
لَ الفقهاءُ الأوائلُ ببيانِ أ

َ
مين-؛ فلقد اشتغ

َ
وقيعُ عن ربِّ العال هي التَّ

ا.
ً
ى تكونَ نِبْراسًا يَهْتدي به المشتَغِلونَ بالفَتْوى قديمًا وحديث ضَوابِطِه، وإيضاحِ مَعالمِه؛ حتَّ

ت 
َ
ة، وهذه المفاهيمُ وإنْ كان أصيلِ الإفتائيِّ كثيرٌ من المفاهيمِ الإفتائيَّ ولقد ظهَرَ خلالَ رِحْلةِ التَّ

ة،  ةِ الإفتائيَّ ويٌّ على مُجرَياتِ العمَليَّ
َ
ثيرَها ق

ْ
أ
َ
، وت

ٌ
تَها وَطيدة

َ
صولِ فإنَّ صِل

ُ
رى؛ كالفِقْهِ والأ

ْ
خ

ُ
 لعُلومٍ أ

ً
تابِعة

 أمْ مُعاصِرَة.
ً
ة راثيَّ

ُ
ة، ت صوليَّ

ُ
 أمْ أ

ً
ة ت هذه المفاهيمُ فِقْهيَّ

َ
سواءٌ أكان

ه وعَواقِبُه- إذِ الحُكمُ على 
ُ
بِعات

َ
 بين تلك المفاهيمِ- أو عدَمُ الإدراكِ التامِّ لها- أمرًا له ت

ُ
ا كان الخلط مَّ

َ
ول

ةِ  تِها بالعمَليَّ
َ
رِه- كان لا بُدَّ من الوقوفِ على حَقائقِ تلك المَفاهيمِ؛ لاستِجْلاءِ صِل صوُّ

َ
أيِّ �شيءٍ فرعٌ عن ت

 
ُ
ة  المُعجَميَّ

ُ
رة

ْ
لاثةِ؛ المُفْتي، والمُسْتَفْتي، والفَتْوى. مِن هنا فقد ظهَرَت هذه الفِك

َّ
ةِ وأركانِها الث الإفتائيَّ

؛  وامِضِها، من خلالِ مُعجَمٍ مَفاهيميٍّ إفتائيٍّ
َ
واردِها، وإيضاحِ غ

َ
تاتِ هذه المفاهيم، وضَمِّ ش

َ
لِجَمعِ ش

حوِ الآتي:  العمَلِ فيه على النَّ
ُ
ة جاءَت مَنهجيَّ

م:
َ

 المعج
ُ
رة

ْ
فِك

ةِ والمُعاصِرَةِ والحَديثةِ  راثيَّ
ُّ
ةِ الت  هذا المُعْجَمِ في الأساسِ على حَصْرِ المَفاهيمِ الإفتائيَّ

ُ
رة

ْ
قومُ فِك

َ
ت

 بالفَتْوى المَقْروءةِ، أمِ 
ً
قة ِ

ّ
ت هذه المفاهيمُ مُتعل

َ
ةِ صُوَرِها وأشكالِها، واستِقْرائِها، سواءٌ أكان

َّ
بكاف

ةِ وما  ةِ الإفتائيَّ دَمُ في نِطاقِ العمَليَّ
ْ
ا يُستَخ كونَ هذه المفاهيمُ مِمَّ

َ
ة؛ على أن ت المَسْموعَة، أم المَرْئيَّ

رْكانٍ ثلاثةٍ:
َ
رْنا على أ

َ
قُ بها؛ وهِيَ تقوم كما ذك

َّ
يتَعل

الفَتْوَى.. 1

المُسْتَفْتِي.. 2

المُفْتِي.. 3



 من المعجم:
ُ

الهدف

ها ما يأتي: مُّ
َ

ةٍ؛ أه
َّ

 في أمورٍ عد
ُ

ل
َّ
مث

َ
مِ؛ فيت

َ
ج

ْ
فِ والغايَةِ مِن تأليفِ هذا المع

َ
ا عن الهد أمَّ

ةِ؛  � غويَّ
ُّ
صولِها الل

ُ
ا؛ والعمَلُ على بَيانِ أ

ً
ةِ المُسْتخدَمةِ في الفَتوى قديمًا وحديث رَصْدُ المفاهيمِ الإفتائيَّ

راتِ أو القُيودِ أو المحترَزاتِ أو  ِ
ّ
ةِ، وبَيانُ أهَمِّ المؤث  على دَقائقِ مَعانِيها الاصْطِلاحيَّ

ُ
مَّ الوُقوف

َ
ومِن ث

ةِ بِها.
َ
ل روطِ ذاتِ الصِّ الأركانِ أو الشُّ

ةِ  � قافةِ الإفتائيَّ
َّ
الٍ في بيانِ الث ا يُسْهِمُ بشكلٍ فعَّ ة؛ ممَّ  المُرادِ بكلِّ مفهومٍ من المفاهيمِ الإفتائيَّ

ُ
مَعرِفة

ة،  ةِ الإفتائيَّ ةِ بالعمَليَّ
َ
ل لِك على مُسْتَوى المُفتِي من جِهَةِ الإلمامِ بالمفاهيمِ ذاتِ الصِّ

َ
رائِها؛ وذ

ْ
وإث

وكذلك على مُسْتوى المُستَفتِي من جِهَةِ الوُقوفِ على دَقائقِ مَعاني ما يُريدُه مِن مَفاهيمَ.

ها  � ِ
ّ
بُ على ذلك مِن وضعِ الأمورِ في مَحل رتَّ

َ
صينَ؛ وما يت قْريبُه إلى غيرِ المتخصِّ

َ
مِ الإفتاءِ، وت

ْ
سْهيلُ عِل

َ
ت

حيحِ مِن خلالِ إيضاحِ تلك المفاهيمِ. الصَّ

ةِ  �
َ
ل اتجةِ عن سُوءِ الفَهْمِ لِبَعضِ المفاهيمِ ذاتِ الصِّ لاطِ الحادثةِ النَّ

ْ
غ
َ
ضاءِ على الأ

َ
الإسْهامُ في الق

ة. الإفتائيَّ ةِ  بالعَمليَّ

مِ:
َ

 صِناعةِ المُعج
ُ

منهج

ها.. 1
ُ
لةِ واستِقْراؤ حَصْرُ المفاهيمِ ذاتِ الصِّ

ةٍ يأتي بَيانُها.. 2 ةٍ مُعجَميَّ قَ مَنْهجيَّ
ْ
ا وَف رْتيبُ هذه الألفاظِ ترتيبًا ألِفْبائيًّ

َ
ت

إلقاء  الضوء على أهم القضايا الإفتائية ذات الصلة بهذه المفاهيم في ضوء المنهج العلمي المعد . 3

لذلك .

م:
َ

 المُعج
ُ

هيكلة

ةِ مَحاوِرَ رَئيسةٍ:
َّ

اهيمِ على عِد
َ

 مَفهُومٍ مِن المف
ِّ

ل
ُ
 ك

ُ
ج

َ
موذ

ْ
ن

ُ
يَقومُ أ

 على . 1
ً

سْهيلا
َ
ةِ؛ ت ويَّ

َ
غ

ُّ
صولِها الل

ُ
رِ عن أ

َ
ظ ا، بِصَرفِ النَّ ةِ الوارِدَةِ ترتيبًا ألِفْبَائيًّ رْتيبُ المفاهيمِ الإفتائيَّ

َ
ت

لِّ حرفٍ بابًا مِن أبوابِ المعْجَم.
ُ
القارِئِ؛ وذلك بِجَعْلِ ك

، إفتائيٌّ . 2  واقِعًا بينَ أنواعٍ أربَعةٍ؛ هي: إفتائيٌّ فِقْهيٌّ
ُ

صنيف ؛ على أن يَكونَ التَّ وعِ المفهومِ الإفتائيِّ
َ
رُ ن

ْ
ذِك

، إفتائيٌّ مُعاصِر. رَاثيٌّ
ُ
، إفتائيٌّ ت صُوليٌّ

ُ
أ



 على الآتي:. 3
ُ
شتَمِلَ هذه المقالة

َ
ةٍ حولَ كلِّ مَفهومٍ مِن مَفاهيمِ المُعجَمِ. على أن ت عمَلُ مَقالةٍ بَحْثيَّ

 واصْطِلاحًا. '
ً
غة

ُ
مَعْنى المفهومِ ل

' . المَعْنى الإجرائيُّ

لةِ بالمفهوم. '  ذاتُ الصِّ
ُ
الألفاظ

أهمُّ الأركانِ )إن وُجِد(. '

أهم الصور )إن وجد(. '

أهم المجالات )إن وجد(. '

أهم الأنواع )إن وجد(. '

وابطِ )إن وُجِد(. '  أهمُّ الضَّ

أهمُّ الأصولِ )إن وُجد(. '

روطِ )إن وُجد(. ' أهمُّ الشُّ

أهمُّ المَحاورِ )إن وُجد(. '

بيان علاقة المفهوم وأهميته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. '

أمثلة تطبيقية. '

وذلك بحسَبِ ما يَشتمِلُ عليه كلُّ مَفهومٍ من المفاهيمِ الواردة بالمعجم من قضايا ومحاور.

م:
َ

 إعدادِ مَفاهيمِ المُعج
ُ

ة مَنهجيَّ

هوم:
ْ

 نشأةِ المَف
ُ

ة مَنهجيَّ

حديدِ بدايةِ  �
َ
نا في ت

ْ
ذ

َ
، مُعاصِرٌ، وقد أخ

ٌ
، حَديث راثيٌّ

ُ
ولِنا: مفهومٌ ت

َ
شأتِه- كق

َ
صديرُ المفهومِ بعَصرِ ن

َ
ت

مَ 
ْ
د علي حُك ي محمَّ ِ

ّ
ول

َ
رينَ مع ت

ْ
ه مُنذ بدايةِ القرنِ العِش العَصرِ الحديثِ بالمشهورِ في ذلك؛ مِن أنَّ

بْلَ ثلاثةِ عُقودٍ، وما بَعْدَه فهو مُعاصِرٌ.
َ
مِصرَ، إلى ما ق

ديمٌ؛ )كفِقْه الواقِعِ، فهو  �
َ
 مُعاصِرًا، وجِنسُه ق

ُ
فظ

َّ
سِه؛ فقد يَكونُ الل

ْ
نا بينَ لفظِ المفهومِ وجِن

ْ
ق رَّ

َ
ف

لِحُوا عليه(.	
َ
هاءِ به، وإن لم يَصط

َ
سِه؛ لِعَملِ الفُق

ْ
ديمٌ بجِن

َ
ه ق مَفهومٌ مُعاصِر، ولكنَّ

: غويِّ
ُّ
 المعنى الل

ُ
ة مَنهجيَّ

ةِ لابْنِ فارِس. �
َ
غ

ُّ
ويِّ من مُعجَمِ مَقايِيسِ الل

َ
غ

ُّ
رِ الل

ْ
بيانُ مَعاني الجَذ

هاداتِ وغيرِها،  �
ْ

ناوُلِ الاستِش
َ
دَت مَعانيها- بإيجازٍ، دونَ ت عدَّ

َ
دةِ للمُفرَداتِ- إن ت بَيانُ المعاني المتعدِّ

 المَعاجِم.
ُ
كما هي عادة



يءِ صُنْعًا،  ونُ والعينُ أصلٌ صحيحٌ واحد، وهو عمَلُ ال�شَّ ادُ والنُّ مثالٌ: صِناعَة: مَصدَرُ صَنَعَ، الصَّ

، وحُسْنُ القِيامِ على الأمْرِ، 
ُ
انعِ، والمِهْنة  الصَّ

ُ
مرٍ، ومِن مَعانِيها: حِرْفة

َ
ستصنِعُ مِن أ

َ
: ما ت

ُ
ناعة والصِّ

ريقة)1)�
َّ
، والعِلمُ، والط ، والمَنْصِبُ، والفَنُّ

ُ
ة

َ
، والحَذاق

ُ
والمهارَة

:  المعنى الاصطلاحيِّ
ُ

ة منهجيَّ

دِ بِقِدَمِ المَصدَرِ  � قيُّ هَرِ للمَفْهومِ مِن مَصادِرِه- إن وُجِدَ- دونَ التَّ
ْ

ش
َ
نقْلُ المعنى الأدَقِّ والأشمَلِ والأ

ا؛ 
ً
ديمًا أو حديث

َ
جِدْ مَن قام بتَعْريفِه ق

َ
دةِ للمَفْهومِ، وإنْ لم ن عريفاتِ المُتعدِّ قْلُ التَّ

َ
تِه، أو ن

َ
أو حَداث

اجتهَدْنا في تعريفِه.

� . لٍّ
ُ
عريفِ للمَفهومِ كك ناوُلُ التَّ

َ
ة، ثمَّ ت بةِ أو الإضافيَّ

َّ
 مُفرَداتِ المفاهيمِ المُرك

ُ
تعريف

وى:
ْ
ت

َ
مِثالٌ: مَفهومُ صِناعةِ الف

ة.  � يرِ رَوِيَّ
َ
 مِن غ

ُ
ة صدُرُ عنها الأفعالُ الاختياريَّ

َ
 ت

ٌ
ة فْسانيَّ

َ
 ن

ٌ
كة

َ
صِناعة: مَل

م")2)� �
ْ
ةِ العمَلِ، حاصلٌ بمُزاوَلةِ العِل قٌ بكيفيَّ ِ

ّ
وقيل: "علمٌ مُتعل

عالى في إلزامٍ أو إباحَةٍ")3)� �
َ
وى: "إخبارٌ عن اللهِ ت

ْ
ت

َ
الف

رعيِّ فيما يُعرَضُ  �
قِ في بَيانِ الحُكمِ الشَّ

ْ
ذي يَقتدِرُ به المُفْتي على الحَذ

َّ
 والعِلمُ ال

ُ
كة

َ
وى: المل

ْ
ت

َ
 الف

ُ
صِناعة

نزيل()4)� ، وبيانُ الحُكمِ، والإفتاءُ )التَّ
ُ

كييف صويرُ، والتَّ مرُّ بمراحلَ أربعٍ، هي: التَّ
َ
عليه مِن مَسائِلَ؛ وهي ت

:  المعنى الإجرائيِّ
ُ

ة مَنهجيَّ

بِ 
َ
أغل في  وَضْعِها  في  التي اجتهَدْنا  المواطنِ  المَفهومِ، وهو مِن  ةِ إجراءِ  ببَيانِ كيفيَّ تزَمْنا فيه 

ْ
ال

المَصادِر.  في  ذلك  رِ 
ُّ
وف

َ
ت لِعَدمِ  المفاهيم؛ 

، وذلك العِلمُ المنهَجيُّ الموضوعيُّ الواعي، الذي يُقتدَرُ به 
ُ
اسِخة  الرَّ

ُ
كة

َ
وى: المل

ْ
ت

َ
 الف

ُ
مثالٌ: صِناعة

دورِ عنه  مِ، والصُّ
ْ
لِ ذلك الحُك

ُّ
مث

َ
نُه مِن ت ِ

ّ
رعِ بدليلِه في نازِلةٍ؛ إخبارًا يُمَك مِ الشَّ

ْ
ائلِ عن حُك على إخبارِ السَّ

في ضَوءِ الواقعِ الذي يَعيشُ فيه.

م والمحيط الأعظم )1/ 442(، والمصباح المنير )1/ 348(، ودستور العلماء )2/ 181- 182(، 
َ
غة )3/ 313(، والمُحْك

ُّ
حاح )3/ 1245(، ومَقاييس الل ر: الصِّ

َ
1  يُنظ

ملة المعاجم العربية )6/ 474)�
ْ
ك

َ
وت

 .
ً
ى صِناعة ى عِلمًا ويُسمَّ رٍ في المعقولاتِ لِتَحصيلِ مَطلوبٍ يُسمَّ

َ
قُ بنَظ

َّ
، فقال: وكلُّ ما يتَعل مِ في الفَنِّ

ْ
 للعِل

ً
بْكيِّ مُساوِية ها ابنُ السُّ

َ
2  دستور العلماء )181/2(، وجعَل

الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 30)�

3 الفروق للقرافي )4/ 53)�

4  ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثرُه في استقرار المجتمعات، )ص14(، بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ )49(. الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، )ص59(؛ 

جميعها، للأستاذ الدكتور شوقي علام )مفتي الديار المصرية(.



ة:
َ
ل  الألفاظِ ذاتِ الصِّ

ُ
ة مَنهجيَّ

�  
ٌ
هُ صِلة

َ
ا له، أو ما ل

ً
لتبِسُ بمَفْهومِ البابِ، أو ما يَكونُ مُرادِف

َ
تي ت

َّ
اقتصَرْنا فيه على إيرادِ المَفاهِيمِ ال

 به. 
ٌ
ريبة

َ
ق

ةِ بمفهومِ الباب. �
َ
ل رِ وجْهِ الصِّ

ْ
ة، ثمَّ ذِك

َ
ل مْنا بتَعْريفِ المفهومِ ذِي الصِّ

ُ
ق

رُقِ 
ُّ
ات": فِقْهُ المُوازَناتِ: وهو: عِلمُ بَيانِ الط وِيَّ

َ
وْل

َ
لةِ بمَفْهومِ "فِقْهِ الأ مِثالٌ: مِن المفاهيمِ ذاتِ الصِّ

 به أيُّ المُتَعارِضَينِ 
ُ

نازَعَ مِن المَصالِحِ أو المَفاسِد، ويُعرَف
َ
حُ بها بينَ ما ت تي يُرجَّ

َّ
واتِ والمعَاييرِ ال

ُ
ط

ُ
والخ

ه)1). 
ُ
رْک

َ
هُما يَنبَغي ت ه، وأيُّ

ُ
بغي فِعل

ْ
يَن

طبيقِ  ةِ عندَ التَّ  الأولويَّ
َ
سبِقُ مرحلة

َ
 الموازَنةِ ت

َ
اتِ أنَّ مرحلة وفرقُ ما بينَ فقهِ الموازَناتِ وفِقْه الأولويَّ

على المتعارِضَين.

روط... إلخ:
ُّ

وابطِ والأركانِ والش
َّ

 الض
ُ

ة مَنهجيَّ

اتِه...  روطِه وضَوابطِه وأركانِه، أو أدَواته أو آليَّ
ُ

ا وَثيقًا: كش
ً
 بالمَفْهومِ ارْتِباط

ُ
رَ ما يَرتبِط

ْ
زَمْنا فيها ذِك

َ
ت
ْ
ال

وضيحَ.   ت�شَى الأمْرُ التَّ
ْ
ةِ إنِ اق

َ
بإِيجازٍ، معَ ضَرْبِ الأمثِل

ة: ةِ الإفتائيَّ  المفهومِ وأركانِ العمَليَّ
َ

لاقةِ بين
َ

 الع
ُ

ة مَنهجيَّ

لاثة: )المُفْتي/ المستَفتِي/ الفَتْوى 
َّ
ةِ الفَتْوى الث تِه بأركانِ عَمليَّ

َ
ةِ مَفْهومِ البابِ وعَلاق وضيحُ أهَميَّ

َ
ت

م(.
ْ
أو الحُك

ة: طبيقيَّ
َّ
 الأمثلةِ الت

ُ
ة مَنهجيَّ

ة،   مِن فتاوى دارِ الإفتاءِ المِصْريَّ
ً
ة  تطبيقيَّ

ً
رْنا أمثلة

َ
بيقِه؛ ذك

ْ
ط

َ
ةِ ت يْفيَّ

َ
دْعيمًا لِوُضوحِ المفهومِ وك

َ
ت

رْنا فيهما عُنوانَ الفَتْوى فقط )2)، مع بيانِ وجهِ الاستشهادِ بها في 
َ
ينِ فقط، ذك

َ
اقتصَرْنا فيها على مِثال

ن واضحًا من عُنوانِ الفَتْوى.
ُ
الحاشِيَة، إنْ لم يَك

1  ينظر: قواعد الأحكام، للعزِّ بن عبد السلام، )5/1، 60)�

منا بعمَلِ مُلحَقٍ لِنَصِّ الفَتاوى التي استشهَدْنا بها في هذا المُعجَم؛ تيسيرًا على القارئِ، للرُّجوعِ إليها إنْ أراد.
ُ
2 وقد ق



مادة المعجم



باب الهمزة )ء( �

باب همزة الوصل )ا( �

باب التاء )ت( �

باب الثاء )ث( �

باب الجيم )ج( �

باب الحاء )ح( �

باب الخاء )خ( �

باب الراء )ر( �



باب الهمزة )ء(



الاتباع في الفَتْوى �

الاجتهاد �

الاجتهاد التنزيلي �

الاجتهاد الجزئي �

الاجتهاد الجماعي �

الإجمــــــــاع �

إجمال الفَتْوى �

إحكام الفَتْوى �

اختصارُ الفَتْوى �

اختلاف الحال �

الاختيار الفقهي �

اختيار المفتي �

آداب الفَتْوى �

أدوار الفقه �
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نوع المفهوم:

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

ه، فقال عزَّ وجل: ﴿ڦ ڦ ڦ  باع نبيِّ ِ
ّ
أ مع نزولِ القرآن؛ فقد أمرَنا الله تعالى بات

َ
مفهومٌ قديمٌ نش

بيُّ صلى الله عليه وسلم  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ﴾ ]آل عمران: 31[، وأمرَنا النَّ
وَاجِذِ«)1)،  يْهَا بِالنَّ

َ
وا عَل ينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّ مَهْدِيِّ

ْ
اشِدِينَ ال فَاءِ الرَّ

َ
ل
ُ
خ

ْ
ةِ ال تِي وَسُنَّ مْ بِسُنَّ

ُ
يْك

َ
باتباعِه فقال: »عَل

بيَّ صلى الله عليه وسلم في فعلِه وقوله وهَدْيِه، ويُوصُون  بِعون النَّ
َّ
هم كانوا يَت عُ لحياةِ الصحابة ِ  يجدُ أنَّ والمتتبِّ

اسٍ- ر�شي الله عنهما- قال له رجلٌ: أوصِني، فقال له: "عليك بتَقْوى  هم بالاتباع؛ فهذا ابنُ عبَّ
َ
تلاميذ

ابعون اقتَفَوْا أثر َ الصحابة  في هَديِهم وسَمْتِهم،  بتدِع")2)، وكذا التَّ
َ
بِعْ ولا ت الله والاستقامةِ، اتَّ

بيِّ صلى الله عليه وسلم 
قةِ أفعالِهم لِهَدي النَّ

َ
ائلين بمَدى مُواف بولِ العبادات، وكان الفقهاءُ يُفْتون السَّ

َ
 لِق

ٌ
والاتباعُ شرط

بولها.
َ
 لِق

ٌ
بتِهم لفعلِه صلى الله عليه وسلم؛ فبه تصحُّ الأعمال، وهو شرط

َ
أو مُجان

المعنى اللغوي:

فْوُ،  �
َ
وُّ والق

ُ
ل  عنه من البابِ �شيءٌ وهو التُّ

ُّ
اء والباءُ والعينُ أصلٌ واحد لا يَشِذ مِن تبع، التَّ باع:  ِ

ّ
الات

فْوِ 
َ
قوا بين الق هم فرَّ حِقته، والأصلُ واحدٌ غيرَ أنَّ

َ
بعتُه إذا ل وْته، وأتبَعتُه واتَّ

َ
ل
َ
بِعتُ فلانًا إذا ت

َ
يقال: ت

يير)3)�
ْ
غ

َ
روا البِناءَ أدنى ت حوق، فغيَّ

ُّ
والل

1 أخرجه الترمذي )2676(، وابن ماجه )42(، وأحمد )4/ 126(، والبيهقي في السنن الكبرى )10/ 195(، وقال الترمذي: " هذا حديث صحيح ".

2 رواه الدارمي )139)�

3 ينظر: معجم مقاييس اللغة )392/1(، ولسان العرب )27/8)�

وى
ْ
ت

َ
الاتباع في الف
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المعنى الاصطلاحي:

ه)1)� �
َ
ع: الإتيانُ بمِثلِ فعلِ الغيرِ لأجلِ أنَّ ذلك الغيرَ فعَل

ُ
با ِ

ّ
الات

ةِ مذهبِه)2)� عُ القائلِ على ما بان لك مِن فضلِ قولِه وصِحَّ أو هو: تتبُّ

وقِعَ الفعلُ عليه، 
ُ
مِ الوجهَ الذي أ

َ
بيُّ صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يَعل ه النَّ

َ
أو هو: أن يَقومَ بالفعلِ على الوجهِ الذي فعَل

بِعين له)3)� ن متَّ
ُ
ك

َ
من وجوبٍ أو ندبٍ أو إباحة، لم ن

تُه،  باعِ قولٍ أو فعلٍ يَظهَرُ صحَّ ِ
ّ
باعَ له معنًى عامٌّ وهو بمعنى ات ِ

ّ
ابقة: أنَّ الات  من التعريفاتِ السَّ

ُ
ويُلاحَظ

بيِّ ق.
باع النَّ ِ

ّ
وبمَعْناه الخاصِّ يُقصَد به: ات

رعي. � ليلِ عند تنزيلِ الحُكمِ الشَّ باعُ في الفَتْوى: اقتفاءُ الدَّ ِ
ّ
الات

المعنى الإجرائي:

ةِ الفقهِ  ابِعين وأئمَّ حابة والتَّ ف مِن الصَّ
َ
نةِ واجتهاداتِ مَن سل ليلِ مِن الكتابِ والسُّ اقتفاءُ المفتي للدَّ

.
ُ
حابة نةِ وما أجمَع عليه الصَّ ن فقِياسٌ على ما ورَد في الكتابِ والسُّ

ُ
الأعلام، وإن لم يَك

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

يًا به. فالاقتداءُ بمعنى . 1 باعُ المقتدي بالإمامِ المقتدى به إذا فعَل مِثلَ فعلِه تأسِّ ِ
ّ
الاقتِداء: هو ات

ي به. بَع والتأ�شِّ باعِ واقتفاءِ آثارِ المتَّ ِ
ّ
الات

2 .. ه أخصُّ الائتمامُ: فهو بمَعْنى الاقتداءِ لكنَّ

ا وإن . 3 باعِ غيرِه؛ إنْ حسَنًا وإنْ قبيحًا، وإنْ سارًّ ِ
ّ
تي يكونُ الإنسانُ عليها في ات

َّ
 ال

ُ
ي: وهو "الحالة التأ�سِّ

دوة")5)�
ُ
 أي ق

ٌ
سوة

ُ
 مثل القُدوة، "يُقال: لي في فلانٌ أ

ُ
سْوة

ُ
ا")4)، والأ ضارًّ

1 ينظر: المحصول: للرازي )61/4)�

2 ينظر: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، للشوكاني )ص: 81)�

3 ينظر: العدة في أصول الفقه )739/3)�

4  المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني )ص: 76)�

5  تاج العروس )19/ 157)�
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نِد إلى عِلم")1)�. 4
َ
ة، وَلم يَسْت باعِه حُجَّ ِ

ّ
باعُ مَن لم يَقُم بات ِ

ّ
قليد: "ات

َّ
الت

بِعَ الرَّجلُ ما جاء عن 
َّ
باعُ أن يَت ِ

ّ
باعِ فقال أبو داودَ: سمعتُه يقولُ: الات ِ

ّ
قليدِ والات وقد فرَّق أحمدُ بين التَّ

ا ولا الثوريَّ 
ً
دْ مالك ِ

ّ
قل

ُ
دْني ولا ت ِ

ّ
قل

ُ
رٌ. وقال أيضًا: لا ت بيِّ صلى الله عليه وسلم وعن أصحابِه، ثم هو بَعدُ في التابعينَ مُخيَّ

النَّ

ذوا)2)�
َ
 مِن حيث أخ

ْ
ذ

ُ
، وخ ولا الأوزاعيَّ

5 .�(3( 
ً
راهة

َ
اتِ ولو ك ، وتركُ المنهيَّ

ً
دْبة

ُ
: فِعلُ المأموراتِ ولو ن

ُ
اعة

َّ
الط

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

نة وآثارِ   في أن يتحرَّى المفتي حُكمَ المسألةِ في الكتابِ والسُّ
ٌ
ة كبيرة باعِ له أهميَّ ِ

ّ
إنَّ مفهومَ الات

ه، وهو نائبٌ عنه في تبليغِ 
ُ
بيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فهو خليفتُه ووارِث

ة؛ فالمفتي قائمٌ مقامَ النَّ حابة، وأقوالِ الأئمَّ الصَّ

مَ برأيِه غيرَ مُستنِدٍ إلى دليلٍ من الوَحْيَين.
َّ
الأحكامِ وتعليمِ الأنام، فلا يَحِقُّ له أن يتكل

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

ة، ويتحرَّى في البحثِ  نيويَّ ة والدُّ يَجِبُ على كلِّ مُسلمٍ أن يَبحث عن الحقِّ في جميعِ أموره الدينيَّ

اسِ  ر له من أهلِ العلم، ويَسْتفتيَ أهلَ العلمِ المعروفين المذكورينَ في النَّ عُ، فيَسألَ مَن تيسَّ ن يتتبَّ عمَّ

دَ في دينِ الله أحدًا بعينِه بحيث لا يُخالِفُه في صغيرةٍ ولا  ِ
ّ
نة، ولا يُقل حيح؛ علمِ الكتابِ والسُّ بالعلمِ الصَّ

بيرة)4)�
َ
ك

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 جـ- علاقة

قومُ حينئذٍ على أدلةٍ صحيحة، مما يَجعل 
َ
ها ت ؛ لأنَّ

ً
باع والبُعدَ عن التقليدِ يَجعلُ الفَتْوى مُعتبَرة ِ

ّ
إنَّ الات

الفَتْوى أبعدَ ما يكونُ عن الخطأ.

1 ينظر: التلخيص في أصول الفقه )3/ 425)�

2  ينظر: إعلام الموقعين، )469/3( .

3 ينظر: السراج الوهاج على متن المنهاج، للغمراوي )ص: 3)�

4 ينظر: البحر المحيط، للزرك�شي، )343/8)�
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ة: أمثلة تطبيقيَّ

 الحيضِ للمرأةِ أثناءَ الحج)1)� �
ُ
مُفاجأة

نةِ في الإسلام)2)� �  السُّ
ُ
مكانة

ة الثلاثة، وباعتبارِه عملَ  باعًا لفقهِ الأئمَّ ِ
ّ
ه مع الترتيب ات

ُ
وْلى إعادت

َ
ه إذا كان وقتُ الرمي باقيًا فالأ ت الفتوى على أنَّ 1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )4/ 15(، وقد نصَّ

بُ على  ة لا يترتَّ  الذي يرى الترتيبَ سُنَّ
َ
باعًا لقولِ فقهِ الإمام أبي حنيفة ِ

ّ
الرَّسول، وإن كان الوقتُ قد فات أو ضاق؛ لمواعيد الارتحال الجماعية أجزَأه ما فعل ات

مُخالفتها �شيء.

باع النبيِّ ، ودَحْض افتراءات مَن قال بالأخذِ بالقرآن فقط،  ِ
ّ
 ات

َ
نة في التشريعِ وضرورة  السُّ

َ
ت الفتوى مكانة

َ
ن 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )24/ 19(، فقد بيَّ

ه مُخرِجًا له من الإسلام.
َ
واعتَبرَت قول
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 المَفهومِ:
ُ
نوع

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

م 
َّ
ة، وقد عَل نَّ ستمَدُّ منها الأحكامُ بعدَ الكِتابِ والسُّ

ُ
ةِ التي ت صولِ العامَّ

ُ
ديم؛ فهو أصلٌ مِن الأ

َ
مفهومٌ ق

مَ 
َ
ا حَك

َ
جْرَانِ، وَإِذ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
صَابَ ف

َ
مَّ أ

ُ
اجْتَهَدَ ث

َ
مَ الحَاكِمُ ف

َ
ا حَك

َ
الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم ذلك لصَحابتِه؛ فهو القائلُ: »إِذ

جْرٌ«)1)�
َ
هُ أ

َ
ل
َ
 ف

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
مَّ أ

ُ
اجْتَهَدَ ث

َ
ف

حكامِ، 
َ
 للأ

ٌ
ه مَناط د الفقهاءُ على أنَّ

َّ
هاءُ والعلماءُ إلى عَصرِنا الحاضِرِ، وقد أك

َ
وتابَعَهم في ذلك الفُق

ريعةِ لكلِّ زمانٍ   الشَّ
ُ
ة دُ صَلاحيَّ

َّ
ه، به تتأك ريُّ للفقيهِ والمتفقِّ

َّ
 للإجماعِ، والمنهَلُ الث

ٌ
وأصلٌ للفِقْه، وعُمدة

 
ٌ
: "كلُّ ما نزَل بمُسلِمٍ فقيهٍ حُكمٌ لازِم، أو على سبيلِ الحقِّ فيه دَلالة افعيُّ ضاءً، قال الشَّ

َ
ومكانٍ فِقهًا وق

 على سبيلِ 
َ
لالة بَ الدَّ

َ
نْ فيه بعَينِه طل

ُ
باعُه، وإذا لم يَك ِ

ّ
، وعليه - إذا كان فيه بعَينِه حكمٌ - ات

ٌ
موجودة

الحقِّ فيه بالاجتِهاد")2)�

غوي:
ُّ
المعنى الل

 ،
ُ
غة

َ
)3)، والمبال ةُ ها، وهو بمَعانٍ منها: المشقَّ ةِ "جَهَدَ" ويأتي بفَتحِ الجيمِ وضمِّ الاجتهاد: مُشتقٌّ من مادَّ

اقة)5)�
َّ
)4)، والوُسْعُ، والط والغايةُ

ضِيَة، باب بيان أجر الحاكم إذا 
ْ
نة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ )7352(، ومسلمٌ، كتاب الأق ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّ 1  أخرجه البخاريُّ

اجتهد فأصاب، أو أخطأ )1716)�

2 الرسالة )1/ 477)�

3 ينظر: طلبة الطلبة )ص: 79(، وأساس البلاغة )1/ 153(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 365)�

ب )المقدمة/ 42)�
َ
م المستعذ

ْ
ظ 4 ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/ 161(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 320(، والنَّ

5 ينظر: الغريبين في القرآن والحديث )1/ 387(، وتفسير غريب ما في الصحيحين )ص: 261)�

الاجتهاد
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المعنى الاصطلاحي:

")1)، أو هو: "بذلُ المجتهِدِ وُسعَه في   الفقيهِ الوُسْعَ لتحصيلِ ظنٍّ بحُكمٍ شرعيٍّ
ُ
الاجتهادُ: "استفراغ

ريعةِ")2)� طلبِ العلمِ بأحكامِ الشَّ

: المعنى الإجرائيُّ

ة على وجهٍ يُحِسُّ من  � ا الوُسعَ في تحصيلِ الأحكامِ الشرعيَّ
ً
 مُستفرِغ

َ
لَ الفقيهُ الجُهدَ والطاقة

ُ
أن يَبذ

فسِ العَجْزَ عن المزيدِ عليه)3)� النَّ

ا)4)� � ا كان أو ظنيًّ ا، قطعيًّ ا كان أو عقليًّ ؛ نقليًّ لَ الفقيهُ طاقتَه في تحصيلِ حُكمٍ شرعيٍّ
ُ
أن يَبذ

لة:  الصِّ
ُ

الألفاظ ذات

ر عليه كلُّ أحدٍ)5)�. 1
ُ
ابتِ الخفيِّ الذي لا يَعْث

َّ
يءِ الث باط: استخراجُ ال�شَّ

ْ
الاستِن

ة)6)�. 2 رٍ في حُجَّ
َ
كَ القلبَ بعلمٍ يَدْعو صاحبَه إلى العملِ به من غيرِ استِدْلالٍ بآية، ولا نظ الإلهامُ: ما حرَّ

تبهُ من أجْلِه)7)�. 3
ْ

ا يَلتبِسُ به ويَش  ممَّ
ً

بِ مُنفصِلا
َ
البيان: إظهارُ المَعْنى وإيضاحُه للمُخاط

نة والأمر بمُقْتضاهُما")8)�. 4 جديد: "إحياءُ ما اندَرَس من العمَلِ بالكِتاب والسُّ
َّ
الت

لب")10)�. 5
َ
هادةِ الق

َ
وابِ") ()9)، أو هو: "العملُ بش بُ الصَّ

َ
التحرِّي: "طل

ن")11)�. 6
َّ
ماراتِ على بعضٍ في سبيلِ الظ

َ
رجيح: "تغليبُ بعضِ الأ

َّ
الت

1 ينظر: بيان المختصر )3/ 286(، وأصول الفقه لابن مفلح )4/ 1469(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 693)�

2 المستصفى )ص: 342)�

3  ينظر: أدب المفتي والمستفتي، )ص26)�

4  ينظر: ضوابط الاجتهاد والفتوى، أ.د أحمد طه ريان )ص: 15)�

5 ينظر: مفتاح دار السعادة )2/ 1119)�

6 ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص: 392(، وقواطع الأدلة في الأصول )2/ 348(، والكافي شرح البزودي )3/ 1563)�

7 ينظر: الفصول في الأصول )2/ 6(، والعدة في أصول الفقه )1/ 100(، والواضح في أصول الفقه )1/ 183)�

8 عون المعبود وحاشية ابن القيم )11/ 260)

9 ينظر: طلبة الطلبة )ص: 90(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/ 188(، وتحرير ألفاظ التنبيه )ص: 33)�

10 ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول )1/ 683(، والكافي شرح البزودي )3/ 1380)�

11  ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول)ص: 192(، ورسالة في أصول الفقه )ص: 127(، والعدة في أصول الفقه )4/ 1216(، والفقيه والمتفقه )2/ 128(، 

واللمع في أصول الفقه )ص: 125)�
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ة")1)�. 7 يءِ من غيرِ دليلٍ أو حُجَّ بولُ القولِ أو ال�شَّ
َ
التقليدُ: "ق

وى: "إخبارٌ عن اللهِ تعالى في إلزامٍ أو إباحة")2)�. 8
ْ
ت

َ
الف

رعيِّ والإلزامُ به، وفصلُ الحُكوماتِ")3)�. 9
 القضاء: "تبيينُ الحُكمِ الشَّ

ةِ الحُكمِ")4)�. 10
َّ
القياسُ: "إثباتُ حُكمِ الأصلِ في الفرعِ؛ لاشتِراكِهما في عِل

أقسامُ الاجتهادِ:

مُه)5):
َ

 المجتهِدِ أو عد
ُ

من حيث استقلال

ةِ القريبةِ من الفعل، من غيرِ  �  بالقوَّ
ً
ق: "وفيه المجتهِدُ قد صارَت له العلومُ خالِصة

َ
ل
ْ
الاجتهادُ المُط

ر في مسألةٍ استَقلَّ بها، ولم يَحتَجْ إلى غيرِه")6)�
َ
حاجةٍ إلى تعبٍ كثير، حتى إذا نظ

 منها نحوَ  �
ُ
 يَستنبِط

ً
صوصَه أصولا

ُ
نٍ ون عُ فيه صاحبُه مذهبَ إمامٍ مُعيَّ د: "الذي يتتبَّ الاجتهادُ المقيَّ

ارع")7)� ه بنصو صِ الشَّ
ُ
ما يَفعل

مُه)8):
َ

 وعد
ُ

ؤ
ُّ

 أو التجز
ُ

زئية
ُ

 والج
ُ

ة ليَّ
ُ
من حيث الك

رِدُ  �
َ
مِ الفقيهِ بكلِّ مسألةٍ ت

ْ
ظرِ في جميعِ المسائلِ، دونَ اشتِراطِ عِل  على النَّ

ُ
ي: "القدرة ِ

ّ
ل

ُ
الاجتهادُ الك

عليه")9)�

تِها  �
َّ
باطِ حُكمٍ شرعيٍّ لمسألةٍ أو مَسائلَ مَحدودةٍ من أدل

ْ
: "اجتهادُ فقيهٍ في استِن الجُزئيُّ الاجتهادُ 

ة")10)� رعيَّ الشَّ ة  فْصيليَّ التَّ

1  ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول)ص: 192(، ورسالة في أصول الفقه )ص: 127(، والعدة في أصول الفقه )4/ 1216(، والفقيه والمتفقه )2/ 128(، 

واللمع في أصول الفقه )ص: 125)�

2 الفروق للقرافي )4/ 89)�

وض المُربِع )471/3(، وحاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )37/7(، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب )443/2)� 3  ينظر: الرَّ

4 ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 149(، والمعتمد )2/ 206(، وشفاء الغليل )ص: 18)�

5  ينظر: الفروق للقرافي )2/ 121(، وصفة الفتوى )ص: 19)�

6 قواعد الأصول ومعاقد الفصول، )ص190( .

7 ينظر: الفروق )2/ 117(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )4/ 614)�

8  ينظر: شرح مختصر الروضة )3/ 587(، والشرح الكبير لمختصر الأصول )ص: 611)�

9 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )8/ 237(،

10 موسوعة القواعد الفقهية )8/ 662)�
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كم))(:
ُ

ة الح
َّ
من حيث النظرُ في عِل

وَر")2)� � ةِ المتفَقِ عليها في الفرعِ أو آحادِ الصُّ
َّ
ظرُ والاجتهادُ في معرفةِ وجودِ العل تحقيق المناط: "النَّ

ت  �
َ
وَرِ بعدَ معرفتِها في نفسِها، وسواءٌ كان ةِ في آحادِ الصُّ

َّ
ظرُ في معرفةِ وجودِ العِل قيحُ المَناطِ: "النَّ

ْ
ن

َ
ت

باط")3)�
ْ
 بنصٍّ أو إجماعٍ أو استِن

ً
معروفة

ةِ من أوصافٍ غيرِ مَذكورةٍ")4)� �
َّ
تخريجُ المَناطِ: "هو استخراجُ العل

ظرُ إلى بذلِ الوُسعِ فيه))(:
َّ
من حيث الن

بِ بحيث يُحِسُّ من نفسِه بالعجزِ عن مَزيدِ  �
َ
لَ الفقيهُ الوُسعَ في الطل

ُ
: "أن يَبذ امُّ

َّ
الت الاجتهاد 

بٍ")6)�
َ
طل

ة)7)� � رعيَّ ةِ لِمَعرفةِ الأحكامِ الشَّ
َّ
قِ في الأدل

َ
ل
ْ
رِ المط

َ
اقص: الاقتصارُ على النظ

َّ
الاجتهادُ الن

ساد:
َ

ةِ والف ظرُ إلى الصحَّ
َّ
من حيث الن

 فيه الاجتهادُ) (. �
ُ
حيحة في موضعٍ يَسوغ حيح: المبْتَني على القواعدِ الصَّ الاجتهادُ الصَّ

 فيه  �
ُ
ن هو أهلٌ فيما لا يَسوغ ع ممَّ

َ
 للاجتِهاد، أو وق

ً
ن ليس أهلا ع ممَّ

َ
الفاسد: الذي وق  الاجتهادُ 

الاجتِهاد)8)�

 أو جديدة:
ٌ

 قديمة
ُ

ظرُ إلى كونِ المجتهِدِ فيه مسائل
َّ
من حيث الن

مَ القولُ  � رعيِّ في مسألةٍ تقدَّ
ة: بذلُ الفقيهِ الجُهدَ في بيانِ الحُكمِ الشَّ قليديَّ

َّ
الاجتهادُ في مسائلِ الت

فيها)9)�

اظر )2/ 145(، والإحكام في أصول الأحكام للآمِدي )3/ 302(، وشرح  بَريِّ في أصول الفقه )ص: 48(، والمستصفى )ص: 281(، وروضة النَّ
ْ
1   ينظر: رسالة العُك

مختصر الروضة )3/ 233)�

2 ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص: 389(، الفائق في أصول الفقه )2/ 220)�

3 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 302(، تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 320)�

4  شرح مختصر الروضة )3/ 243(، تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزي)ص: 188)�

اظر )2/ 334(، وشرح مختصر الروضة )3/ 576(، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص: 367(. الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار  5  ينظر: روضة النَّ

المجتمعات، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص13)�

اظر وجنة المناظر )2/ 334(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 25)� 6 المستصفى )ص: 342(، وروضة النَّ

اظر وجنة المناظر )2/ 334)� 7 ينظر: روضة النَّ

8 ينظر: قواطع الأدلة، )368/2(. الكافي شرح البزدوي، )2339/5)�

9  ينظر: روضة الناظر، )164/2)�
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ةِ في المسائلِ التي سُئِل  � رعيَّ وازلِ: بذلُ الفقيهِ الوُسعَ في دَركِ الأحكامِ الشَّ
َّ
الاجتهادُ في مسائلِ الن

ا فأفتَوْا فيها تخريجًا)1)� عنها المشايخُ المجتهِدونَ في المذهبِ ولم يَجِدوا فيها نصًّ

 صدورِه)2):
ُ

 من حيث جهة
ُ

الاجتهاد

 الواحدُ مِن الفقهاءِ وُسْعَه -دونَ الجماعةِ- لأجلِ تحصيلِ ظنِّ  �
ُ
: وفيه يَستفرغِ الفرديُّ الاجتهادُ 

حُكمٍ شرعيٍّ بطريقِ الاستنباط)3)�

 الاجتهادِ بعد  �
ُ
 وضوابط

ُ
رَت فيهم شروط

َّ
ن توف الجَماعي: وهو "ما يَصدُرُ عن جَمْعٍ ممَّ الاجتهاد 

فاقِهم")4)؛ وهو أبعَدُ عن الخطأِ مِن الاجتهادِ الفردي)5).  ِ
ّ
ات

 الاعتمادِ وعدمُها)6):
ُ

 من حيث جهة
ُ

الاجتهاد

ةِ  � نًا مِن بينِ الآراءِ المنقولةِ عن الأئمَّ : فيه يَختارُ الفقيهُ رأيًا معيَّ الاجتهادُ الانتقائيُّ أو الاصطفائيُّ

 في كلِّ عصرٍ وزمان.
َ
قُ المصلحة شريعِ ويُحقِّ

َّ
الأعلامِ بما يُراعي مَقاصدَ الت

مْ مَن قال به  � : فيه يَبذلُ الفقيهُ الوُسْعَ للوصولِ إلى حكمٍ شرعيٍّ جديدٍ لم يتقدَّ الاجتهادُ الإنشائيُّ

نَدات. ةِ المجتهِدين؛ كزَكاةِ الأسهُمِ والسَّ من الأئمَّ

 به)7):
ُ

ق
ِّ
 الحكمُ المتعل

ُ
من حيث

يْن:
َ
ت

َ
رضُه على الأعيانِ ففي حال

َ
: أما ف الاجتهادُ العَينيُّ )الواجب( والكِفائيُّ

ه ولا في حقِّ غيرِه،  دَ في حقِّ ِ
ّ
الأولى: اجتِهادُه في حقِّ نفْسِه فيما نزَل به؛ لأنَّ العالِمَ لا يَجوزُ أن يُقل

ن عليه الحُكمُ فيه، فإن ضاق وقتُ الحادثةِ كان فرضُها على الفورِ وإن  عيَّ
َ
انية: اجتِهادُه فيما ت

َّ
والث

راخي.
َّ
سَع وقتُها كان فرضُها على الت

َّ
ات

1 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 204)�

2  ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص13(، مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، 

العدد )1)�

3  ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، )ص185(. بيان المختصر )3/ 286(، وأصول الفقه لابن مفلح )4/ 1469(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 

�(693

4  ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص14(، مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، 

العدد )1)�

5 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص136)�

6 وهذا من تقسيم المعاصرين في التأصيل الإفتائي.

7  ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 303(، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 14(، وإعلام الموقعين )6/ 124(، والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن 

الهمام )3/ 292)�
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يْن:
َ
ا فرضُه على الكِفاية ففي حالت وأمَّ

هًا على   فاستفتى أحدَ العُلماء كان فرضُها متوجِّ
ٌ
ت به حادثة

َ
الأولى: في حقِّ المستفتى إذا نزَل

 فرضُه عن 
َ
ؤالِ عنها، فإنْ أجاب هو عنها أو غيرُه، سقط صَّ بالسُّ

ُ
هم بفَرضِها مَن خ صُّ

َ
جميعِهم، وأخ

ين 
َ
د الحُكمُ بين قاضِيَينِ مُشترِك انية: أن يَتردَّ

َّ
ثِموا، والث

َ
واب لهم أ جميعِهم فإن أمسَكوا مع ظهورِ الصَّ

ط فرضُه عنه)1)�
َ
هما انفرَد بالحُكمِ سق ا بينهما؛ فأيُّ

ً
في النظر، فيكونَ الاجتهادُ مُشترَك

يْن:
َ
قُ ذلك في حالت

َّ
دوب: ويتحق

ْ
الاجتهادُ المَن

زولِه. �
ُ
وازل لِيَسبِقَ إلى معرفةِ حُكمِه على ن الأولى: فيما يَجتهِدُ فيه العالِمُ من غيرِ النَّ

انية: أن يَستفتيَه سائلٌ قبل وُقوعِها به فيَكونَ الاجتهادُ في الحالتَين ندبًا)2)� �
َّ
الث

رِ في مُقابلةِ دليلٍ قاطعٍ من نصٍّ أو إجماعٍ")3)� � ي والتخيُّ هِّ
َ

الاجتهادُ الحَرام: "ما كان بالتش

 الاجتِهاد:
ُ

روط
ُ

ش

نة،  ، والعقلُ، والعِلمُ بنصوصِ الكتابِ والسُّ
ُ
: الإسلامُ، والبلوغ

ُ
الية  التَّ

ُ
روط  في المجتهِدِ الشُّ

ُ
يُشترَط

ة، وأصولِ الفِقه، ومَقاصدِ  غةِ العربيَّ
ُّ
اسخِ والمنسوخِ، والعلمُ بالل  بمَسائلِ الإجماعِ، والنَّ

ُ
والمعرفة

ريعة، والعُرفِ الجاري)4)� الشَّ

 الاجتِهاد))(:
ُ

مجالات

� . صٌّ
َ
القضايا التي لم يَرِد فيها ن

بوت. �
ُّ
 الث

ُ
ة لالةِ قطعيَّ  الدَّ

ُ
ية صوص ظنِّ النُّ

بوت. �
ُّ
 الث

ُ
ية لالة ظنِّ  الدَّ

ُ
ة صوص قطعيَّ النُّ

بوت. �
ُّ
لالةِ والث  الدَّ

ُ
ية صوصُ ظنِّ النُّ

1  ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 303)�

2 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 303(، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 14)�

3 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 124(، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 292)�

4  ينظر: المستصفى )ص: 343(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254- 255(، وإرشاد الفحول )2/ 206- 210(،  منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ.د. شوقي علام 

)مفتي الديار المصرية(، )ص: 16)�

5 ينظر: اللمع في أصول الفقه )ص: 129(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 183(، وقواطع الأدلة في الأصول )2/ 307)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

قليدِ،  صوصِ أو أن يَكونَ حبيسَ التَّ دَ بظواهرِ النُّ الاجتهادُ أمرٌ ضروريٌّ للمُفْتي، فلا يَنبَغي له أن يتقيَّ

فسِ في  ن فقيهَ النَّ
ُ
همًا جيدًا، فالمفتي أو الحاكِمُ "إذا لم يَك

َ
صوصِ ف  وُسعَه لِفَهمِ النُّ

َ
بل عليه أن يُفرغِ

اتِ  ليَّ
ُ
اتِ وك ة، كفِقْهِه في جُزئيَّ ةِ والمقاليَّ واهدِه، وفي القرائنِ الحاليَّ

َ
مارات، ودلائلِ الحال، ومَعرفةِ ش

َ
الأ

ون فيه" )1)�
ُّ
ه لا يَشك

َ
اسُ بُطلان م بما يَعلم النَّ

َ
 على أصحابها، وحك

ً
ا كثيرة

ً
الأحكام: أضاع حُقوق

ة ومُناسَبتِها لكلِّ زمانٍ ومكان،  ريعةِ الإسلاميَّ ةِ الشَّ موليَّ
ُ

كما أنَّ اجتهادَ المفتي هو المتناسِبُ مع ش

دِ الحوادث. صوصِ وتجدُّ ناهي النُّ
َ
وازلِ في ظلِّ ت درتِها على مُسايَرةِ النَّ

ُ
ودليلٌ على ق

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

باعُ الفَتْوى والبقاءُ عليها، ولا يَلزَمُه  ِ
ّ
 على المُسْتفتي، فيَلزمُ المُسْتفتيَ ات

ً
الاجتهادُ يَجعل الفَتْوى حُجة

سبةِ للمُسْتفتي )2)� ِ
ّ
ليلِ بالن ليلَ الذي بُنيَ الحُكمُ عليه؛ إذ المفتي المجتهِدُ بمَنزِلةِ الدَّ  الدَّ

َ
أن يَعرِف

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

 وثيقٌ، ولا أدَلَّ على ذلك مِن اشتراطِ بعضِ العُلماءِ في المفتي أن يَكونَ 
ٌ
ه بالفَتْوى رِباط

ُ
الاجتهادُ يَربِط

ة، ولولاه لزادَ عددُ الحوادثِ  ةِ الإفتائيَّ  الاجتهادِ )3)؛ فهو من المفاهيمِ الرئيسةِ في العمَليَّ
َ
لَ رُتبة قد حصَّ

بَ بعضَ  ة، وهذا ما سبَّ  فيها المسلِمون بآرائِهمُ المَحْضةِ، أو بقوانينَ أو أعرافٍ غيرِ شرعيَّ
ُ

ف التي يتصرَّ

الحُيودِ عن أحكامِ الإسلامِ في الآوِنةِ الأخيرة.

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ان)4)�. 1
َ
خ رب الدُّ

ُ
حُكم ش

شريحِ جُثثِ الموتى)5)�. 2
َ
حُكم ت

1 الطرق الحكمية )ص: 4)�

2  ينظر: الفصول في الأصول )4/ 281(، والواضح في أصول الفقه )1/ 266(، وشرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني )2/ 433(، وتيسير التحرير )4/ 

وخ )ص: 119( وعقد الجيد في أحكام  رُّ
َ
 ف

ّ
232(، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير )4/ 579(، والقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، لابن مُلا

الاجتهاد والتقليد )ص: 22)�

3 ينظر: رسالة العُكبَري في أصول الفقه )ص: 72(، وقواطع الأدلة في الأصول )2/ 353)�

4  فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 62)�

5 ) ( فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 29)�
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 المفهوم:
ُ
نوع

أصوليٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

اطبيِّ   به مؤخرًا بعد طبع كتاب "الموافقات" للإمام الشَّ
ُ
"الاجتهاد التنزيلي" مفهومٌ معاصِر. ظهَرَت العناية

همِ 
َ
سيمِ الاجتهادِ في ف

َ
ر رحمه الله: أنَّ الاجتهادَ في تنـزيلِ الحُكم الشرعيِّ على الواقع ق )ت790هـ(؛ حيث قرَّ

رعية، أو إيقاعِها على الوَقائع،  نْـزيل الأحكامِ الشَّ
َ
رب مِن الاجتهاد بـ "الاجتهاد في ت ر عن هـذا الضَّ ص، وعبَّ النَّ

فين على 
َّ
نْـزيل أفعال المكل

َ
ة: ت

َّ
ن أن المقصودَ من وضعِ الأدل ة"؛ فبيَّ نْـزيل الوقائعِ على الأدلة الشرعيَّ

َ
أو ت

ظرُ في  رعي، لكن يَبْقى النَّ  وقوعِها في الخارجِ)1)، حيث يَثبُتَ الحُكمُ بمَدْرَكِه الشَّ
ُ
حسَبِها، وأنه يُراعى هنا جِهة

ليف")3)�
ْ
ك ى يَنْقطعَ أصلُ التَّ ه)2). وقال بأن هـذا الاجتهاد: "لا يُمكِنُ أن يَنقطِعَ حتَّ ِ

ّ
عْيينِ محل

َ
ت

 وخطرًا عن الاجتهادِ العامِّ 
ً
ية ه لا يَقِلُّ أهمِّ وعِ مِن الاجتهادِ، وأبانوا أنَّ قهاءُ العصرِ إلى هذا النَّ

ُ
تفتَ ف

ْ
وقد ال

 به)4). 
ً

شريع واقعًا وعَملا
َّ
مراتِ الت

َ
قِ اجتِناءِ ث

ُّ
في الفَهْمِ والاستنباطِ؛ لِتَعل

غوي:
ُّ
المعنى الل

جهْد  �
ُ
وال يُقارِبُه.  ما  يُحمَلُ عليه  ثمَّ  ة،  المشقَّ ه 

ُ
الُ أصل والدَّ والهاءُ  الجيمُ  مِن )جهد(  الاجتهاد: 

 ،
ُ
، والغاية ة. والاجتهادُ والتَجاهُدُ: بَذلُ الوُسعِ والمجهودِ. ومن مَعانيه: الجَدَّ اقة، والجَهْد المشقَّ

َّ
الط

اقة)5)�
َّ
غة، والوُسْع، والط

َ
والمبال

1 ينظر: الموافقات )218-217/3)�

2 ينظر: الموافقات )12/5)�

3 الموافقات )11/5)�

4 ينظر: أصول الفقه، أبو زهرة )ص: 341)�

5 ينظر: الصحاح )2/ 460-461(، ومقاييس اللغة )1/ 486(، ولسان العرب )133/3(، والمصباح المنير )1/ 112(. 

الاجتهاد التنزيلي
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زول:  �
ُّ
 صحيحة، تدلُّ على هبوطِ �شيءٍ ووُقوعِه، والن

ٌ
اي واللامُ كلمة زَلَ( النون والزَّ

َ
التنزيل: من )ن

تُه)1)�
ْ
: ترَك تُ عن الحقِّ

ْ
ه، ونزَل

َ
نزيل: ترتيبُ ال�شيءِ ووضعُه مَنزِل ولُ، والتَّ

ُ
حُل

ْ
ال

المعنى الاصطلاحي:

ةِ على وجهٍ يُحَسُّ من  � رعيَّ نِّ ب�شيءٍ من الأحكامِ الشَّ
َّ
بِ الظ

َ
 الوُسْع في طل

ُ
الاجتهاد: هو: "استِفْراغ

فسِ العجزُ عن المزيدِ فيه")2)� النَّ

 التنزيلي:
ُ

 الاجتهاد

نَ من تعيينِ محلِّ الحكمِ الشرعيِّ على وجهٍ صحيحٍ يُراعى  '
َّ
 الجُهدِ لِيَتمك

َ
هو بذلُ الفقيهِ غاية

ه)3)�
ُ
فِ وفِعل

َّ
فيه مقصَدُ الشارعِ وحالُ المكل

المعنى الإجرائي:

 من 
ً
 وافية

ً
وفي هذا النوعِ من الاجتهادِ يقومُ المفتي بدراسةِ دقائقِ الواقعةِ المعروضة عليه دراسة

رعيِّ عليها 
رِ فيها للوقوفِ على ظروفِها ومُلابَساتِها المحيطةِ به لِيَكونَ تنزيلُ الحكمِ الشَّ

َ
ظ خلالِ تدقيقِ النَّ

طبيق)4)� ئولُ عن هذا التَّ
َ
مراتِ التي ت

َّ
 والث

َ
بة ِ

ّ
تائجَ المترت  واعيًا يُدرِكُ معه النَّ

ً
تنزيلا

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

نزيل: 
َّ
 الت

ُ
فقه

ق معه  ة على وقائعها على وجهٍ تتحقَّ هو "ما يقومُ به المجتهدُ من جهدٍ لمحاوَلةِ تنزيلِ الأحكام الشرعيَّ

 من وراءِ تلك الأحكام".
ُ
ة المقاصدُ الشرعيَّ

ن أن الغرضَ من تنزيلِ الأحكامِ على الواقعِ هو تحقيقُ  نزيلي؛ كما يُبيِّ فِقُ تمامًا والاجتهادَ التَّ فهذا يتَّ

ةٍ وهي العِلمُ بقواعدِ تنزيلِ الأحكام  ةٍ نظريَّ نزيلِ" يُعنَى بقضيَّ ح "فِقْه التَّ
َ
ة. ولكنَّ مُصطل المقاصدِ الشرعيَّ

نزيلي" بتطبيقِ هذا العلم. وضوابطِه؛ بينَما يُعنى "الاجتهادُ التَّ

1 ينظر: الصحاح )1828/5(، ومقاييس اللغة )417/5(، ولسان العرب )656/11-657(، والمصباح المنير )2/ 600)�

2 إحكام الإحكام، الآمدي )162/4)�

م )مفتي الديار المصرية(، 
َّ

صوص على الواقع". ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ. د. شوقي علا 3  لمزيدٍ من التفصيلِ لمسألة "التنزيل، وتنزيل النُّ

)ص31(، ضمن أبحاث الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، العدد )4(.  الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، 

)ص31)�

4 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص7، 68)�
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فقُ على أنَّ القُوتَ  زاع، كما يُتَّ ِ
ّ
بَ تحقيقُها في صورةِ الن

َ
ةٍ، ويُطل

َّ
فقَ على عل - تحقيق المناط: وهو "أن يُتَّ

يةِ وصفٍ بنصٍّ أو إجماعٍ فيُجتهَدُ في وجودِها في صورة  ِ
ّ
 الرِّبا")1). أو "أن يُتفَق على عِل

ُ
نَ - غالبًا - هو علة المعيَّ

اشَ سارق")2)� زاع؛ كتحقيقِ أن النبَّ ِ
ّ
الن

 بالقياسِ 
ُ
اني؛ إذ الثاني يَرتبط

َّ
وفرقُ ما بين الاجتهادِ التنزيليِّ وتحقيقِ المناطِ أنَّ الأولَ أعمُّ من الث

ته.
َّ
وعِل

ل في)3):
َّ
 الاجتهادِ التنزيلي: وتتمث

ُ
 أهمية

 شرعِ الأحكام.. 1
ُ
ارعِ ومَقاصده، وهو ثمرة فين بأحكامِ الشَّ

َّ
ضَبْط أفعالِ المكل 	

لان منهجَ الاجتهادِ العام، . 2 ِ
ّ
ين يُشك

َ
التمييزُ بين فقهِ النصِّ وفقهِ التنزيل؛ باعتبارِهما منهجَيْن مُتكامِل

ه.
ُ
ه، وغايات

ُ
ه، وضوابط

ُ
 مِنهُما له أدوات

ًّ
وأنَّ كلا

عُ تلك المقاصدَ . 3 ق مقاصدَ الأحكام، وأنَّ مِنها ما يُضيِّ نزيل، وبيانُ أنَّ مِنها ما يُحقِّ مييزُ بين أنواعِ التَّ التَّ

أو يُناقِضُها.

ر مَناطاتِ . 4 غيُّ
َ
ب مَخاطرِ سَحْب فتاوى الما�شي إلى الحاضرِ المعيشِ من دونِ الالتفاتِ إلى ت جنُّ

َ
ت

الأحكام.

ق تلك المقاصدِ سببُه الخطأ في تنزيل الحكم وليس الحُكم ذاته.. 5 حقُّ
َ
بيانُ أن عدَم ت

شروط الاجتهاد التنزيلي وضوابطه:

 وأنَّ لها في كلِّ حُكمٍ مقصَدًا؛ 
ٌ
لة

َّ
 مُعل

َ
ريعة ن المفتي من أن الشَّ  تنزيلِ الأحكام إلا إذا تيقَّ

ُ
لا تتمُّ سلامة

صوص ومَعانِيَها جيدًا)4)، ولا يحصل للفقيه دقة التنزيل إلا من خلال   النُّ
َ
همِه لغة

َ
 عنه، مع ف

ُ
وعليه البحث

أمور:

1 ينظر: نفائس الأصول )3089/7)�

2 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، )228/4)

http: //www. dar-alifta. org :3  ينظر: الموافقات )217/3-218(، توصيات مؤتمر )الفتوى. . إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل(، بموقع دار الإفتاء المصرية

4 ينظر: الرسالة: الشافعي )ص: 50(، والموافقات )38/5)�
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واحقِه:
َ

ن من فقهِ المقاصدِ ول
ُّ

- التمك
ً

لا أوَّ

ة والأخلاقية(، ومَراتبها، وآثارها... لأنَّ هذا هو  ة والفقهيَّ ديَّ
َ
بالفَهْم العميقِ لمقاصدِ الإسلام )العق

يه الاستنباطيِّ والتنزيلي؛ "حيث إنَّ الاستقراءَ دلَّ على أنه سبحانه شرَع   الأولُ للاجتهاد)1) بشِقَّ
ُ
رط الشَّ

أحكامَه لمصالحِ العباد")2)، في العاجلِ والآجلِ معًا، وهو أمرٌ ثابتٌ في القرآنِ في أكثرَ مِن ألفِ موضعٍ 

ف ذِهنُه 
ُ
ط

َ
تي بُنِي عليها الأحكامُ فعلمٌ دقيقٌ لا يَخوضُ فيه إلا مَن ل

َّ
 المقاصدِ ال

ُ
رقٍ متنوِّعة)3). و"معرفة

ُ
بط

همُه")4)�
َ
واستقام ف

تي يَستنِدُ إليها عندَ تطبيقِ المقاصد، وهي فقهُ 
َّ
عَ مِن أنواعِ الفقهِ الأخرى ال شبَّ

َ
ثمَّ على المفتي أن يت

ات)6)��� الوَسائل)5)، وفقهُ الموازَنات، وفقهُ الأولويَّ

ا: نزيل نظريًّ
َّ
ثانيًا- العلمُ بفقه الت

ه  روطه، وقواعدِه، وضوابِطه، وأدواته... لأنَّ
ُ

يته، وش بأن يُلِمَّ المفتي بمباحثِ الاجتهادِ التنزيلي؛ كأهمِّ

تي يَعتمِدُها عند التطبيق.
َّ
 ال

ُ
ة الأصل الذي يَنطلق منه، والآليَّ

كة تنزيل الأحكام))(:
َ
ا- تحصيل مَل

ً
ثالث

ا وجَب عليه أن يُتبِعَ هذا العِلمَ بالعمَل؛ وذلك بأمرَين: ريًّ
َ
إذا ألمَّ المفتي بفِقْهِ التنزيلِ نظ

ةِ المجتهِدين المعتبَرينَ ليكونَ هذا تطبيقًا  وازلِ للأئمَّ عةِ كتبِ الفتاوى والنَّ
َ
هما: "الإكثارُ من مُطال

ُ
ل أوَّ

ة على وقائعَ جزئيةٍ مختلِفة". ليَّ
ُ
ا للأحكامِ الك عمَليًّ

نزيل،   التَّ
ُ
كة

َ
لَ له مل جرِبة، ويَكتسِبَ الخِبْرة؛ فتتَحصَّ ه التَّ

َ
صقُل

َ
ى ت  تنزيلِ الأحكام؛ حتَّ

ُ
وثانيهما: مُمارسة

ا؛ لأنَّ "الفُتْيا دُرْبة، وحُضور الشورى في مجلس   مَقاصديًّ
ً

فبِها يُحسِنُ تنزيلَ الأحكامِ على وقائعِها تنزيلا

ر إليه")8)�
َ
جرِبة... والتجرِبة أصلٌ في كلِّ فن، ومعنًى مُفتق

َ
 وت

ٌ
ام منفعة

َّ
الحُك

1 ينظر: الموافقات )41/5)�

2  نهاية السول شرح منهاج الأصول: الإسنوي )4/ 115- 116)�

م الجوزية )375/2)� 3 ينظر: مفتاح دار السعادة: ابن قيِّ

4 ينظر: حجة الله البالغة )237/1)�

ة. انظر: مقاصد الشريعة،  ق المقاصد، سواءٌ أكانت أمورًا معنوية كالأحكام الشرعية، أو كانت أدواتٍ ماديَّ 5  فقهُ الوسائل: هو العلم التامُّ بالأمور التي بها تتحقَّ

ابن عاشور )406/3(،

6 يأتي الحديث عنهما في أبواب مستقلة.

ة. كة الفقهيَّ
َ
سيمُ المل

َ
ها. وهى ق ِ

ّ
عين الفقيهَ على تطبيقِ الأحكام على مَحال

ُ
7 ملكة التنزيل: هي صفة راسخة في النفس، ت

8 المعيار المعرب: الونشري�شي )79/10)�
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س))(:
ْ

ف
َّ
كة فقهِ الن

َ
 مَل

ُ
ا- تحصيل

ً
رابع

كةِ بأن 
َ
فْس؛ وتحقيقُ هذه المل  في النَّ

ُ
 الراسخة

ُ
فة وها بأنها الصِّ كة؛ وحَدُّ

َ
أوردَ أهلُ العلمِ مفهومَ المل

هْم عناصرِ 
َ
ن المفتيَ من ف ِ

ّ
مك

ُ
فسِ ت  فقهِ النَّ

ُ
كة

َ
 بسببِ فعلٍ من الأفعال)2)؛ وعليه فمل

ٌ
حصُلَ للنفسِ هيئة

َ
ت

ة)3)� هْم طبيعةِ الأنفُس البشريَّ
َ
ر بالمآلاتِ، وف تنزيلِ الأحكام: كفَهْم الواقعِ وتحليلِ عناصرِه، والتبصُّ

ون من صفات المفتي؛ لأنَّ "أهم المطالِب في الفقه التدرُّب في  كةِ جعَلها الأصوليُّ
َ
ةِ هذه المَل ولأهميَّ

ريعة")4).  ى فِقهَ النفس، وهو أنفسُ صفاتِ عُلماء الشَّ نون في مجالِ الأحكام، وهذا الذي يُسمَّ
ُّ
مآخذِ الظ

سْليط 
َ
هم طبيعة الأنفُس البشرية؛ فأوصَوْا بـ "العمل على توليدِ علومِ الإفتاء، وت

َ
ة ف دوا على أهميَّ

َّ
كما أك

وءِ على ما خرَج من بَوَاكِيرها؛ مثل: علم اجتماع الفَتْوى، وعلم نفس الفَتْوى")5). فعلى الفقيه أن  الضَّ

ي للفتيا. لها في نفسِه قبل التصدِّ  ويُحصِّ
َ
كة

َ
يَكتسب هذه المل

طواته:
ُ

 الاجتهادِ التنزيليِّ وخ
ُ

قواعد

ات يمرُّ بها 
َّ
كون للمُفتي بمثابةِ مِحط

َ
دَ بأربعِ قواعِدَ رئيسةٍ؛ ت ها إذا تقيَّ ِ

ّ
 تنزيلُ الأحكامِ على محال

ُ
يَنضبِط

ه، وواقعِه، وتحقيقِ مَناط 
ُ
 بمَقْصد الحكمِ المرادِ تنزيل

ُ
عند تنزيلِه الأحكامَ على وقائعها، وهي: الإحاطة

ظرِ في مآلاتِه، كالآتي: ه، والنَّ
ُ
الحكمِ المرادِ تنزيل

ه:
ُ
صدِ الحكمِ المرادِ تنزيل

ْ
 بمَق

ُ
- الإحاطة

ً
أولا

ه:
ُ
1- تحديدُ مقصدِ الحكمِ المرادِ تنزيل

رقِ المعتبَرةِ في الكشفِ 
ُّ
ق الط

ْ
أولُ الواجباتِ عند تنزيلِ الأحكامِ هو تحديدُ مقاصدِ تلك الأحكام، وَف

، ثمَّ اختيارُ الأحكامِ 
ً
ين يرَون أنه يَجِب تحديدُ المقاصد أولا عن المقاصِد)6)، بل إنَّ بعضَ المقاصديِّ

1 ينظر: أدب الفتوى، )ص: 101(. الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية: أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص33)�

2 ينظر: التعريفات: الجرجاني، )ص2290(. التوقيف على مهمات التعريف )ص: 314)

3 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها: أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص33)�

4 غياث الأمم: الجويني )ص: 290(، وينظر: تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد: جلال الدين السيوطي )ص: 49)�

5  ينظر: توصيات مؤتمر )الفتوى. . إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل( بموقع دار الإفتاء المصرية: http: //www. dar-alifta. org، والبيان الختامي للمؤتمر العالمي 

للفتوى وضوابطها المنعقد بمكة )ص: 24)�

6  من هذه الطرق )المسالك(: أخذ المقصَد من مجرد الأمر أو النهي الشرعي، وأخذ المقاصد التبعية من المقاصد الأصلية، واستقراء علل أحكام ضابطة 

لحكمة واحدة، واستقراء أدلة أحكام مشتركة في علة واحدة، واستقراء نصوص الشرع، واستقراء أفعال الصحابة. ينظر: مقاصد الشريعة، ابن عاشور 

�(78-52/3(
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اني؛ 
َّ
لِ الث

َ
ي إلى خل لِ يُؤدِّ لُ في الأوَّ

َ
بُ عليه تعيينُ الأحكامِ، والخل المناسبةِ لها)1)؛ إذ إنَّ تعيينَ المقصَدِ يترتَّ

اه  تَ في إثباتِ مقصدٍ شرعي، وإيَّ لَ ويُجيد التثبُّ ريعة أن يُطيلَ التأمُّ وعليه فـ"على الباحثِ في مَقاصدِ الشَّ

 في 
ٌ
 وأحكامٌ كثيرة

ٌ
ي أو جزئيٍّ أمرٌ تتفرَّع عنه أدلة ِ

ّ
والتساهُلَ والتسرُّعَ في ذلك؛ لأنَّ تعيينَ مقصدٍ شرعيٍّ كل

الاستنباط، ففي الخطأِ فيه خطرٌ عظيم")2)�

ه:
ُ
قُ في درجةِ المقصدِ المرادِ تنزيل

ُّ
2- التحق

ل في جوانبِ  ق في درجةِ المقصد؛ وذلك بالتأمُّ
د المفتي مَقصدَ الحكم؛ وجَب عليه أن يتحقَّ فإذا حدَّ

ف)3)؟ 
َّ
ارع أم من مقاصد المكل د: هل هو مِن مقاصد الشَّ ل المقصدَ ويُحدِّ هذا المقصدِ جميعِها؛ فيتأمَّ

 
ٌ
ة يون؛ فهو مَظِنَّ ة كتوثيقِ الدُّ ين، أم مِن المقاصد الظنيَّ ة كحِفْظ الدِّ وهل هو مِن المقاصدِ القطعيَّ

ر في الميراث فهو يُوهِم بالعدالة؟ وهل هو 
َ
ثى بالذك

ْ
ن
ُ
سْوية الأ

َ
لحفظِ الأموال، أم من المقاصد الموهومةِ كت

ة(كرفعِ الحرج، أم مِن  ة )الكليَّ ات أم الحاجيات، أم التحسينات؟ وهل هو من المقاصد العامَّ مِن الضروريَّ

ل المقصَد  مة تحريم الربا؟ ويتأمَّ
ْ
ة كمقاصدِ المعاملات، أم من المقاصد الجزئية كحِك المقاصد الخاصَّ

يه لموضِعه، وعلاقتِه بغيرِه من المقاصد، ودَورِه في المقصَد الكليِّ  الجزئيَّ ويَفْهمه، ويَنظر في مَدى تعدِّ

ل باقيَ جوانبِ المقصد. ابع له)4)... وهكذا يتأمَّ التَّ

، فما 
ً
بُ مَصلحةٍ أو دَرْء مفسَدة؟ وإن كان مَفسدة

ْ
د هل هو جل ثمَّ يَغوصُ في حقيقة المقصد، ويُحدِّ

 اعتبارها)5)؟
ُ
ت شروط

َ
 فهل ثبت

ً
نوعُها ومقدارُها؟ وإن كان مصلحة

حقيقُ في درجةِ كلِّ مَقصَدٍ يُساعدُ في وضعِ  ولا شكَّ أنَّ هذه المقاصدَ ليسَت على درجةٍ واحدةٍ، والتَّ

قة بها  ِ
ّ
ةِ لترجيحِ حكمٍ على آخرَ بحسَبِ طبيعةِ المقاصدِ المتعل

َّ
ه، وكذا الموازَنة بين الأدل ِ

ّ
كلِّ حكمٍ في محل

ةِ ودرَجاتِها)6)� ليَّ
ُ
ودرَجاتِها. وقد أفاض الشاطبيُّ في بيانِ المقاصدِ الك

ل هو المقصد، وليس  1   وهو اتجاه له وجاهته؛ طالما أن الأحكام وسائل لتحقيق المقاصد؛ فيجب أن نختار الوسائل المحققة للمقاصد؛ وعلى هذا فالمُنزَّ

ا 
َ
؛ لأن الشرع أمر باستنباط الأحكام، وليس بتحديد المقاصد، قال تعالى: ﴿ وَإِذ

ً
دَ الحكم أولا الحكم. بينما يبدو أن جمهور الفقهاء والأصوليين على أنه يُحدَّ

هُ مِنْهُمْ ﴾  )النساء: 83( وهو وظيفة علم أصول الفقه. 
َ
ون

ُ
بِط

ْ
ذِينَ يَسْتَن

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ ْ
ولِي الأ

ُ
ى أ

َ
سُولِ وَإِل ى الرَّ

َ
وهُ إِل وْ رَدُّ

َ
اعُوا بِهِ وَل

َ
ذ

َ
وْفِ أ

َ
خ

ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ ْ
مْرٌ مِنَ الأ

َ
جَاءَهُمْ أ

ويبدو أن المسألة بحاجةٍ إلى مزيدِ تحقيق، وإن كان خلافها لفظي، وثمرته متقاربة وهي: تحقيق المقاصد.

2 مقاصد الشريعة، ابن عاشور )138/3)�

تُه. ينظر: الإحكام في أصول  ا أن يكونَ في الدنيا أو في الآخرة. ومقصَدُ المكلف، أي: قصدُه ونيَّ ة، فذلك إمَّ حةِ أو دفعُ المضَرَّ
َ
3  مَقصَدُ الشارع:  هو تحصيلُ المصل

الأحكام: للآمدي، )271/3(. الذخيرة، )153/1(. معجم العين، )394/8(، حلية الفقهاء، )ص: 40)�

4 انظر: الموافقات )171/3)�

ة أو يَغلب على الظن وجودها، ألا يُفوِّت   كلية، وقطعيَّ
ُ
ة، أن تكون المصلحة خالف نصوص الكتاب والسنَّ

ُ
 ت

َّ
5  وهي: اندراجُ المصلحةِ ضِمن مقاصد الشريعة، وألا

 لها. انظر: شرح تنقيح الفصول )ص: 333-335(، وشرح الكوكب المنير )171-170/4)�
ً
 أهمَّ منها أو مُساوية

ً
اعتبارُ المصلحة مصلحة

6 ينظر: الموافقات، )17/2)�
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3- تطبيق لواحق فقه المقاصد:

د أولى  وازِل إلى فقهِ الموازَنات؛ فيُوازن بينَ مصالحِ الأحكام ومَفاسدها، ويُحدِّ ثمَّ يَعمِدُ فقيهُ النَّ

رْء عند اجتماعِها؛ وفق الأولويات. ثمَّ يُحدد أنجعَ  زاحُمها، وأولى المفاسد بالدَّ
َ
المصالح بالتقديم عند ت

الوسائلِ لتحقيقِ مَصالحِ الحُكمِ وأنسبَها في دَرءِ المفاسد.

ازلة:
َّ
ثانيًا- الإحاطة بواقع الن

ه، 
ُ
نٌ مِن عناصِرَ عديدةٍ، منها: الإنسانُ وأحوال  به، وهو مُكوَّ

َ
زولِها، وما أحاط

ُ
ازلةِ: هو مَحلُّ ن

َّ
 و اقعُ الن

ة...(. ة، والاقتصاديَّ ياسيَّ ة، والسِّ ينيَّ ه )الدِّ
ُ
، والمجتمَعُ وظروف

ُ
والبيئة

رعيُّ جاء لتحقيقِ مَصلحةِ هذا الواقِع، ودرءِ المفاسِدِ عنه؛ لذا يَجِبُ على الفقيهِ عند  والحكمُ الشَّ

سبةِ إلى كلِّ  ِ
ّ
قِ الواقعِ بالن

ْ
ليلِ على وَف  بالدَّ

َ
ذ

ُ
تنفُه، وأن يَأخ

ْ
زيلِه الأحكامَ أن يَفْهَم بعُمقٍ هذا الواقعَ وما يَك

ْ
ن
َ
ت

 بفَهمِ الواقعِ وما به مِن القرائنِ 
َّ
نُ المفتي ولا الحاكمُ مِن الفَتْوى والحُكمِ بالحقِّ إلا

َّ
ه لا يتمك نازلة)1)؛ لأنَّ

ر)2). 
َ
ق أحدَهما على الآخ ه لهذا الواقِعِ، ثمَّ يُطبِّ

ُ
هْم الحُكمِ الذي أوجَبه اللهُ ورسول

َ
والأماراتِ والعلامات. وف

ه، كالآتي:
ُ
ه، والمجتمَعُ وظروف

ُ
سانُ وأحوال

ْ
وأحَقُّ عناصرِ هذا الواقعِ بالإدراكِ)3) هما الِإن

1- إدراكُ طبيعةِ الإنسانِ وأحوالِه:

جاهاتِها،  ِ
ّ
باتِها وات

َ
ها وارتقائِها، ورغ موِّ

ُ
ة، ومَراحِلِ ن فسِ البشريَّ  النَّ

َ
نزيلِ أن يُدرِكَ طبيعة فعلى فقيهِ التَّ

تْوى 
َ
فلُ والهَرِم، وف ِ

ّ
 عما يُفتى به  الط

ُ
ابُّ يَختلِف ى بعِلمِ نفسِ الفَتْوى؛ لأنَّ ما يُفتَى به الشَّ وهو ما يُسمَّ

يات. رِ الأحوالِ والنِّ رُ بتغيُّ  عن فتوى المذنِبِ العازِم... وهكذا؛ فالفَتْوى تتغيَّ
ُ

ختلف
َ
ادمِ ت المذنِبِ النَّ

مْنعُ تحصيلَ 
َ
رُ مَسارَ تنزيلِ الحُكمِ وت غيِّ

ُ
ةٍ  ت  مِن ضرورةٍ أو مَشقَّ

َ
ف

َّ
 ما يَعْترِضُ المكل

ُ
كما عليه مُراعاة

فِ عليه؛ 
َّ
 للمكل

َ
درة

ُ
يْسير"؛ و"ما لا ق جلِبُ التَّ

َ
ة ت قَّ

َ
بيحُ المَحْظورات"، و"المش

ُ
رورات ت مَقاصدِه؛ لأنَّ "الضَّ

 شرعًا")4)�
ُ

كليف لا يصحُّ به التَّ

2- إدراكُ طبيعةِ المجتمَعِ وظروفِه:

لو  هم محلُّ تنزيلِ الحكمِ ومُحصِّ اس")5)، أي: طبائعِهم؛ لأنَّ ون في المفتي "مَعْرفة النَّ  الأصوليُّ
َ
اشترط

1 ينظر: الموافقات )300/3)�

2 ينظر: إعلام الموقعين )165/2)�

ة...  تختلف عن أحكام المناطق الحارَّ
ً

ه إلى أثر البيئة في تنزيل الأحكام؛ لأن أحكام المناطق الباردةِ مثلا 3 كما عليه التنبُّ

4 الموافقات )171/2)�

5 ينظر: إعلام الموقعين )113/6)�
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مرتِه؛ لذا فإن فقه الواقع قسيم لفقه النص، وذلك للتمكن من تنزيل الحكم  الشرعي على محله 
َ
ث

هي،  ن فقيهًا فيه، فقيهًا في الأمرِ والنَّ
ُ
الصحيح، وهو أصلٌ عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكِم؛ فإن لم يَك

المُ بصورة المظلومِ 
َّ
رَ له الظ صوَّ

َ
ا يُصلِح، وت  كان ما يُفسِدُ أكثرَ ممَّ

َّ
ر، وإلا

َ
ق أحدَهما على الآخ ثمَّ يُطبِّ

اس وخِداعِهم  بغي له أن يَكونَ فقيهًا في مَعرفةِ مكرِ النَّ
ْ
سَه، وراجَ عليه المكرُ والخداعُ والاحتيال، بل يَن

ْ
وعَك

ه 
ُّ
رِ الزمانِ والمكان، والعوائدِ والأحوال؛ وذلك كل رُ بتغيُّ اتهم، فإنَّ الفَتْوى تتغيَّ واحتيالِهم وعَوائدِهم وعُرفِيَّ

من دينِ الله)1)�

ارعُ  الشَّ مه، وقد اعتبرها  ِ
ّ
نظ

ُ
م اجتماعَهم وت

ُ
حك

َ
ت ا صارَت 

ً
هم أعراف

ُ
اسِ وظروف النَّ ويُفرِز اجتماعُ 

ا ألِفوه فيه إشقاقٌ بهم. كما  ها؛ لأنَّ إخراجَهم ممَّ
ُ
رَت شروط

َّ
نزيلِ اعتبارُها ما توف روط)2)؛ وعلى فقيهِ التَّ

ُ
بش

ها 
ُ
تي مَدرَك

َّ
رِ تلك الأعراف؛ لأنَّ "إجراء الأحكامِ ال غيُّ

َ
ن إلى تغييرِ الأحكامِ المنوطةِ بالأعرافِ عند ت

ُّ
عليه التفط

ين")3)�  في الدِّ
ٌ
 الإجماع، وجهالة

ُ
رِ تلك العوائدِ خلاف غيُّ

َ
العوائدُ مع ت

م المراد تنزيله:
ْ

ك
ُ

 مناطِ الح
ُ

ا- تحقيق
ً
ثالث

ةِ المتفَقِ عليها في الفَرْع")5)، وذلك بتعيينِ مَحلِّ الحكمِ عند تنزيلِ 
َّ
تحقيقُ المناط))(: هو "تحقيقُ العِل

ه")6)� ِ
ّ
ظرُ في تعيينِ محل رعي، لكنْ يَبْقى النَّ  "يَثبُت الحكمُ بمَدْرَكِه الشَّ

ُ
الحُكمِ على الوقائع؛ حيث

ة، أو  فٍ ما، دونَ اعتبارٍ لأيِّ خصوصيَّ
َّ
: وهو تعيينُ المناطِ من حيث هو لِمُكل وهو مرتبَتان، تحقيقٌ عامٌّ

سبةِ  ِ
ّ
: وهو نظرٌ في كل مكلف بالن ي الزَّكاة. وتحقيقٌ خاصٌّ أيِّ استثناء)7)، كتَحْقيقِ صِفةِ الفَقْر في مُستحِقِّ

ي الزَّكاة، لتحديدِ مدَى استحقاقِه  ظر في حال أحدِ مُستحِقِّ إلى مِا وقع عليه من الدلائل التكليفية، كالنَّ

فوسَ ومرامِيَها، وهو البصيرُ بالمآلات)8)�  به النُّ
ُ

حقيقِ هو من رُزِق نورًا يَعرِف للزَّكاة. وصاحبُ هذا التَّ

1 ينظر: إعلام الموقعين )113/6-114(.  بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص37)

رِدًا أو غالبًا، وأن يكون قائمًا عند إنشاء 
َّ
ه الشريعة. وشرط اعتباره: أن يكون مط فوس مما لا تردُّ ته النُّ

َ
ين، هو كلُّ ما عرَف 2  العُرْف )أو العادة( المعتبَرُ عند الأصوليِّ

ا أو يُعطله. انظر: شرح الكوكب المنير 448/4، مجموعة رسائل ابن عابدين )116/2(،  ا شرعيًّ التصرفات، وأن لا يُعارَض بتصريح يُخالفه، وأن لا يُعارِض نصًّ

أدلة الأحكام: إبراهيم رشاد محمد )ص: 137-135)�

3 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 218(، وينظر: إعلام الموقعين )114/6)�

عْلِيق. المعجم الوسيط )963/2)� 4 المناط: لغة مَوضِع التَّ

5 شرح تنقيح الفصول )ص: 389)�

6 الموافقات )12/5(، وينظر: إرشاد الفحول )641/2)�

7  ينظر: الموافقات )13/5، 23)�

8  ينظر: الموافقات )13/5، 23)�
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فِ وواقعِه؛ ولا يُمكِنُ أن يستغنيَ عن إدراكِ 
َّ
هْم المكل

َ
 على ف

ُ
ف

َّ
ولا شكَّ أنَّ تحقيقَ المناطِ بنوعَيْه يتوق

بِها 
َ
رَ في طل ات التي لا يُمكِنُ أن يُقصِّ دًا)1)؛ إذ إنَّ إدراكَ الواقعِ من المهمَّ ِ

ّ
ى ولو كان مُقل الواقعِ أيُّ مُفْتٍ حتَّ

ر للإفتاء)2)� أيُّ أحدٍ تصدَّ

لِ في مَحلِّ الحكمِ )المحكوم عليه(، أي الإنسان، وهو أحدُ  ف على التأمُّ
َّ
وتحقيقُ المناطِ بنَوعَيْه يتوق

ى بفقهِ الواقع ل تحقيقُ المناطِ في فقهِ الواقع، وقد يُسمَّ
ُ
عناصرِ الواقِع؛ لذا يَدخ

حيحِ للحُكم بأوصافِه المناسِبة؛  : في تعيينِ المحَلِّ الصَّ حقيقَ العامَّ  التَّ
ً

لا نزيليُّ يَعتمدُ أوَّ والاجتهادُ التَّ

قُ مقاصدُ تلك   في تعيينِ هذا المحلِّ يَئولُ إلى تنزيلِ الأحكامِ على أوصافٍ غيرِ مُناسِبة؛ فلا تتحقَّ
َ
لأنَّ الخطأ

تي 
َّ
: في استكشافِ العواملِ ال ع ما يُضادُّ تلك المقاصد)3). ثمَّ يَعتمدُ التحقيقَ الخاصَّ

َ
الأحكام؛ بل قد يق

 عنه)5)�
ً
فِ)4) أو خارجة

َّ
ر في تحقيقِ مَقاصد الحُكم، سواءٌ أكانت عوامِلَ من داخلِ المكل ِ

ّ
ؤث

ُ
ت

ه:
ُ
كمِ المرادِ تنزيل

ُ
 مآلاتِ الح

ُ
ا- إدراك

ً
رابع

 بإدراكِ المآل)6)"�
َّ

نزيلُ إلا  التَّ
ُ
 هذه القاعدةِ في جُملةِ: "لا يَنضبِط

ُ
يُمكِنُ صِياغة

فالمآلُ هو مَدارُ هذه القاعدةِ، ومَعْناه "ما يَئولُ إليه هذا الفعلُ")7). وإدراكُ مآلاتِ الحُكمِ يكونُ بـتَحْقيق 

ف حكمُه الأصليُّ لاقترانِ أمرٍ خارجي؛ وهو الواقعُ 
َ
بَعيِّ وهو كلُّ ما اختَل ظرِ في الاقتضاءِ التَّ مَناطِ الحكمِ بالنَّ

ساء، ووجوبِه على  ِ
ّ
كاحِ لِمَن لا أربَ له في الن م بإباحةِ النِّ

ْ
على المحلِّ مع اعتبارِ التوابعِ والإضافات؛ كالحُك

هو)8)�
َّ
يد لمن قصَد فيه الل مَن خ�شي العنَت، وكراهيةِ الصَّ

رائع)9)�
َّ
ي: الاستِحْسان، وسدِّ الذ

َ
وقِوامُ إدراكِ المآلاتِ على قاعِدَت

1 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها: أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص29)�

2 ينظر: الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية: أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص33)�

3 مثل: عدم تحقيق وصف الضرورة الحقيقية المبيحة للاقتراض بالربا في مَن اضطر له؛ فيَئُول ذلك إلى انتشار الربا.

 مناسب جالبٌ لحكمِ الأخذ من 
ٌ

ي الزكاة، فالفقر وصف 4  مثالُ التحقيق في العوامل التي مِن داخل المكلف: أن يجتمع وصْفَا الفقرِ والإدمان في أحدِ مُستحِقِّ

ف ومانعٌ من تحقيق مقصد الزكاة وهو سدُّ الحاجة؛ لأن المدمِنَ سيُنفق مالَ الزكاة غالبًا على إدمانه.
َّ
الزكاة، والإدمانُ نابعٌ من داخل المكل

ي، أو وجود الأحوَجِ )والزكاة مَبْنية  ِ
ّ
 للمُزك

ً
5  مثالُ التحقيق في العوامل التي مِن خارج المكلف: أن يكون أحدُ مستحِقي الزكاة ليس هو الأولى بها؛ لوجودِ الأكثرِ قرابة

يه )العام والخاص( هو الفقه الحيُّ  ق مقاصد الأحكام؛ لذلك فتحقيق المناط بشِقَّ  عن هذا المستحِق، واعتبارها يُحقِّ
ٌ
على سدِّ الحاجة(. فهذه العوامل خارجة

وهو إحدى قواعد تنزيل الأحكام.

6  المآل، لغة: المرجع والنهاية. ينظر: مقاييس اللغة )160/1(. ومصطلح: إدراك المآلات، واعتبار المآلات، والنظر في المآلات، وفقه المآلات، والاجتهاد المآلي؛ 

جميعُها مصطلحاتٌ مترادِفات.

7 الموافقات، )5/ 177)�

8 الموافقات، )3/ 292)�

9 وكذلك الحيل، ومراعاة الخلاف، والمصلحة. وجميع ذلك قوامه تحقيق أعظم المصلحتين، أو دفع أعلى المفسدتين. ينظر: الموافقات )192-187/5)�
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 أكبرَ من 
ً
ق مصلحة فاعتبارُ المآلِ القائم على الاستِحْسان)1): هو أن يَكونَ مآلُ تطبيقِ الفعلِ يُحقِّ

ى يكونَ أعمَّ من القياس، هو أن  ه حتَّ
ُ
ر استعمال

ُ
ر؛ لأن الاستحسانَ الذي يَكث ِ

ّ
ه مآلٌ مُؤث مصلحةِ ترْكِه، أي إنَّ

ر في الحكم  ِ
ّ
غةٍ في الحكم، فيُعدَل عنه في بعض المواضع لمعنًى يُؤث

َ
لوٍّ ومُبال

ُ
ي إلى غ رْدُ القياسِ يُؤدِّ

َ
يكونَ ط

فيختصُّ به ذلك الموضع. وأما العدول عن مُقت�شى القياس في موضعٍ من المواضع استحسانًا لمعنًى لا 

م)2)� ا لا يَجوزُ بإجماعٍ؛ لأنه مِن الحُكم بالهوى المحرَّ م، فهو ممَّ
ْ
تأثيرَ له في الحُك

 أكبرَ مِن 
ً
ة ق مضرَّ رائع)3)، فهو أن يَكونُ مآلُ تطبيقِ الفعلِ يُحقِّ

َّ
وأما اعتبارُ المآلِ القائم على سدِّ الذ

ا مِن 
ً
ه يُمنَع خوف خول جائزٌ، ولكنَّ نائس؛ فأصلُ الدُّ

َ
خولِ في أماكنِ الفتنةِ مثلِ الك ةِ تركِه، كمَنْع الدُّ مضرَّ

ةٍ كبرى وهي الوقوعُ في الفِتْنة. لُ دفعًا لمضرَّ تَحمَّ
ُ
رى، ت

ْ
 صُغ

ٌ
ة خولِ مَضرَّ الوقوعِ في الفتنة. والمنعُ من الدُّ

 لِمَصالِحِ تطبيقِ الحُكمِ ومَفاسِده، من خلالِ 
ٌ
ه: هو مُراعاة

ُ
وعلى هذا؛ فإدراكُ مآلاتِ الحُكم المرادِ تنزيل

بَ  نزيليِّ المنضبِط؛ ولهذا جعَلوا مِن شروطِ المآلِ المعتبَر: أن يترتَّ الموازَنةِ بينَهما؛ وهذا عينُ الاجتهادِ التَّ

قُ مصلحةٍ، أو درءُ مَفسَدة)4)� عليه تحقُّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
 علاقةِ المفهوم وأهميتِه بالن

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ( علاقة

زيله على الوقائع؛ يُلزِمه باكتسابِ 
ْ
ن
َ
نة من: استنباط الحُكم، ثمَّ ت ة الإفتاءِ مُكوَّ علمُ المفتي بأنَّ عمَليَّ

ة فلا  ة الإفتائيَّ مال أدواتِهما. كما يَدفعُه إلى مُراعاتِهما في العمَليَّ
ْ
ين القسمَين واستِك

َ
قةِ بهذ ِ

ّ
المعارفِ المتعل

وازِلِ  د مقاصدَ الأحكامِ في النَّ ات تنزيلِ الأحكام؛ فيُحدِّ
َّ
ر. كما يُوقِفُه على مِحَط

َ
يَنشغِل بأحدِهما ويُهمِل الآخ

سبةِ إلى المُسْتفتي، ثمَّ يَنْظر في مآلاتِ  ِ
ّ
وازِل ومَناطاتِ الأحكامِ بالن المعروضةِ عليه، ثمَّ يَنظر إلى واقعِ النَّ

 لها.
َ
وازِلَ الأحكامَ المناسِبة تلك الأحكام؛ فيَمْنح النَّ

1  الاستحسان: هو "أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقت�شي العدول عن الأول". المعتمد في أصول 

الفقه )296/2)�

2 البيان والتحصيل )157-156/4)�

3 الذرائع: " هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور". إرشاد الفحول )703/2)�

4 ينظر: الموافقات، )5/ 177)
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ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب( علاقة

 من استنباطِ الحُكمِ المناسِبِ لمسألتِه، ثمَّ تنزيلِ هذا 
ٌ
نة  الإفتاءِ مكوَّ

َ
ة  المستفتي بأنَّ عمَليَّ

ُ
معرفة

ر  ِ
ّ
عُه إلى تفصيلِ ظروفِه وواقعِه عند عَرْضِ مسألتِه على المفتي؛ فلا يكتم منها شيئًا يُؤث

َ
الحُكمِ عليه؛ يَدف

ر في تطبيقِ الحُكمِ على واقعِ المسألة. كما يَدْعوه إلى تحقيقِ مَدى  ِ
ّ
في استنباطِ الحكمِ المناسبِ له، أو يُؤث

صافِه بوصفِ  ِ
ّ
تْواه، كتحديدِ مَدى ات

َ
 في ف

َ
رة ن له المفتي الأحكامَ المقرَّ تي لأجلِها عيَّ

َّ
فاتِ ال صافِه بالصِّ ِ

ّ
ات

بيح له بعضَ المحظورات)1)�
ُ
تي ت

َّ
رورة ال الضَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج( علاقة

جمعُ بينَ فقه 
َ
ةٍ ت بيقيٍّ يدلُّ على وُعورتِها وحاجتِها إلى مَهاراتٍ خاصَّ

ْ
ط

َ
ريٍّ وت

َ
ين؛ نظ قيامُ الفُتْيا على شِقَّ

ين. كما أنَّ عِنايتَها بالواقعِ الخارجيِّ عند تنزيلِ  قَّ ِ
ّ

يْن الش
َ
ص، وفقهِ الواقِع؛ مما يَدْعو إلى مزيدِ العنايةِ بهذ النَّ

رها بمُجرَياتِه وأحداثِه. وهو ما يُبرهِنُ على أنَّ 
ُّ
م تدلُّ على مَدى تفاعُلِها مع المجتمَع وتأثيرِها فيه، وتأث

ْ
الحُك

ستورَد؛ وهو ما يَدْعو كلَّ مجتمَعٍ مُسلِم إلى تأهيلِ 
ُ
ر، ولا ت صدَّ

ُ
نع، لا ت  الصُّ

َ
ة الفَتْوى يجبُ أن تكون مَحليَّ

جافي الواقعَ، 
ُ
؛ ت

ً
ة  استوردَ المجتمَعُ فتاوى خارجيَّ

َّ
غر، وإلا

َّ
بعضِ أبنائه لحملِ هذه الأمانة، وسدِّ هذا الث

رائع، وتعملُ على اضطرابِ المجتمَعِ وعدمِ استقرارِه)2)� نافي الشَّ
ُ
وت

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 طلاقٍ، ويمينُ مُنعقِدة)3)� �
ُ
كناية

ورِ في المنازل)4)� � تعليقُ الصُّ

ر مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية أن "كل امرئ متروكٌ لدينه في تقديرِ ضرورته". قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية –قرارات  1  حيث قرَّ

المؤتمر الثاني 1965م- )ص: 28)�

2 للمزيد: ينظر: مبحث دور الفتوى في استقرار حياة الفرد والمجتمع. الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ض113)

ارة يمين؛ لأن المستفتيَ   السائلِ ونيتَه؛ فأوجب عليه كفَّ
َ
زيل الحكمِ على الواقع؛ بمُراعاته ألفاظ

ْ
ن
َ
3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )142/17(. فقد أحسَن المفتي ت

ع بالقسَم 
َ
ناط بعقدِ اليمين. ولم يُفْتِ بوقوع الطلاق؛ لأن الطلاق لا يق

ُ
 وقصد الطلاق؛ والكفارة ت

َ
أقسم بالله تعالى عاقدًا اليمينَ، مع أنه لم يَقصد الحلف

ة، والسائل لم يَنوِ الطلاق، وإنما قصَد تهديدَ أهل الزوجة. بالله، ولا يقع بألفاظ الكناية؛ لا يقع إلا بالنيَّ

 الأفعال؛ حيث أفتى بأن تعليق الصور 
َ

4  فتاوى دار الإفتاء المصرية )145/17(. أحسن المفتي تنزيلَ الحكم على واقعِ النازلة؛ بمُراعاته مقاصدَ الأحكام، وبواعِث

 منه 
ً
مات؛ مراعاة حرض على الفسق والفجور وارتكاب المحرَّ

ُ
ت من مَظِنة التعظيم والعبادة، ولم تكن من الصور أو الرسوم التي ت

َ
في المنازل لا بأس به متى خل

م البعض؛ حيث لم تثبت بأيِّ مسلك من مسالك العلة. لعلةِ النهي وهي: مُضاهاة خلق الله، وتعظيم الصور، وليس العبادة كما يتوهَّ
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نوع المفهوم:

راثي.
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهوم:
ُ
نشأة

جزِئة الاجتهاد")1)�
َ
ى "ت عارَفوا عليه تحت مُسمَّ

َ
ين ت مفهومٌ تراثي؛ إلا أنَّ الأصوليِّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

ة)2)  � الاجتِهاد: افتعالٌ مُشتقٌّ من مادةِ "جهد" ويأتي بفتحِ وضمِّ الجيم وهو بمعانٍ منها: المشقَّ

اقة)4)�
َّ
والط والوُسْع،  والغايَة)3)،  غة، 

َ
والمبال

يء)5)� �  إلى الجُزء، وهو بعضُ ال�شَّ
ٌ
الجزئي: نسبة

المعنى الاصطلاحي:

)6)، أو هو بذلُ المجتهِدِ وُسعَه في طلبِ  �
 الفقيهِ الوُسعَ لتحصيلِ ظنٍّ بحُكمٍ شرعيٍّ

ُ
الاجتهادُ: استفراغ

ريعة)7)� العلمِ بأحكامِ الشَّ

1  ينظر: إعلام الموقعين )6/ 129(، وتحفة المسئول )4/ 244(، والردود والنقود )2/ 678(، وقد اختلف الأصوليون في مسألة: "تجزؤ الاجتهاد" على عدة أقوال، 

ين والفقهاء، انظر: المستصفى )ص: 345(،  والراجح جواز تجزؤ الاجتهاد مطلقًا، سواءٌ أكان في باب دون باب أم في مسألة دون مسألة، وهو قول جمهور الأصوليِّ

والمحصول للرازي )6/ 25(، ومنهاج السنة النبوية )2/ 244)�

بة في الاصطلاحات الفقهية )ص: 79(، وأساس البلاغة )1/ 153(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 365)�
َ
بة الطل

ْ
2  طِل

3 مشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/ 161(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 320(، والنظم المستعذب )المقدمة/ 42)�

4  ينظر: الغريبين في القرآن والحديث )1/ 387(، وتفسير غريب ما في الصحيحين )ص: 261)�

5 العين )6/ 163(، والمطلع على ألفاظ المقنع )ص: 186)�

6 بيان المختصر )3/ 286(، وأصول الفقه لابن مفلح )4/ 1469(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 693)�

7 المستصفى )ص: 342)�

الاجتهاد الجزئي
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ركةِ فيه)1)� � رُه من وقوعِ الشَّ الجزئيُّ في اصطلاحِ المَناطقةِ: ما يَمنعُ تصوُّ

 الاجتهادِ في بعضِ الأحكامِ دونَ بعضٍ")2)� �
َ
بة

ْ
الاجتهادُ الجُزئي: وفيه "ينال العالمُ رُت

المعنى الإجرائي:

نة دونَ غيرِها  ها من الكِتابِ والسُّ
ُ
تِها، واستنباط

َّ
 المجتهدِ وُسعَه في نوعٍ من أنواعِ العلمِ وأدل

ُ
استِفْراغ

من العلوم، أو في بابٍ من أبوابِ الفقه دون غيرِه، أو غيرُ ذلك، فيكونُ الرجلُ مجتهِدًا في نوعٍ من العلمِ 

دًا في غيرِه، أو في بابٍ من أبوابِه)3)� ِ
ّ
مُقل

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ةٍ جامعةٍ بينَهما)4)، وقيل: إثباتُ حُكمِ الأصلِ في الفرع؛ لاشتراكِهما . 1
َّ
القياسُ: هو ردُّ الفرعِ إلى أصلٍ بعِل

ةِ الحُكم)5)�
َّ
في عل

وى: وهي إخبارٌ عن الله تعالى في إلزامٍ أو إباحة)6)�. 2
ْ
ت

َ
الف

زئي))(:
ُ

صورُ الاجتهادِ الج

نْ يُتقِنَ بابَ البُيوعِ فلا يَجتهِدَ إلا في أحكامِها، . 1
ُ
الاجتهادُ في بابٍ من أبوابِ الفِقهِ دونَ غيرِه، كالاجتهادِ كأ

رعيةِ فيَجتهِدَ فيها دونَ غيرِها. أو يُتقِنَ أحكامَ السياسةِ الشَّ

لاقِ البِدعيِّ دونَ بقيةِ مسائلِ . 2
َّ
ةِ المسائل؛ كمَسألةِ الط نٍ دونَ بقيَّ الاجتهادُ في مسألةٍ مِن بابٍ معيَّ

لاق.
َّ
الط

الاجتهادُ في طريقٍ من طرُقِ استنباطِ الحُكم)8)�. 3

1 الكليات )ص: 745(، ودستور العلماء )3/ 98(، والمعجم الوسيط )1/ 120)�

2 شرح مختصر الروضة، )3/ 586(. ينظر: المستصفى، )ص 345)�

3 إعلام الموقعين )4/ 166)�

4 ينظر: رسالة العكبري في أصول الفقه )ص: 41(، والعدة في أصول الفقه )1/ 174)�

5 ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 149(، والمعتمد )2/ 206(، وشفاء الغليل )ص: 18)�

6 الفروق للقرافي )4/ 89)�

7 ينظر: شرح تنقيح الفصول في علم الأصول )2/ 464(، والمستصفى )ص: 345(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 242)�

ين، وتعني: أنه يَجوزُ أن يُلِمَّ المجتهِدُ بمنصبِ الاجتهادِ في طريق من طرق  اليُّ - رحمه الله - ولم يذكرها غيرُه من الأصوليِّ 8  وهذه الصورة الثالثة أضافها الغزَّ

ة ولو لم يعرف الطرقَ الأخرى مثل: علم الحديث. المستصفى )ص:  استنباط الحُكم، مثال: معرفة المجتهد طريقَ النظرِ القيا�شيِّ فله أن يُفتيَ في مسألة قياسيَّ

345(، وينظر: الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 256)�
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شروط الاجتهاد الجزئي:

ق.. 1
َ
ل
ْ
 للفَهمِ كما للمُجتهدِ المط

ُ
ة  العامَّ

ُ
ة  العلميَّ

ُ
ة أن تكونَ لدى المجتهِدِ الجزئيِّ الأهليَّ

نَ . 2
َّ
 بها من جَميعِ جَوانبِها؛ حتى يتَمك

ُ
، بحيث يُحيط

ً
 مستوعِبة

ً
أن يَدرُسَ موضوعَه أو مسألتَه دِراسة

من الاجتهادِ فيها)1)�

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ ِ
ّ
يتِه بالن  عَلاقةِ المفهومِ وأهمِّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ- علاقة

نُ المفتيَ الجزئيَّ من الإفتاءِ في بابٍ خاصٍّ من الفِقه، نحوُ فقهِ المناسِكِ، أو  ِ
ّ
الاجتهادُ الجزئيُّ يُمَك

رع،  قِ في جميعِ أبوابِ الشَّ
َ
زمةِ للمُفتي المطل

َّ
ا بالعلومِ اللا ن مُلِمًّ

ُ
فقهِ الفرائضِ، أو غيرِهما، ولو لم يَك

فمِن الجائزِ أن يَنالَ الإنسانُ مَنصبَ الفَتْوى والاجتهادِ في بعضِ الأبوابِ دونَ بعضٍ، فمَن عرَف 

قَ لها بالحديثِ، 
ُّ
عل

َ
ه لا ت ه وليس عالمًا بالحديثِ فله أن يُفتِيَ في مسائلَ قياسيةٍ يَعلم أنَّ

َ
رق

ُ
القياسَ وط

ا 
ً
كاح، ولا عارِف ومَن عرَف أصولَ المواريثِ وأحكامَها جاز أن يُفتِيَ فيها، وإن لم يكن عالمًا بأحاديثِ النِّ

بما يَجوزُ له الفَتْوى في غيرِ ذلك من أبوابِ الفقه)2)�

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

صٍ في أحدِ  قيقةِ من عالِمٍ مُتخصِّ الدَّ الفَتْوى  رُ للمستفتي الحصولَ على  يُيسِّ الاجتهادُ الجزئيُّ 

عِ العلومِ والمعارفِ  فروعِ الفقه دون الحاجةِ إلى عالمٍ لديه العلمُ العامُّ بجميعِ الفقه؛ ففي ظلِّ توسُّ

ص في  لِها وتأثيرِ ذلك على مَجالاتِ الحياة المختلفة؛ أصبحَ المستفتي في حاجةٍ إلى وجود متخصِّ
ُ
وتداخ

ص عالمٌ في فقهِ الاقتصاد، أو  قه الاجتهادُ الجزئي، فلو تخصَّ الفَتْوى في أحدِ فروع الفقه، وهذا يُحقِّ

فقه الطبِّ لكان أقدرَ على الاجتهادِ فيه من عالمٍ لديه العلمُ العامُّ بجميعِ الفقه.

1 الشرح الكبير لمختصر الأصول )ص: 613-614(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 243)�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 90-89)�



43

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ص في الفَتْوى في بابٍ من الأبوابِ أو مسألةٍ من المسائل،  الاجتهادُ الجزئيُّ يُساعد على وجودِ التخصُّ

زِم منه علمُ المجتهدِ جميعَ المآخِذِ، والعِلمُ 
َ
 الِاجتهادُ لل

ْ
أ ه لو لم يتَجزَّ  للفتوى؛ لأنَّ

ٌ
 عظيمة

ٌ
وفي هذا فائدة

، فقال 
ً
بجميعِ الأحكام، وهذا باطلٌ! وقد سُئِل الإمامُ مالكٌ- وهو مِن كبار المجتهِدين- في أربعين مَسألة

في ستٍّ وثلاثينَ منها: "لا أدري"، كما أنَّ العلمَ بجميعِ المآخذِ لا يُوجِبُ العلمَ بجميعِ الأحكام؛ لجوازِ 

ة، أو للعجزِ في الحالِ عن المبالغة، أو لمانعٍ يُشوِّش الفِكر)1)�
َّ
عدمِ العلمِ ببعضها لِتَعارُضِ الأدل

1 ينظر: تحفة المسؤول )4/ 244- 245)�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصِرٌ.

نشأة المفهوم:

ةِ التي يتمُّ  ه المعاصرون للتعبيرِ عن أحد أقسامِ الاجتهادِ باعتبارِ الكيفيَّ
َ
مفهومٌ معاصِرٌ، استعمَل

مه 
َّ
 منذ عصْرِ الرِّسالةِ؛ فقد عل

ً
بها أو عدَدِ المُجتهِدين القائمين به، وإن كان هذا الاجتهادُ مُستعمَلا

مَا 
َ
هْيٌ، ف

َ
 ن

َ
مْرٌ وَلا

َ
يْسَ فِيهِ بَيَانٌ: أ

َ
مْرٌ ل

َ
زَلَ بِنَا أ

َ
هِ، إِنْ ن

َّ
تُ: يَا رَسُولَ الل

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
عَنْ عَلِيٍّ ق

َ
النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ف

 في فِكرةِ 
ً
ةٍ«)1)، ويُعَدُّ ذلك أصلا اصَّ

َ
يَ خ

ْ
مْضُوا فِيهِ رَأ

ُ
 ت

َ
عَابِدِينَ، وَلا

ْ
هَاءَ وَال

َ
فُق

ْ
اوِرُونَ ال

َ
ش

ُ
الَ: »ت

َ
ا؟ ق

َ
مُرُن

ْ
أ
َ
ت

رةِ أهلِ العلمِ والعبادةِ للمسائلِ الجديدةِ. وقد شاع المفهومُ لدى المعاصرين 
َ
الاجتهادِ الجماعيِّ ومُذاك

ةٍ بالواقع المعاصر، وأثرٍ في استقرار المجتمعات)2)�
َ
ةٍ وصِل ؛ لما له من أهميَّ

ً
وتناوَلوه تنظيرًا وتأصيلا

المعنى اللغوي:

�  (3( ةُ ها، وهو بمعانٍ مِنها: المشقَّ ة "جَهَدَ" ويأتي بفَتحِ الجيمِ وضمِّ افتِعالٌ مشتقٌّ مِن مادَّ الاجتهاد: 

لُ الوُسْعِ والمجهودِ)6)�
ْ
: الاجتهادُ بذ )5)، قال الجوهريٌّ اقةُ

َّ
)4)، والوُسْعُ والط  والغايَةُ

ُ
ة

َ
والمبالغ

اسِ)7)� �  إلى جماعةِ النَّ
ٌ
ةِ جَمَعَ، والجَمْعُ مصدرُ جمَعْت ال�شيءَ، والجَمْاعيُّ نِسبة  مِن مادَّ

ٌ
ة
َ
: مأخوذ الجماعيُّ

 عن الوليدِ بن صالح إلا نوحٌ".
َ

: " لمْ يروِ هذا الحديث 1 المعجم الأوسط )2/ 172( رقم )1618(، وقال الطبرانيُّ

2  ينظر: ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، 

العدد )1)

3 ينظر: طلبة الطلبة )ص: 79(، وأساس البلاغة )1/ 153(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 365)�

ب )المقدمة/ 42)�
َّ
ب في تفسير غريب ألفاظ المهذ

َ
م المستعذ

ْ
ظ 4  ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/ 161(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 320(، والنَّ

حيحين )ص: 261)� 5  ينظر: الغريبين في القرآن والحديث )1/ 387(، وتفسير غريب ما في الصَّ

6 ينظر: الصحاح )2/ 461)�

7 ) ( ينظر: العين )1/ 239(، والصحاح )3/ 1198)�

الاجتهاد الجماعي
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المعنى الاصطلاحي:

لُ المُجتهِدِ وُسْعَه في  �
ْ
")1)، أو هو: "بذ  الفقيهِ الوُسْعَ لتحصيلِ ظنٍّ بحكمٍ شرعيٍّ

ُ
الاجتهادُ: "استِفراغ

ريعةِ")2)� بِ العلمِ بأحكامِ الشَّ
َ
طل

 الاجتهادِ بعد   �
ُ
 وضوابط

ُ
رَت فيهم شروط

َّ
ن توف : وهو "ما يَصدُر عن جمعٍ ممَّ الجماعيُّ الاجتهادُ 

فاقِهم")3)؛ وهو أبعدُ عن الخطأِ من الاجتهادِ الفردي)4).  ِ
ّ
ات

المعنى الإجرائي:

 المجتهِدين في عصرٍ من العُصورِ ببذلِ الوُسْعِ لأجلِ الوصولِ إلى ظنٍّ غالبٍ 
ُ
أن يقومَ مجموعة

 لمحاولةِ الوصولِ إلى مُرادِ 
ً
ة ةِ عامَّ نة، أو الأمَّ  فئةٍ معيَّ

َ
ة غالبًا، تمَسُّ حياة ةٍ عامَّ بحُكمٍ شرعيٍّ في قضيَّ

ة. حاوُرِ العِلميِّ والمُشاورةِ الفِقهيَّ ةِ مُعتمِدين في ذلك على التَّ ةِ العامَّ ضيَّ
َ
الله تعالى في تلك الق

لة: الألفاظ ذات الصِّ

وابُ مِنها")5)�. 1 ن الصَّ  في الآراءِ ليتبيَّ
ُ
ورى: "المراجعَة

ُّ
الش

مْرٍ مِن الأمورِ")6)�. 2
َ
ةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم في عَصْرٍ ما غيرِ عصْرِه على أ مَّ

ُ
فَاقُ المُجتهِدين مِن أ ِ

ّ
الإجماع: "ات

أنواع الاجتهاد الجماعي )باعتبار اتساعه(:

ي.. 1 ِ
ّ
الاجتهادُ الجماعيُّ المَحَل

2 .. الاجتهادُ الجماعيُّ الإقليميُّ

3 .. مميُّ
ُ
الاجتهادُ الجماعيُّ الأ

1 ينظر: بيان المختصر )3/ 286(، وأصول الفقه لابن مفلح )4/ 1469(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 693)�

2 المستصفى )ص: 342)�

3  ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص14)�

4  ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص136)

5 تفسير المراغي )25/ 50)�

6 شرح المعالم في أصول الفقه، لابن التلمساني )2/ 54)�
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شروط الاجتهاد الجماعي:

؛ مِن الإسلامِ،  رُها في المُجتهِدِ الفرديِّ
ُ
 الواجبُ تواف

ُ
روط  في عضوِ الاجتهادِ الجماعيِّ الشُّ

ُ
يُشترَط

اسخِ والمنسوخِ،  ةِ، والمعرفةِ بمسائلِ الإجماعِ، والنَّ والبلوغِ، والعقلِ، والعلمِ بنصوصِ الكتابِ والسنَّ

 الاجتهادُ 
ُ
ريعةِ، والعُرفِ الجارِي)1)؛ إذ لا يَسوغ ةِ، وأصولِ الفِقهِ، ومقاصدِ الشَّ غةِ العربيَّ

ُّ
والعلمِ بالل

ه)2)�
ُ
لات  الاجتهادِ ومؤهِّ

ُ
 إذا توافرَتْ في كلِّ فردٍ مِن أفرادِها شرائط

َّ
أي لجماعةٍ، إلا بالرَّ

مجالات الاجتهاد الجماعي:

قضايا النوازل والمستجدات.. 1

2 ..
ُ
ة ضايا العامَّ

َ
الق

راتِ.. 3 قضايا المتغيِّ

ته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. يَّ بيان علاقة المفهوم وأهمِّ

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

للِ في الفَتوى؛ إذ الخطأ أبعد   للمُفتي مِن الزَّ
ٌ
ورى، وفيه صيانة  الشُّ

َ
قُ مبدأ ؛ يُحقِّ الاجتهادُ الجماعيُّ

ه يَسُدُّ إلى حَدٍّ كبيرٍ عدم وجود المجتهد المطلق بوفرة لاسيما مع  عن المجموع منه عن الفرد، كما أنَّ

اجتماع المجتهدين في الفروع المختلفة.

فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

؛ هو أنفع للمستفتي؛ إذ إنه يجعلُ الحكم المستنبط أكثر دقة، وأقرب للصواب،  الاجتهادُ الجماعيُّ

وأبعد عن الخطأ والزلل؛ فهذا ما يتميز به اجتهاد الجماعة عن اجتهاد الفرد؛ فكان مقدما عليه)3). 

1 ينظر: المستصفى )ص: 343(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254 - 255(، إرشاد الفحول )2/ 206 - 210)�

صَّ فيه، د. عبد الوهاب خلاف )ص: 13)�
َ
2 ينظر: مصادر التشريع فيما لا ن

3 (( ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص136)�
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توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

ةِ 
َ
اتِ المستحدَث وازِلِ الطارئةِ والمستجِدَّ الٌ للنَّ  الفَتوى؛ فهو عِلاجٌ فعَّ

ُ
؛ يَضبِط تاءُ الجماعيُّ

ْ
الإف

رُ في علاجِها، كما أنَّ في استمرارِ  ذي قد يُقصِّ
َّ
ةٍ، بعيدًا عن الاجتهادِ الفرديِّ ال ةٍ عامَّ

َ
ةِ بصِبْغ

َ
المصبوغ

رِ وجودِها.
ُّ
طارِ عند تعذ

ْ
 الكثيرَ مِن الأخ

َ
ة بُ الأمَّ ا يُجنِّ الاجتهادِ الجماعيِّ استمرارًا للفَتوى ممَّ
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الإجمــــــــاع

 المفهوم:
ُ
نوع

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

مْ 
ُ
يْك

َ
عَل

َ
ا ف

ً
ف
َ
تِلا

ْ
يْتُمُ اخ

َ
ا رَأ

َ
إِذ

َ
ةٍ، ف

َ
ل

َ
ى ضَلا

َ
تِي عَل مَّ

ُ
جْتَمِعُ أ

َ
 ت

َ
مفهومٌ قديم، ذكرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قولِه: "لا

يق وعمرُ بن    على تطبيقِ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكرٍ الصدِّ
ُ
مِ")1)، وعَمِلَ الصحابة

َ
عْظ

َ
وَادِ الأ بِالسَّ

ى يُشاوِروا أكابرَ أصحابِ رسول الله،  فاء الرَّاشدون من بعدِهما  لا يُبرِمون أمرًا حتَّ
َ
ل
ُ
اب والخ

َّ
الخط

مَّ بدأ ظهور الإجماع في عصرِ 
َ
كاة، ومن ث ين، وجمع المصحَف، وقتال مانِعي الزَّ نحو: حرب المرتدِّ

الخلفاء الرَّاشدين الصحابةِ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أقوى الإجماعات ولا نِزاع في حُجيته، 

ابعين ومَن بعدَهم، وقد اهتمَّ أهلُ العلم بمسائلِ الإجماع وسَعَوا إلى تحريرها، فمِنْهم  ثمَّ إجماعات التَّ

ان في: 
َّ
من أفرَدَها بالتصنيف، كابن المنذِر في كتابه: الإجماع، وابن حَزْم في: مَراتب الإجماع، وابنِ القط

رِها قبلَ الكلام 
ْ
الإقناع في مسائل الإجماع، ومِن أهل العلم مَن ينصُّ على مسائل الإجماع ويُعنَى بذِك

 في: اختلافِ الأئمة العلماء.
َ
على مسائلِ الخلاف، كابن هُبَيرة

غوي:
ُّ
المعنى الل

هم: أجمعَ القومُ على كذا؛ أي اتفَقوا عليه،  �
ُ
فاق، ومنه قول ِ

ّ
ق على العزم، والات

َ
ويُطل الإجماع: 

ضامِّ ال�شيء. يُقال: جمَعتُ ال�شيءَ 
َ
ه: )جمع(: الجيم والميم والعين أصلٌ واحد، يدلُّ على ت

ُ
وأصل

جمعًا. ومن معانيه: الإعدادُ، والإحكام، والتواطؤ، والعزيمة على ال�شيء، وجمعُ المتفرِّق)2)�

ئوط: "صحيح لغيره".
َ
1 أخرجه أحمد في زوائده على مسنده )18450(، وابن ماجه في سننه )3950(. قال شعيب الأرن

2 ينظر: مقاييس اللغة )1/ 479(، لسان العرب )1/ 681)�
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المعنى الاصطلاحي:

ة محمدٍ صلى الله عليه وسلم بعد وفاتِه، في عصرٍ من العُصور، على أمرٍ مِن الأمورِ  فاقُ المجتهِدين من أمَّ ِ
ّ
الإجماع: ات

أو على حُكمٍ شرعيٍّ اجتِهادي)1)�

المعنى الإجرائي:

ا  ة، ويكونُ هذا الاتفاقُ فِعليًّ لُ مجموعةٍ من الفقهاءِ والمجتهِدين إلى اتفاقٍ حولَ مسألةٍ فقهيَّ توصُّ

ماءِ رأيَهم في مسألةٍ ما، بينَما 
َ
ى إجماعًا صريحًا، وقد يَكونُ بإبداءِ مجموعةٍ من العُل ا فيٌسمَّ لاميًّ

َ
وك

ا. ى إجماعًا سكوتيًّ  العلماءِ على آرائِهم ويَمتنِعون عن قولِه، ويُسمَّ
ُ
ة  بقيَّ

ُ
ظ يتَحفَّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ارِبُ الإجماعَ. �
َ
هم على الحُكم)2). وهو يَكادُ يُق ِ

ّ
فاقُ أكثرِ الفقهاءِ أو جل ِ

ّ
الجُمهور: ات

أقسام الإجماع:

- باعتبار ذاته:
ً

لا أوَّ

نة.. 1 فاقُ آراءِ المجتهِدين بأقوالِهم أو أفعالِهم على حُكمِ مسألةٍ معيَّ ِ
ّ
إجماعٌ صريح: وهو ات

المسألةِ  في   
ً
رأيَه صراحة منهم  كلٍّ  وإبداءِ  واحد  مجلسٍ  في  جميعًا  باجتماعِهم  ذلك  ق  ويتحقَّ

إجماعًا. بذلك  فيكونُ  الحُكمِ؛  في  الآراءِ  هذه  فاقُ  ِ
ّ
وات للبحثِ،  المعروضةِ 

ة)3)� روا أن الإجماعَ حُجة شرعيَّ ة باتفاقِ الجمهور الذين قرَّ   قطعيَّ
ٌ
وهذا النوعُ من الإجماعِ حُجة

نة عن طريقِ . 2  في مسألةٍ معيَّ
ً

إجماعٌ سكوتي: هو أن يَقولَ بعضُ المجتهِدين في العصرِ الواحد قولا

تَ الباقونَ مِنْهم دونَ اعترافٍ صريحٍ أو إنكارٍ صريحٍ منهم لهذه 
ُ
الفَتْوى أو القضاءِ أو العمَل، ويَسك

الفَتْوى أو هذا القضاء.

1  ينظر: التلخيص، للجويني )3/ 6(، والإحكام، للآمدي )1/ 195(، نهاية الوصول في دراية الأصول للأرموي )6/ 2424(، والبحر المحيط في أصول الفقه )6/ 

ف )ص: 45)�
َّ

380(، وفتح القدير للكمال ابن الهمام )9/ 363(، وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلا

2 ينظر: لسان العرب )1/ 690(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 166)�

3 ينظر: روضة الناظر )1/ 434(، وكشف الأسرار )3/ 228(، والبحر المحيط )4/ 494)�
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وللعُلماءِ في هذا الإجماعِ السكوتيِّ أقوالٌ، وأكثرُهم على اعتبارِه بشروطٍ وإن لم يُعتبَر فأقلُّ أحوالِه 

رعي)1)�  يُحتَجُّ به على الحكمِ الشَّ
ً
أن يكون حُجة

ثانيًا- باعتبارِ أهله:

رورة.. 1 ين بالضَّ ةِ المسلِمين على ما عُلِمَ من هذا الدِّ ة: هو إجماعُ عامَّ إجماعُ العامَّ

، وهذا الإجماعُ قطعي لا يَجوز  كالإجماعِ على وجوبِ الصلاة، وعددِ رَكعاتِها، والزكاةِ والصومِ والحجِّ

فيه التنازُع)2)�

ة، وبذلك قال جمهورُ . 2 ة: وهو ما يجُمِع عليه العُلماء، ولا اعتبارَ فيها بِخلاف العامَّ إجماع الخاصَّ

الفقهاء)3)�

ا، وقد يكون غيرَ  كإجماعِهم على أنَّ الوطءَ مُفسِدٌ للصوم، وهذا النوعُ من الإجماعِ قد يكون قطعيًّ

قطعي، فلا بدَّ مِن الوقوفِ على صفتِه للحكم به.

شروط الإجماع:

روط:
ُّ

دُّ بها، ومن هذه الش
َ
 يُعت

ً
روطِ حُجة

ُّ
لا بدَّ للإجماعِ من شروطٍ تقومُ به، ويُصبِح بهذه الش

، أو وجودُ أمَارةٍ على الرِّضا.. 1
ً
نٍ صراحة اتفاقُ جميعِ المجتهِدين على الحكمِ في زمنٍ معيَّ

2 . 
ُ

ختلف
َ
اسَ ت ة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ النَّ لا بدَّ أن يَكونَ الإجماعُ مُستنِدًا إلى دليلٍ من كتابِ الله أو سُنَّ

بايُنِ آرائهم فلا يُجمِعون على �شيءٍ أبدًا.
َ
ي إلى ت حصيلِهم، وهذا يُؤدِّ

َ
أفهامُهم وتتفاوتُ درجاتُ ت

بة البِدَع.. 3
َ
فاق من أهلِ الاجتهاد الموصوفينَ بالعدالةِ ومُجان ِ

ّ
وقوعُ الات

ثبوتُ صفةِ الاجتهادِ في المجتهِدين)4)�. 4

1 ينظر: أصول السرخ�شي )1/ 303(، وكشف الأسرار )3/ 228)�

2 ينظر: أحكام الفصول، للباجي)ص: 459(، والبحر المحيط في أصول الفقه )6/ 413(، وإرشاد الفحول )1/ 232)�

3 ينظر: أحكام الفصول، للباجي )ص: 459(، وإرشاد الفحول )1/ 232)�

4 ينظر: أصول الفقه، للبردي�شي )ص208، 209(، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي )245/3)�
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 على الإجماع:
ُ

بة
ِّ
الأحكامُ المترت

ة  � ة: "وإذا ثبَت إجماعُ الأمَّ ة، قال ابنُ تيميَّ  مُخالفتِه، وهذا معنى كونِه حُجَّ
ُ
باعه، وحُرمة ِ

ّ
وجوبُ ات

ة لا تجتمعُ على ضلالة")1)؛  ن لأحدٍ أن يَخرُجَ عن إجماعِهم؛ فإنَّ الأمَّ
ُ
على حكمٍ من الأحكامِ لم يَك

 لمن يأتي بعدهم.
ُ
فة

َ
جوزُ المخال

َ
 ما أجمَعوا عليه، ولا ت

ُ
فلا يجوز لأهلِ الإجماعِ أنفُسِهم مخالفة

، ولا يُمكِنُ وقوعُ إجماعٍ على خلافِ نصٍّ أبدًا، وقد قال  �
ً
ابت حقٌّ وصواب، ولا يكون خطأ

َّ
الإجماعُ الث

ه")2)�
ُ
ة على خلافِ نصٍّ له إلا أن يكونَ له نصٌّ آخرُ ينسَخ جمِعَ الأمَّ

ُ
م في ذلك: "ومُحالٌ أن ت ابنُ القيِّ

ة  �  عن ذلك، لكن قد يَجهل بعضُ الأمَّ
ٌ
ة معصومة لا يُمكن للأمةِ تضييعُ نصٍّ تحتاجُ إليه، فالأمَّ

نن   جمَع السُّ
ً

علم رجلا
َ
: "لا ن افعيُّ بعضَ النصوص، ويَستحيل أن يَجهل ذلك كلُّ الأمة، وقد قال الشَّ

رِّق علمُ كلِّ 
ُ
نن، وإذا ف ةِ أهلِ العلم بها أتى على السُّ فلم يذهَب منها عليه �شيءٌ، فإذا جُمِع علمُ عامَّ

واحدٍ منهم ذهَب عليه ال�شيءُ منها، ثمَّ ما كان ذهَب عليه منها موجودًا عندَ غيره")3)�

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ ِ
ّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ( علاقة

 مَواقعِ 
ُ
ة، ولا اجتهادَ للمُفْتي إلا في نِطاقها، فواجبٌ على المفتي معرفة رعيَّ ةِ الشَّ

َّ
الإجماعُ إحدى الأدل

ن على علمٍ به)4)�
ُ
ع اجتهادُه مُخالفًا للإجماع، إن لم يَك

َ
ى لا يق الإجماعِ حتَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب( علاقة

تي يَسأل فيها أجمَع أهلُ العلم عليها لا يَجوزُ له مُخالفتُها، والعملُ 
َّ
 ال

َ
إذا عَلِم المستفتي أنَّ المسألة

 بها، فهذه 
ُ
تي يأخذ

َّ
تًا في الأحكامِ ال بخِلافها، ومَعرفة المسائلِ المُجمَعِ عليها يَجعلُ المستفتيَ متثبِّ

جتمِعُ على ضلالة.
َ
 لا ت

َ
ة  فيها؛ لأنَّ الأمَّ

ُ
المسائلُ المجمَعُ عليها لا يقعُ الخطأ

 

1 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 3(، ومجموع الفتاوى )20/ 10(، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي )3/ 243- 250(، وشرح التلويح على التوضيح )2/ 91)�

2  إعلام الموقعين )1/ 277)�

3 الرسالة )1/ 42)�

4  تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي )ص: 39)�



52

معجم المفاهيم الإفتائية  )1(

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج( علاقة

 على ما خالفَها؛ مما 
ً
 في الاحتجاج، وتكونُ قاضية

ٌ
 بدليلِ الإجماع يكون لها قوة

ُ
دة الفتاوى المؤيَّ

يُسهِم في استقرارِ البيئةِ الإفتائية.

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

رات وإنتاجها)1)� � تعاطي المخدِّ

 الكافِر على المسلم)2)� �
ُ
شهادة

رات وزراعتها وتجارتها  1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )18/ 115( واستندَت الفتوى على الإجماع: "أجمع فقهاءُ المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاجِ المخدِّ

قة، وعلى تجريمِ مَن يُقدِم على ذلك".
َّ
 أو مُخل

ً
ة وترويجها وتعاطيها طبيعيَّ

ساق، فلا تجوز 
ُ
اق لا تجوز، والكفار ف 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )18/ 248(، واستندت الفتوى على الإجماع: "قد أجمع المسلمون على أن شهادة الفُسَّ

شهادتهم".
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هوم: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ أصولي.

هوم:
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

ع ذِكرُه أيضًا في الفَتْوى وما 
َ
ة أكثرَ، ووق

َّ
راثي، والإجمالُ مفهومٌ أصولي، ارتبَط ذِكرُه مع الأدل

ُ
مفهومٌ ت

لاح  له ابنُ الصَّ
َ
م، ومِن ذلك ما نق

ْ
 الحُك

ُ
ة

َّ
ؤالُ والجوابُ وأدل لاثِ: السُّ

َّ
عُ مِن الإجمالِ في مَحاورِها الث

َ
يق

ما يَحسُنُ بالمُفْتي الاختصارُ الذي لا  ةِ )ت: بعد 386 هـ(؛ فقال: "وإنَّ افعيَّ قهاءِ الشَّ
ُ
يْمريِّ من ف عن الصَّ

 لا يَحصُلُ البيانُ بدونِها")1)�
ً
يُخِلُّ بالبيانِ المشترَطِ عليه دونَ ما يُخِلُّ به، فلا يدَعُ إطالة

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

�(3( رةُ
ْ
ث
َ
فْرِقةٍ)2)، والإحسانُ، والك

َ
ةٍ، مِنها: الجمعُ من غيرِ ت الإجمالُ: مصدرٌ مِن )جَملَ(، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

المعنى الاصطلاحي: 

دُ بين مَعانٍ مُختلِفة")4).  عُ فيه التردُّ
َ
فظِ على وجهٍ يق

َّ
طقُ بالل الإجمالُ: "النُّ

أو هو: "ما ازدَحَمَت فيه المعاني واشتبَهَ المرادُ اشتِباهًا لا يُدرَكُ بنفسِ العبارةِ، بل بالرُّجوعِ إلى 

ل")5)� بِ ثمَّ التأمُّ
َ
ل
َّ
الاستفسارِ ثمَّ الط

1 أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 142-141)�

2 ينظر: جمهرة اللغة )1/ 491(، والمصباح المنير )1/ 110(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 397(، والمعجم الوسيط )1/ 136)�

3 ينظر: الكليات )ص: 42(، ومعجم متن اللغة )1/ 571(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 397(، والمعجم الوسيط )1/ 136)�

4 روضة الناظر وجنة المناظر )1/ 528)�

5 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )1/ 54)�

وى
ْ
ت

َ
إجمال الف
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وى: اقتصارُ جوابِ المُفْتي على الحُكمِ دونَ تفصيلٍ، كقولِه: يَجوزُ. أو: لا يَجوز.
ْ
ت

َ
إجمالُ الف

المعنى الإجرائي:

م، وهو حَسنٌ منه إن كان الجوابُ لا 
ْ
أن يُجيبَ المُفْتي بكلماتٍ مُجمَلة يَقتصِرُ فيها على بيانِ الحُك

أ؛ 
َ
د أخط

َ
فصيلَ وأجمَلَ فق  العُلماءُ على ذلك)1)، ولكن إذا اقتَ�شى الجوابُ التَّ

َّ
فْصيلَ، بل حث يَقْت�شي التَّ

لَ عن مسألةٍ من الفرائض؛ فيَقولَ: يُقسَمُ بين 
َ
ائلُ مِن العملِ بالفَتْوى معَها كأن يُسأ نُ السَّ

َّ
فقد لا يتَمك

قسَمُ كما جاء في القرآنِ الكريم)2)، فجوابُ المُفْتي هكذا 
ُ
، أو يقولَ: ت رائضِ اللهِ عزَّ وجلَّ

َ
الورثةِ على ف

 
ً

يَحتاجُ معه المستفتي إلى الاستِفْصالِ أو سُؤالِ غيرِه، وواجبٌ على المُفْتي أن يَكونَ جوابُه واضحًا مُزيلا

ا إن كان يُمكِنُ العملُ بوضوحٍ؛ مع إجمالِ الجوابِ؛  للإشكال، ولا يُحوجَِ معه المستفتيَ إلى سؤالِ غيرِه، وأمَّ

فلا إشكالَ فيه، بل هو مَطلوب. 

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

وى: وهو ضدُّ الإجمال، وذلك بتفصيلِ المُفْتي الجوابَ، وقد يَكونُ مطلوبًا أو غيرَ . 1
ْ
ت

َ
الف تفصيلُ 

مطلوب)3)�

وى: وهو جوابُ المُفْتي عن المسائلِ المحتمِلةِ صُورًا بجوابٍ واحدٍ دونَ استِفْصال)4)�. 2
ْ
ت

َ
 الف

ُ
إطلاق

وى:
ْ
ت

َ
مَحاوِرُ  إجمالِ الف

وى في ثلاثةِ مَحاورَ:
ْ
ت

َ
عُ إجمالُ الف

َ
يق

نُ المُفْتي من استفصالِه عنه . 1
َّ
نُه المستفتي، وقد لا يتَمك  صُوَرٍ، ولا يُبيِّ

ُ
ة ؤالُ: فيُحتمَلُ فيه عدَّ السُّ

لَ الجوابَ فيَقولَ  ط، ويَحسُنُ بالمُفْتي في هذا الحالِ: أن يُفصِّ
َ
ل
َ
ع منه الغ

َ
هلُ عن ذلك، فيق

ْ
أو يَذ

: إن كان الأمرُ كذا؛ فالجوابُ كذا، وإن كان كذا؛ فكذا)5)�
ً

مثلا

1 ينظر: المجموع شرح المهذب )1/ 49(، والعقد التليد في اختصار الدر النضيد )ص202)�

2 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 75)�

3 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 99)�

4 إعلام الموقعين )6/ 91)�

ة )34/ 34(، وإعلام الموقعين )4/ 147)� 5 ينظر:  مجموع الفتاوى لابن تيميَّ
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ر، ويَحسُنُ بالمُفْتي أن يُجمِلَ . 2
َ
خ

ُ
ه في أ

ُ
الجواب: قد يَحتمِلُ الجوابُ الإجمالَ في مَواضِعَ، ولا يَحتمِل

نْديِّ الحنَفيِّ 
َ
مَرْق يثِ السَّ

َّ
فصيلَ، كما في جوابِ أبي الل لَ الجوابَ فيما يَقْت�شي التَّ فيما يَحتمِلُ ويُفصِّ

ف، 
َ
وبَ وحَل

َّ
ارُ الث صَّ

َ
رَه بأجْرٍ معلومٍ، فجَحَد الق ارٍ ثوبًا لِيُقصِّ ع إلى قصَّ

َ
 دف

ً
في مسألةٍ صورتُها أنَّ رجلا

رَه قبلَ الجُحودِ فله الأجْرُ،  الَ: "إن كان قصَّ
َ
رَّ به هل يَجِبُ الأجرُ له؟ فق

َ
وبِ مقصورًا وأق

َّ
ثمَّ جاء بالث

ه 
َ
ه صبَغ  على حالِها، فإنْ عُلِم أنَّ

ُ
ا فالمسألة

ً
اغ رَه بعدَ الجحودِ فلا أجْرَ له، ولو كان هذا صَبَّ وإنْ قصَّ

ذ ثوبَه وأعطاه ما زاد 
َ
ه بعد الجُحودِ فصاحِبُه بالخيارِ إن شاء أخ

َ
قبلَ الجحودِ فله الأجرُ، وإن صبَغ

، لكنَّ جوابَه 
ً
ؤالُ كان مُجمَلا وبَ أبيضَ")1). فالسُّ

َّ
وبَ وضَمنه فيه الث

َّ
بغُ فيه، وإن شاء ترَك الث الصَّ

ا 
ً
وبِ مصبوغ

َّ
، وزاد في الجوابِ ما يَحتمِلُ أن يَكون حصَل؛ مِن الحُكمِ إذا جاء بالث

ً
لا جاء مُفصَّ

ا.  ن محلَّ سُؤالٍ من المستفتي، ولكن جاء الجوابُ تامًّ
ُ
أيضًا، وهو ما لم يَك

ة المستدَلِّ بها، مع احتمالِها . 3 قةِ والعامَّ
َ
رَ المفتي بعضَ الآياتِ أو الأحاديثِ المطل

ُ
بأن يَذك ة: 

َّ
الأدل

خصيص. قييدِ أو التَّ للتَّ

وى: 
ْ
ت

َ
 الإجمالِ في الف

ُ
مراحل

رُ عليه 
َّ
 الفَتْوى بحيث يُشكِلُ على قارئِها، ويتَعذ

َ
بغي للمُفتي أن يُجمِلَ صياغة

ْ
إحداهما: صياغتُها؛ فلا يَن

العمَلُ بها.

همِ المستفتي 
َ
، ولكن لِضَعفِ ف

ً
كونُ الفَتْوى واضحة

َ
 إيصالِها إلى المُسْتفتي؛ فقد ت

ُ
ة : كيفيَّ

ُ
انية

َّ
الث

: "إذا كان  وويُّ سبةِ إليه مُجمَلة؛ فالواجبُ على المُفْتي أن يَصبِرَ على رفعِ الإجمالِ عنه؛ قال النَّ ِ
ّ
عَدُّ بالن

ُ
ت

مِ سُؤالِه وتفهيمِ جوابِه فإنَّ ثوابَه جزيلٌ")2)� فهُّ
َ
قْ به ويَصبِرْ على ت

ُ
المستفتي بَعيدَ الفَهمِ فليَرف

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ع

ؤالِ وحالِ المستفتي)3)�  على السُّ
ُ

ف
َّ
فصيلِ، وهو ما يتَوق دُ بين الإجمالِ والتَّ ردَّ

َ
جوابُ المُفْتي يت

1  عيون المسائل للسمرقندي الحنفي )ص239)�

2  آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 46)�

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 134، و150-151(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 44)�
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ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ع

حًا للواقِعةِ والمطلوبُ  ؤالُ مُوضِّ  على سؤالِ المستفتي وحالِه؛ فإنْ كان السُّ
ُ

ف
َّ
إجمالُ الفَتْوى يتَوق

ؤالِ فلا يَصِحُّ إجمالُ  فْصيلِ فيه، وإنْ كان حالُ الواقعةِ يَقْت�شي تفصيلَ السُّ ه فليس بحاجةٍ إلى التَّ
ُ
إجْمال

 مِن المُفْتي فيَهلِكَ المستفتي، كما أنَّ حالَ المستفتي 
ً

ى لا يكونَ الجوابُ مُجمَلا ؤالِ مِن المستفتي؛ حتَّ السُّ

دُ كيف يكونُ جوابُ المُفْتي عليه)1)� هو ما يُحدِّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ع

فصيلَ فلا يَصِحُّ  ا إذا اقت�شى الحالُ التَّ فصيلَ، أمَّ إجمالُ الفَتْوى مطلوبًا إن كان الحالُ لا يَقْت�شي التَّ

زيلَ الإشكالَ 
ُ
صِحَّ منه الفَتْوى، وت

َ
ى ت الإجمالُ هنا من المستفتي في سُؤالِه، ولا مِن المُفْتي في جَوابِه؛ حتَّ

عندَ المستفتي)2)�

1 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 400)�

2 ينظر: الموافقات )4/ 140)�
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

ر عنه بعباراتٍ مُختلِفة؛ فكلام  راثنا الإفتائي، وقد عُبِّ
ُ
 مفهومٌ مُعاصِر، وإن كان قديمًا بجنسِه في ت

ن  ِ
ّ
مك

ُ
 تحتاج إلى أدواتٍ وآلاتٍ ت

ً
ين عن أدواتِ المفتي)1)، أو أدواتِ الاجتهاد)2)؛ بيانٌ لكونِها صناعة الأصوليِّ

ناعات بحسَبِ أمرَيْن:   هذه الصِّ
ُ
ختلف جودة

َ
المفتيَ من عملِه؛ فكلُّ عملٍ أو صناعةٍ لها أدواتٌ وآلات، وت

انع على إعمالِ هذه الأدواتِ   الصَّ
ُ
اني: قدرة

َّ
انع من جمعِ الأدواتِ اللازمة لعملِه. والث نِ الصَّ

ُّ
ل: تمك الأوَّ

والإفادةِ منها.

غوي:
ُّ
المعنى الل

م ال�شيءَ أو  �
َ
م، وأحك

َ
يءَ يُحكِمه إحكامًا، فهو مُحْك مصدرٌ قيا�شي من قولِهم: أحكم ال�شَّ إحكام: 

م، 
َ
قانُ، ومِن مَعانيه: الحُسنُ والجودة)3). وأصلُ الإحكام: حك

ْ
ه، والإحكامُ: الإت

َ
الأمرَ: أتقنه وضبَط

ل ذلك الحكم، وهو المنعُ من الظلم)4)� الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنع. وأوَّ

1 ينظر: إعلام الموقعين )83/2)�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص 98)�

3  ينظر: تهذيب اللغة )9/ 66(، والصحاح )5/ 2086(، ولسان العرب )13/ 73(، والكليات )ص: 380(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )537/1(. وفرق أبو 

مة ولم يقل 
َ
هُ{ ]هود: 1[ أي وُجِدت مُحك

ُ
حْكِمَتْ آيَات

ُ
هلال العسكري بين الإتقان والإحكام؛ فقال: "الإحكامُ إيجاد الفعل مُحكمًا؛ ولهذا قال الله تعالى: }كِتَابٌ أ

ته مُحكمًا. الفروق اللغوية )ص: 212)�
ْ
ها. وحكى بعضُهم: أتقنت الباب إذا أصلحته. ولا يُقال أحكمته إلا إذا ابتدَأ

ُ
وجَدْ وبها خللٌ ثم سُدَّ خلل

ُ
تقِنَت؛ لأنها لم ت

ُ
أ

4 ينظر: مقاييس اللغة )91/2)�

وى 
ْ
ت

َ
إحكام الف
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المعنى الاصطلاحي:

ه")1)� �
ُ
ق ال�شيءُ ويَحصُل إتقان مييزُ والفرقُ والتحديد الذي به يتَحقَّ الإحكام: هو "الفصلُ والتَّ

ة لصناعةِ الفَتْوى. � تِزام المفتي المكتمِلِ الآلاتِ بالمراحلِ العِلميَّ
ْ
وى: هو ال

ْ
ت

َ
إحكامُ الف

المعنى الإجرائي:

أن يَستكمِلَ المفتي آلاتِ الاجتهاد وصناعة الفَتْوى؛ فيُحسن العمل على الفَتْوى في مراحلها المختلفة 

نزيل)2)� من تصوير جيد للمسألة، ثمَّ تكييفها الفقهي، ثمَّ بيان الحكم ثمَّ التَّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

تِزام جهةِ الإفتاء والمفتي والمستفتي بما عليهم مِن واجبات، ومُقتضَيات  �
ْ
ة الفَتْوى: ال مسئوليَّ

مكانةِ كلٍّ منهم.

فعُ الحُكمِ الشرعيِّ للمُستفتي، وظهورُ أثرِه عليه. �
َ
 الفَتْوى: ن

ُ
نجاعة

 على إحكامِ الفَتْوى.
ٌ
بة ِ

ّ
جاعة الفَتْوى مُترت

َ
ة الفَتْوى؛ كما أنَّ ن تيجةِ لمسئوليَّ فإحكامُ الفَتْوى كالنَّ

وى:
ْ
ت

َ
ضوابط إحكام الف

ة رسوله صلى الله عليه وسلم.. 1 ه في كتابِ الله تعالى وسُنَّ دُ للمفتي بالتفقُّ مي الجيِّ
ْ
التأهيلُ العِل

ر المسألة؛ لأنَّ . 2 ى يتَصوَّ ائلَ حتَّ ا: ولا مانعَ مِن أن يَستفهِمَ المفتي السَّ تحديد الواقعة تحديدًا تامًّ

ره)3)� الحكم على ال�شيء فرعٌ عن تصوُّ

ل المفتي بها.. 3  تطبيقِ مَراحلِ الفَتْوى عند صِناعتها، ولا يتَعجَّ
ُ
مراعاة

ة.. 4 رعيَّ ة، وكذا مَقاصد الأحكامِ الشَّ ةِ والفقهيَّ  القواعدِ الأصوليَّ
ُ
مُراعاة

بولِ المستفتي.. 5
َ
ذكرُ دليلِ الحُكمِ في الفَتْوى؛ لأنَّ ذلك أدعى إلى ق

ليق بحالِ المستفتي وثقافتِه.. 6
َ
غةٍ ت

ُ
أن تكونَ الفَتْوى بأسلوبٍ ول

1 الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية )ص: 4)�

2 ينظر: الإفتاء حقيقته وآدابه ومراحله، د علي جمعة )ص 13، 14)�

3 ينظر: آداب الفتوى وضوابطها الشرعية، د. نصر فريد واصل )ص 11)�
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ماحة ورفعِ . 7  على التيسيرِ والسَّ
ً
ة مة لا بدَّ أن تكون مَبنيَّ

َ
ى تكونَ الفَتْوى مُحك يسير: حتَّ قصدُ التَّ

ة)1)� ة المحمديَّ  وسِمَة للأمَّ
ٌ
 وقاعدة

ٌ
الحرَج؛ لأن رفعَ الحرج مبدأ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
بيان علاقة المفهوم وأهميته بالن

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
علاقة

ه لإصابةِ حكمِ الله تعالى في الحادثةِ المستفتَى 
ُ
إحكامُ الفَتْوى هو الأصلُ في عملِ المفتي، وهو سبيل

عنها.

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
علاقة

بُ الحكمِ الشرعيِّ الصحيحِ الذي يُلائِمُه، 
َ
تْواه، وهو طل

َ
إحكامُ الفَتْوى تحقيقٌ لمقصدِ المستفتي مِن ف

ولا يَكون ذلك إلا بإحكامِ المفتي لفتواه.

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
علاقة

جاعتَها، ويَظهَرُ أثرُها على الفردِ والمجتمع.
َ
ق ن صِح، فتُحقِّ

َ
إحكامُ الفَتْوى به ت

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

تبرُّع غيرِ المسلم لبناءِ مسجد)2)� �

ة)3)� � دفعُ الزكاةِ إلى صندوقِ الخِدماتِ الاجتماعيَّ

1 ينظر: مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور )ص 63(. الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية: أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص:40)

2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )2/ 93(، ويظهر إحكامُ الفتوى في وضعِ مبدأٍ عامٍّ لها قبلَ الإجابة وهو بمثابةِ الضابط في ما يُشبه تلك الحال، وقد بدأ الجوابُ ببيان 

نة والآثار وأقوال  ة على ذلك من القرآن والسُّ
َّ
القاعدة العامة في جواز التعامل والتعاون على البرِّ والطاعات والمصالح العامة بين المسلمين وغيرهم، وذكر الأدل

ن الحكم بالجواز في الواقعة المسئول عنها. ا صريحًا من الشافعيِّ على جواز تبرُّع غير المسلم  في بناءِ مسجد، وعليه بيَّ الفقهاء في ذلك، ثم ذكر نصًّ

3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 10(، ويظهر إحكام الفتوى في وضع المبادئ العامة الحاكمة للفتوى قبل الإجابة، وبدأ الإجابة بذكر الأصل العام في مصارف 

نَ الله   مِّ
ً
رِيضَة

َ
بِيلِ ف ارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّ

َ
غ

ْ
ابِ وَال

َ
وبُهُمْ وَفِي الرِّق

ُ
ل
ُ
فَةِ ق

َّ
ل
َ
مُؤ

ْ
يْهَا وَال

َ
عَامِلِينَ عَل

ْ
مَسَاكِينِ وَال

ْ
رَاءِ وَال

َ
فُق

ْ
اتُ لِل

َ
دَق مَا الصَّ الزكاة وهو قوله تعالى: }إِنَّ

ارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله{، 
َ
غ

ْ
وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ ]التوبة: 60[، ثم قام بتكييف )صندوق الخدمات الاجتماعية(، وأنه داخلٌ تحت قوله تعالى السابق من وجهين: }وَال

 لمن يدخلون تحت 
ُ

ي عند الدفع وما يجب على القائمين على هذا الصندوق من مُراعاة أن يكون الصرف ِ
ّ
عَ الزكاة إليه، ثم ذكر ما يجب على المزك

ْ
وعليه أجاز دف

المعنى المذكور.
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هوم:
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي.
ُ
إفتائيٌّ ت

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

بوةِ، فقد كانت   عصرِ النُّ
ُ
مفهومٌ تراثي؛ فالاختصارُ في الجوابِ والاقتصارُ فيه، كان معهودًا منذ

 ، فِيِّ
َ
ق

َّ
 في كثيرٍ من الأحيان، ومِن ذلك: ما رُوِي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الث

ٌ
 النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُختصَرة

ُ
أجوبة

لْ: آمَنْتُ بِاللهِ، 
ُ
الَ: "ق

َ
حَدًا بَعْدَكَ، ق

َ
لُ عَنْهُ أ

َ
سْأ

َ
 أ

َ
 لا

ً
وْلا

َ
مِ ق

َ
سْلا ِ

ْ
لْ لِي فِي الإ

ُ
تُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ق

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
ق

ينِ الكلمتَينِ، 
َ
ائلِ واختُصِرَ له القولُ اختِصارًا في هات  لهذا السَّ

َ
اسْتَقِمْ")1)، فقد جمَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الإجابة

َ
ف

لِم)2)�
َ
وتِيَ جوامِعَ الك

ُ
صائصِه صلى الله عليه وسلم؛ فقد أ

َ
وهذه إحدى خ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

لخيصُ  والتَّ قْليل)3)،  والتَّ الإيجازُ  منها:  ةٍ،  عدَّ مَعانٍ  على  ويأتي  اختصَر،  من  مصدرٌ  الاختصارُ: 

والاقتصار)5)� قْريب)4)،  والتَّ

فاضُل الإسلام، وأيُّ أمورِه أفضلُ، رقم)38)�
َ
1 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان ت

2 ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )1/ 221)�

ب 
َّ
ب في تفسير غريب ألفاظ المهذ

َ
3  ينظر: تهذيب اللغة )7/ 59(، والمحكم والمحيط الأعظم )5/ 54(، والإبانة في اللغة العربية )1/ 142(، والنظم المستعذ

�(130 /1(

4 ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )3/ 1822(، ومختار الصحاح )ص: 91(، والمصباح المنير )1/ 170( ومعجم متن اللغة )5/ 165)�

5 ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة )1/ 543(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )2/ 495(، وتاج العروس )18/ 146(، ومعجم متن اللغة )5/ 165)�

وى
ْ
ت

َ
اختصارُ الف
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المعنى الاصطلاحي: 

صْدُ مَعانيه")1)�
َ
عَبِه، وق

ُ
ركُ ش

َ
 أوساطِ الكلامِ وت

ُ
الاختصارُ: "أخذ

فِ من غيرِ إخلالٍ بمَعانيه")2)�
َّ
ضولَ الألفاظِ مِن الكلامِ المؤل

ُ
كَ ف

ُ
أو هو: "إلقاؤ

تُ أو 
َّ
شت

َ
وى: إيجازُها، وتركُ الفُضولِ منها)3). أو هو: "تلخيصُ مَضمونِها؛ بحيث لا يت

ْ
ت

َ
اختصارُ الف

همِها")4). 
َ
 المستفتي في ف

ُ
يَغلط

المعنى الإجرائي:

أن يُجيبَ المُفْتي في الوقائعِ المختلِفةِ بعباراتٍ قصيرةٍ واضحةٍ؛ كقولِه: "يجوزُ" أو "لا يجوز" أو نحوِ 

تُ معه ذِهنُ المستفتي)5)�
َّ
شت

َ
ذلك، بما لا يت

لة:   ذاتُ الصِّ
ُ
الألفاظ

صوصِهم 
ُ
، وعرْضِ آراءِ الفُقهاءِ في المسألةِ ون رعيِّ

قومُ على بيانِ الحُكمِ الشَّ
َ
: ت

ُ
لة الفَتْوى المطوَّ

ائلِ وغرَضِه. اجحِ من الخلافِ الفِقْهيِّ ودليلِه، وذلك على حسَبِ المقام، وحالِ السَّ تِهم، ثمَّ بيانِ الرَّ
َّ
وأدل

وى:
ْ
ت

َ
أهمُّ ضوابطِ اختصارِ الف

ائلُ بلا . 1  يَفهمُه السَّ
ُ

 بالمَعْنى؛ بل يَكونُ الاختصارُ وافيًا بالمعنى بحيث
ًّ

 يكونَ الاختصارُ مُخِلا
َّ

ألا

اشتِباه")6). 

ما يَحسُن منه الاقتصارُ الذي . 2 : "وإنَّ روط إن احتاجَ إليها؛ قال ابنُ حَمْدانَ الحنبليُّ ر الشُّ
ْ
 يُخِلَّ بذِك

َّ
ألا

 لا يَحسُنُ البيانُ بدونِها فإذا كانت 
ً
لا يُخِلُّ بالبيانِ المشترَطِ عليه دونَ ما يُخِلُّ به، فلا يدَعُ إطالة

جْم")7)�  عليها القوَدُ والرَّ
ُ

ف
َّ
 التي يتَوق

َ
روط رِ الشُّ

ُ
 فليَذك

ً
وَدَ أو الرَّجمَ مثلا

َ
تْياه فيما يُوجِبُ الق

ُ
ف

1 حلية الفقهاء )ص: 29)�

2 الفروق اللغوية للعسكري )ص: 40)�

غوي مخصصًا بالفتوى.
ُّ
غوي؛ لأن الاختصارَ في مفهوم "اختصار الفتوى" هو بنفس المعنى الل

ُّ
 من التعريف الل

ٌ
3 وهذا التعريف مأخوذ

4 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 213)�

5 أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 213(. وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 61)�

6 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 134(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 61(،

7 صفة الفتوى لابن حمدان )ص: 61)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

تِه بوضوحِ إجابتِه؛ إذ  ةِ جهات، منها: إخلاءُ ذِمَّ يتُه إلى المفتي من عدَّ رجِعُ أهمِّ
َ
اختصارُ الفَتْوى ت

زُ المُفْتيَ  ميِّ
ُ
ها من أحدِ الخواصِّ التي ت  للإشكال)1)، كما أنَّ

ً
نَه بيانًا مُزيلا الواجبُ عليه عندَ الجوابِ أن يُبيِّ

طويلُ والإسهابُ لصارَ المُفْتي مُدرِّسًا، وليس المقامُ مَقامَ  ف والمدرِّس؛ فلو ساغ التَّ عن غيرِه كالمصنِّ

تدريس)2)�

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

ؤالَ عن الغرضِ،  خرجُِ السُّ
ُ
ويل التي ت

ْ
ط اختصارُ الفَتْوى يُفيدُ المستفتيَ؛ لأنه يَرفعُ عنه إشكالاتِ التَّ

فيَكونُ الكلامُ واضِحًا)3)�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ائلُ في  لة؛ فقد يَضِلُّ السَّ تٍ بخلافِ الفتاوى المطوَّ
ُّ
شت

َ
اختصارُ الفَتْوى يُمكِنُ معه العمَلُ بها دونَ ت

 فيَزولُ معها الإشكالُ، وهو أحَدُ مقاصدِ الفَتْوى)4)�
ُ
ا الفَتْوى المختصَرة مضمونِها، وأمَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ
أمثلة

حكمُ انتفاعِ المرتهِنِ بالعينِ المرهونة)5)� 	.1

ة)6)� يوعيَّ الشُّ 	.2

ة)7)� لاقُ على الإبراءِ مِن نفَقةِ العِدَّ
َّ
الط 	.3

1 أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 134)�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 141)�

3 يُنظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 85)�

4 ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 44)�

5 يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )5/ 18)�

6  يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 87)�

 يُمكِن العمل بها بيسر دون إشكال.
ٌ
تاوى مختصَرة

َ
ها ف

ُّ
7 يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )11/ 9(؛ فكل
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصر.

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

 على ما يَكونُ 
ً
 الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم قائمة

ُ
ة؛ فقد كانت أجوِبة بوَّ  عصرِ النُّ

ُ
ه قد عُرِف قديمًا منذ مفهومٌ مُعاصر، إلا أنَّ

هِ صلى الله عليه وسلم، 
َّ
ى رَسُولِ الل

َ
يْمٍ إِل

َ
مُّ سُل

ُ
تْ: جَاءَتْ أ

َ
ال

َ
هُ عَنْهَا، ق

َّ
 رَ�شِيَ الل

َ
مَة

َ
مِّ سَل

ُ
من اختلافٍ في الحالِ، ومِن ذلك ما رُوِي عَنْ أ

تِ 
َ
ا رَأ

َ
عَمْ، إِذ

َ
الَ: »ن

َ
ق

َ
مَتْ؟ ف

َ
ا احْتَل

َ
سْلٌ إِذ

ُ
ةِ غ

َ
ى المَرْأ

َ
هَلْ عَل

َ
، ف هَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ

َّ
هِ، إِنَّ الل

َّ
تْ: يَا رَسُولَ الل

َ
ال

َ
ق

َ
ف

سلُ في حالٍ، ولا يَجبُ عليها في حال)2). 
ُ
ها يَجِبُ عليها الغ فصيلَ بأنَّ نَ هذا الجوابُ التَّ المَاءَ«)1). فتضمَّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

ةِ  فاق، ويأتي على عدَّ ِ
ّ
ف، وهو ضدُّ الات

َ
ةِ خلف، وهو افتعالٌ، مَصدرُ اختَل  من مادَّ

ٌ
: مأخوذ

ُ
الاختلاف

ر)5)�  في الأمر)4)، والتغيُّ
ُ

خالف معانٍ؛ مِنها: مَجيءُ �شيءٍ بعدَ �شيءٍ يَقومُ مَقامَه)3)، والتَّ

 المستقبَل)6)، 
ُ
 الما�شي وبداية

ُ
ة مَعانٍ؛ منها: نهاية ، ويأتي على عِدَّ

ًّ
الحالُ: مِن حلَّ المكانَ وبه يَحُلُّ حَلا

روف، والهيئة)9)� ين)8)، والصُّ
َ
والوقتُ الحاضر)7)، والحاجزُ بين شيئ

1  أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم رقم )130(، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم )313(، من 

حديث أم سلمة ر�شي الله عنها. 

2 ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح )ص: 135(، وآداب الفتوى للنووي )ص: 45(، وإعلام الموقعين )4/ 143(. 

3 ينظر: مقاييس اللغة )2/ 210(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 65(، ولسان العرب )9/ 86(، والمعجم الوسيط )1/ 251)�

4 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )5/ 201(، ولسان العرب )9/ 91(، والمعجم الوسيط )1/ 251)�

5 ينظر: جمهرة اللغة )1/ 616(، ومختار الصحاح )ص: 95(، ومجمع بحار الأنوار )2/ 91(، وتاج العروس )23/ 279)�

6 ينظر: التعريفات )ص: 81(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 134(، ودستور العلماء )2/ 3(، وتاج العروس )28/ 374)�

7 ينظر: العين )3/ 299(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 9(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 406(، واتفاق المباني وافتراق المعاني )ص: 122)�

8 ينظر: العين )3/ 299(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 9(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 406(، واتفاق المباني وافتراق المعاني )ص: 122)�

9  ينظر: العين )3/ 298(، وتهذيب اللغة )5/ 156(، والمحكم والمحيط الأعظم )3/ 92(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )5/ 328(، وتاج العروس )28/ 

اختلاف الحال
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المعنى الاصطلاحي: 

رةِ في نفسِه وبدَنِه وقنيتِه")1)� � الحـــــــالُ: "ما يختصُّ به الإنسانُ وغيرُه من الأمورِ المتغيِّ

لُ من ذاتٍ  � فِقُ معها. أو: التحوُّ فةِ التي كانت، إلى صفةٍ جديدةٍ لا تتَّ هابُ الصِّ
َ
 الحالِ: هو: ذ

ُ
اختلاف

أو حالٍ إلى ذاتٍ أو حالٍ أخرى)2). 

المعنى الإجرائي:

ا،  م إذا كان اجتهاديًّ
ْ
رَ الحُك ستجِدُّ مما يَسْتدعي تغيُّ

َ
 التي ت

ُ
روف

ُّ
 والظ

ُ
أ

َ
نش

َ
ة التي ت  أو الكيفيَّ

ُ
 هو تلك الهيئة

ا. رِه إذا كان الحكمُ قطعيًّ
َ
 أث

َ
أو تأخيرَ تنفيذِه، أو إسقاط

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

قيقُ للواقعِ المحيطِ بالمسائلِ المعروضةِ عند   حالِ المُسْتَفتي، والنظرُ الدَّ
ُ
 الحالِ: مَعرفة

ُ
مراعاة

ن يَستعينُ بهم من أهلِ الخِبْرة في ذلك)3).  تنزيلِ الأحكامِ عليها، سواءٌ حصَل ذلك مِن المُفْتي نفسِه أو ممَّ

 اختلافِ الحال:
ُ
أنواع

ر الفَتْوى عن وجودها . 1 ، فتُغيِّ رعيِّ
رِ الحكمِ الشَّ رُ على تغيُّ ِ

ّ
ؤث

ُ
حال مؤثرة في الحكم الشرعي: وهي التي ت

سواء أكانت حال فردية أم عامة)4)�

تي يستوي فيها الوجودُ مع العدم.. 2
َّ
الحالُ غير مؤثرة في الحكم الشرعي: وهي ال

�(373

1 التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 149(، والكليات )ص: 374)�

2 المعجم الاشتقاقي المؤصل )3/ 1569)�

عين )6/ 153)� ِ
ّ
3 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 334(, وإعلام الموق

4 ينظر: تغير الفتوى لتغير جهاتها الأربع، د. علي جمعة، )ص: 26)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

 
َ
م ويُدرِكَ جيدًا الأحوالَ المقترِنة

َ
مُ على المُفْتي أن يَعل رِ الفَتْوى يُحتِّ  الحالِ وأثرُه على تغيُّ

ُ
اختلاف

ى يَصِحَّ منه الحكمُ فيها، ومُلاءمتُه للمُسْتَفتي وأحوالِه. بالمسألةِ حتَّ

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

تَ الحادثةِ 
ْ
ه وق

َ
نَ للمُفْتي حال رُ على حُكمِ المسألة؛ لذا يَجِبُ على المُسْتَفتي أن يُبيِّ ِ

ّ
 الحالِ يُؤث

ُ
اختلاف

اسِ والزمانِ والمكان)1).  قِ، والأعرَفِ بأحوالِ النَّ
َ
مِ الأوْرَعِ الأوث

َ
 عن الأعل

َ
التي يَسْتفتي فيها، وأن يَبحث

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

رًا في الفتاوى   الأحوالِ يَقْت�شي بضرورةِ الحالِ تغيُّ
َ

لةِ بالفَتْوى؛ ولا شكَّ أنَّ اختلاف الحالُ وثيقُ الصِّ

ة  نة، وهذه الخصوصيَّ نة في ظروفٍ مُعيَّ قةِ بتلك الأحوال، فهي حكمٌ خاصٌّ بشخصٍ أو فئةٍ مُعيَّ ِ
ّ
المتعل

ت مِن مُراعاة الواقعِ وواجبِ الوقت وقرائن الأحوال)2)�
َ
نشأ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

تَ التعاقد)3)�
ْ
عويضُ عن فرقِ الأسعارِ وق التَّ 	.1

طلاقٌ مانِعٌ من الإرث)4)� 	.2

1 ينظر: أدب المستفتي لابن الصلاح )ص: 157(، وإعلام الموقعين )4/ 157)�

2 ينظر: الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 57)

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )5/ 78)�

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )11/ 161)�
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الاختيار الفقهي

 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر. 

 المفهوم:
ُ
نشأة

"، الذي  حابيِّ طلِق عليه "اختيارُ الصَّ
ُ
 في كتبِ الفِقهِ قديمًا؛ وأ

ً
 مفهومٌ مُعاصِرٌ؛ وإن كان مُستعمَلا

، ليَعتمِروا في غيرِ  هبَه الفِقهيَّ في مسائلِ الخِلافِ؛ كما في اختيارِ عمرَ  الإفرادَ بالحجِّ
ْ
كان يَعني مَذ

 
ُ
ة ابِعين وتابعِهيم، وما المذاهبُ الفقهيَّ  التَّ

ُ
ة لَّ البيتُ الحرامُ مَقصودًا)1)، وتبِعه في ذلك أئمَّ

َ
أشهُرِه، فيَظ

حابةِ والتابِعين وتابعِيهم.  اختياراتٌ مِن أقوالِ الصَّ
َّ

إلا

دِ بالمذاهبِ في العصرِ  ه في ظِلِّ التقيُّ  أنَّ
َّ

دِ بمذهبٍ، إلا وبرغمِ وجودِ مبدأِ الاختيارِ وعدمِ التقيُّ

 عن الاختيارِ الفِقهيِّ محلَّ جدَلٍ ونِزاعٍ بين الفُقهاءِ في 
ُ

الحديثِ، وشيوعِ التقليدِ، فقد كان الحديث

تِه بضوابِطِه)2)� رَ الهِجريِّ إلى أن استَقرَّ الأمرُ فيه على مَشروعيَّ
َ

ابعَ عش أوائلِ القرنِ الرَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

 ،
ُ
يرِ)3)، والإرادَة

َ
الاختيارُ: مصدرٌ مُشتقٌّ مِن الفِعلِ )اختار(، ويأتي على مَعانٍ، منها: التفضِيلُ على الغ

بُ ما 
َ
 أو طل

ُ
ف

ُّ
رِ)4)، والاصطِفاءُ، والانتِقاءُ)5)، والتخصيصُ)6)، الإيثارُ)7)، وتكل

َ
والمَيلُ إلى طرفٍ دونَ الآخ

يرٌ)8)�
َ
ه خ

ُ
فِعْل

1 ينظر: بدائع الفوائد )3/ 154)�

2 ينظر: تقديم د. علي جمعة لكتاب: ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل )ص: 6- 7)�

3 ينظر: جمهرة اللغة )2/ 1053(، والفروق اللغوية للعسكري )ص: 125( وتاج العروس )11/ 241)�

اف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 119)� 4 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص: 124(، والكليات )ص: 62(، وكشَّ

5 ينظر: العين )7/ 163( ومعجم ديوان الأدب )4/ 124( وتهذيب اللغة )12/ 174(، والكليات )ص: 65(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 711)�

6 ينظر: النظم المستعذب )2/ 340(، وتكملة المعاجم العربية )4/ 106(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 650(، والمعجم الوسيط )1/ 238)�

7 ينظر: الكليات )ص: 40(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 119(، والتعريفات الفقهية )ص: 20)�

8 ينظر: الفائق في غريب الحديث )1/ 403(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 91(، ولسان العرب )4/ 266(، ومجمع بحار الأنوار )2/ 136( وتاج العروس )11/ 241)�
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قُ 
َ
يءِ)1)، ومُطل ةٍ، منها: العِلمُ بال�شَّ قيهٌ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

َ
قُهَ الرَّجل يَفْقهُ فِقْهًا فهو ف

َ
الفِقه: مِن ف

الفَهْمِ)2)�

المعنى الاصطلاحي:

ولٍ")4)�
َ
رجيحُ قولٍ على ق

َ
خصيصُه وتقديمُه على غيرِه)3)، أو هو: "ت

َ
يءِ وت رجيحُ ال�شَّ

َ
الاختيار: ت

 
ُ
ة

َ
ةِ")5)، وقيل: "مَعرف تِها التفصيليَّ

َّ
ةِ المكتسَبُ مِن أدل ةِ العمَليَّ رعيَّ  الفِقه: "العِلمُ بالأحكامِ الشَّ

يها")6)�
َ
فسِ ما لها وما عل النَّ

ن أو من  الفِقهي: هو نِتاجُ ما يَختارُه المجتهِدُ المنتسِبُ مِن الأقوالِ داخِلَ مذهبٍ معيَّ الاختيار 

ة لهذا الاختيار. غات العِلميَّ المذاهبِ مستندًا إلى بعضِ المسوِّ

ةِ بالاجتهاد، أي  ةِ الأصوليَّ
َّ
ه: " الذي استنبَطه المختارُ عن الأدل  إلى بعضِ المذاهب بأنَّ

ً
وعُرِّف نسبة

على القولِ بأنه يتحرَّى، وهو الأصحُّ مِن غيرِ نقلٍ له من صاحبِ المذهب، فحينئذٍ يكون خارجًا عن 

لُ عليه")7)� المذهبِ ولا يُعوَّ

المعنى الإجرائي:

ةِ المعروضَةِ عليه، ثمَّ  حيحِ في المسائلِ الفِقهيَّ رعيِّ الصَّ
أن يجتهِدَ الفَقيهُ في مَعرفةِ الحُكمِ الشَّ

ةِ، والمقاصِدِ  ةِ، والقواعدِ الفِقهيَّ ةِ المرعيَّ
َّ
ظرِ في الأدل رعيٍّ فيها، بعْدَ النَّ

َ
رجيحِ حُكمٍ ش

َ
يَذهبُ إلى ت

قةِ الإمامِ الذي 
َ
ي هذا الاجتهادُ إلى مواف ةِ، وأقوالِ العلماءِ إن وُجِد لهم فيها أقوالٌ، وقد يؤدِّ رعيَّ الشَّ

يَنتسِبُ المجتهِدُ إلى مذهبِه، أو مُخالفَتِه.

1  ينظر: مجمل اللغة )ص: 703(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 128(، والمخصص )1/ 260(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 154(، 

وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )8/ 5230(، ولسان العرب )13/ 522)�

2 ينظر: جمهرة اللغة )2/ 968(، ومعجم ديوان الأدب )2/ 255(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 292(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )6/ 2243)�

3 ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 119(، والتعريفات الفقهية )ص: 20)�

4 الواضح في أصول الفقه )1/ 275(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 515)�

5  الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 28(، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص: 50(، ومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق )1/ 165(، ونهاية السول 

شرح منهاج الوصول )ص: 11)�

6 الكافي شرح البزودي )1/ 144(، وإرشاد الفحول )1/ 18)�

فه نسبة إلى اصطلاح الشافعية. 7 ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية: د. علي جمعة، )ص 55(؛ وقد عرَّ
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ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

كِه  �  لم يَسْبِقْه إليه أحدٌ، مع تمسُّ
ً

فٍ فيها - قولا
َ
ةٍ مُختل الانفراد: هو قوْلُ الفقيهِ - في مَسألةٍ فقهيَّ

فيها بعُمومٍ أو بقِياسٍ أو بحَديثٍ صحيحٍ عنده)1)�

� �(2(" نِّ
َّ
غليبُ بعضِ الأماراتِ على بعْضٍ في سَبيلِ الظ

َ
الترجيح: "ت

، فقد يكونُ  دُ الاختيارَ، وإن كان الاختيارُ أعمَّ جسِّ
ُ
تي ت

َّ
 ال

ُ
ة  العمَليَّ

ُ
ووفقًا لذلك فالترجيحُ هو الأداة

ازِلةِ لا لكونِه الأرجحَ. لكونِه الأرجحَ، أو كونِه الأفضَلَ لمُلاءمتِه لأحوالِ النَّ

ا تتعارَضُ فيه الأماراتُ)3)،  � وابِ ممَّ بٍ لمعرِفةِ وجْهِ الصَّ
َ
لٍ وطل رٍ وتأمُّ

ْ
حُ للإنسانِ بعدَ فِك الرأي: ما يترجَّ

تي يُرجَى منها إنتاجُ المطلوبِ")4)�
َّ
ماتِ ال  الخاطِرِ في المقدِّ

ُ
ة

َ
أو هو: "إجال

شروط الاختيار الفِقهي)5):

فسِ.. 1 أن يكونَ المجتهِدُ فقيهَ النَّ

ةِ وتصويبُ القصْدِ.. 2 إخلاصُ النيَّ

3 .. بِ الحقِّ
َ
ةِ في طل وُّ الهمَّ

ُ
عل

ظرُ في أسبابِ اختلافِ الفُقهاءِ قبلَ الاختيارِ.. 4 النَّ

ريعةِ ومقاصِدِها.. 5 العِلمُ بأصولِ الفِقهِ وقواعِدِ الشَّ

1 ينظر: تذكرة الحفاظ؛ للذهبي )3/ 231)�

2 البرهان في أصول الفقه )2/ 175(، والتحقيق والبيان في شرح البرهان )3/ 305)�

عين )1/ 53(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 218)� ِ
ّ
3 ينظر: إعلام الموق

4 الكليات )ص: 480)�

عين )1/ 220(،  ِ
ّ
5  ينظر: المنخول )ص: 592(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 211(، والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام )3/ 348(، وإعلام الموق

والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )4/ 107(. الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية: أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص33)�
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ضوابط الاختيار الفِقهي:

رِ والهوى)1)�. 1 ي أو التخيُّ ليلِ عند الاختيارِ، والبُعدُ عن التشهِّ الاعتمادُ على الدَّ

لوِّ والتشديدِ أو التسهيلِ والتفريطِ)2)�. 2
ُ
بُ الغ  في الاختيارِ، وتجنُّ

ُ
ة الوسطيَّ

ةِ)3)�. 3 ةِ والمصالحِ العامَّ رعيَّ  مِن الاختيارِ هو تحقيقَ المقاصِدِ الشَّ
ُ

أن يكونَ الهدَف

 الاختيارِ الفِقهي )بحسَبِ الموضوع(:
ُ

مجالات

دة.. 1 ةِ بين المذاهبِ المتعدِّ المسائلُ الخلافيَّ

ة في المذهبِ الواحد.. 2 المسائلُ الخلافيَّ

نُصَّ عليها المذاهب.. 3
َ
ات التي لم ت وازلِ والمستجِدَّ مسائلُ النَّ

 الاختيارِ الفقهي( )4):
ُ

هي )بواعث
ْ

دِ وقوعِ الخلاف الفِق
ُّ

أسبابُ تعد

ةِ النصِّ وثبوته.. 1  في صحَّ
ُ

الاختلاف

ص.. 2  في دلالة النَّ
ُ

الاختلاف

نزيل على الواقعة.. 3 ة والأصوليةِ عند التَّ  في القواعدِ الفقهيَّ
ُ

الاختلاف

 في تقديرِ المصالح والمفاسد.. 4
ُ

الاختلاف

1 ينظر: الموافقات )5/ 82(، وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد )ص: 25)�

2 ينظر: الموافقات )5/ 276)�

3 ينظر: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد )ص: 29)�

4 ينظر: نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 52)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

خ�شيِّ  قِ الشَّ رٍ عَظيمٍ، فلا مَجالَ فيه للانتقاءِ أو التذوُّ
َ
، ذاتُ خط

ٌ
ة  شرعيَّ

ٌ
ة الاختيارُ الفِقهيُّ مسئوليَّ

ةٍ دَقيقةٍ، فلا يُسمَحُ للمفتي  ما يَعتمِدُ على اعتباراتٍ ومَعاييرَ شرعيَّ ، وإنَّ عريِّ ِ
ّ

كما في الاختيارِ الأدبيِّ أو الش

رٍ في الترجيحِ)1). 
َ
لِ بقولٍ، أو وجْهٍ مِن غيرِ نظ ي والهَوى، أو التقوُّ دِ التشهِّ بالحكمِ أو الفُتْيا لمجرَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

ةِ، 
َ
 فيه المفتي على أقوالِ الفُقهاءِ في المسأل

ُ
ه نوعُ اجتهادٍ، يقِف الاختيارُ الفِقهيُّ يُفيدُ المستفتيَ؛ لأنَّ

هايةِ مع حالِ  تي تتناسَبُ في النِّ
َّ
وِه وفقًا لعددٍ مِن الاعتباراتِ ال

ْ
تِها، ثمَّ يُدلي هو بدَل

َّ
مستوعِبًا لها ولأدل

قُ مَصْلحتَه. حقِّ
ُ
المستفتي وت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج- علاقة

ةِ ومصالِحِ الناسِ مِن خلالِ اختيارِ الحُكمِ الذي  رعيَّ  لتحقيقِ المقاصِدِ الشَّ
ٌ
ة الاختيارُ الفِقهيُّ آليَّ

 الفَتْوى، كما أنه يُسهِمُ في تجديدِها، وتقْنينِها.
ُ
قُ ذلك؛ وهذا غاية يُحقِّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ةِ)2)� � حكمُ الإجهاضِ بسبَبِ العيوبِ الوراثيَّ

رَ)3)� �
َ
نقْلُ الأعضاءِ مِن إنسانٍ إلى آخ

1 ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر )1/ 391(، والفتاوى الكبرى لابن تيمية )5/ 555)�

2 فتاوى دار الإفتاء )14/ 166)�

3 فتاوى دار الإفتاء )15/ 41)�
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نوع المفهوم:

إفتائي مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

بيِّ صلى الله عليه وسلم، كما 
قُ باختيارِ صَحابةِ النَّ

َّ
 في كتُبِ الفقهِ قديمًا؛ فيما يتَعل

ً
مفهومٌ مُعاصِر؛ وإن كانَ مُستعمَلا

بِعَه في ذلك 
َ
، لِيَعتمِروا في غيرِ أشهُرِه، فيَظلُّ البيتُ الحَرامُ مقصودًا)1)، وت في اختيارِ عُمرَ صلى الله عليه وسلم الإفرادَ بالحَجِّ

ابعين وتابِعيهم. حابةِ والتَّ  اختياراتٌ مِن أقوالِ الصَّ
َّ

 إلا
ُ
ة ابِعين وتابِعهيم، وما المذاهبُ الفقهيَّ  التَّ

ُ
ة أئمَّ

غوي:
ُّ
 المعنى الل

�  
ُ
ير)2)، الإرادة

َ
فْضيلُ على الغ اختيار: مصدرٌ مشتقٌّ من الفِعلِ )اختار(، ويأتي على مَعانٍ؛ منها: التَّ

 أو طلبُ ما 
ُ

ف
ُّ
خصيصُ)5)، الإيثارُ)6)، وتكل ر)3)، الاصطفاءُ والانتِقاء)4)، التَّ

َ
والميلُ لطرَفٍ دونَ الآخ

ه خير)7)�
ُ
فِعل

نُ للمُشكِلِ من الأحكامِ والحوادثِ  �  منها: المُبيِّ
ٌ
ة تَى يُفْتي إفتاءً، وله مَعانٍ عدَّ

ْ
المُفتي: اسمُ فاعلٍ مِن أف

رعية)10)� رُ للقوانينِ الشَّ ائلِ عن سُؤالِه)9)، المُقرِّ المبهَمة)8)، المُجِيبُ للسَّ

1 ينظر: بدائع الفوائد )3/ 154)�

2 ينظر: جمهرة اللغة )2/ 1053(، والفروق اللغوية للعسكري )ص: 125( وتاج العروس )11/ 241)�

3 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص: 124(، والكليات )ص: 62(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 119)�

4 ينظر: العين )7/ 163( ومعجم ديوان الأدب )4/ 124( وتهذيب اللغة )12/ 174(، والكليات )ص: 65(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 711)�

5 ينظر: النظم المستعذب )2/ 340(، وتكملة المعاجم العربية )4/ 106(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 650(، والمعجم الوسيط )1/ 238)�

6  ينظر: الكليات )ص: 40(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 119(، والتعريفات الفقهية )ص: 20)�

7 ينظر: الفائق في غريب الحديث )1/ 403(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 91(، ولسان العرب )4/ 266(، ومجمع بحار الأنوار )2/ 136( وتاج العروس )11/ 241)�

8  ينظر: تهذيب اللغة )14/ 234(، ودستور العلماء )3/ 12(، ولسان العرب )15/ 148(، وتكملة المعاجم العربية )3/ 265)�

9  ينظر: أنيس الفقهاء)ص: 117( والتعريفات الفقهية )ص: 212(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1672( والمعجم الوسيط )2/ 674)�

10 ينظر: معجم الفروق اللغوية )ص: 418(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 294)�

اختيار المفتي
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المعنى الاصطلاحي:

يءِ وتخصيصُه وتقديمُه على غيرِه")1)، أو هو: "ترجيحُ قولٍ على قولٍ")2)� � الاختيار: "ترجيحُ ال�شَّ

رعيِّ مع كونِه من  �
تي: "المُخبِرُ بحُكمِ اللهِ تعالى لمعرفتِه بدليلِه")3)، أو هو: "المُخبِرُ بالحكمِ الشَّ

ْ
المُف

أهلِ الفُتْيا ولا يكونُ مُفتيًا حتى يَكونَ مُجتهدًا")4)�

اختيارُ المفتي: ترجيحُ المفتي لأحَدِ الأقوالِ في الواقعةِ المُسْتفْتَى فيها. �

المعنى الإجرائي:

ظرِ  رجيحِ بين الأقوالِ الواردةِ على المسألةِ مَحلِّ الاستفتاء، وذلك بعد تدقيقِ النَّ
َّ
أن يَجتهِدَ المفتي في الت

ة، وكذا بعد مُراعاة المصالحِ والمفاسدِ وحالِ المستفتي  تها المرعيَّ
َّ
في أقوالِ الفُقهاءِ في المسألة، وأدل

صاحبِ المسألة.

لة: الألفاظ ذات الصِّ

كِه فيها  �  لم يَسبِقْه إليه أحدٌ، مع تمَسُّ
ً

فٍ فيها- قولا
َ
ةٍ مختل الانفرادُ: "قولُ الفقيهِ- في مسألةٍ فقهيَّ

بعمومٍ أو بقِياسٍ أو بحديثٍ صحيحٍ عندَه")5)�

ن")6)� �
َّ
ماراتِ على بعضٍ في سَبيلِ الظ

َ
غليبُ بعضِ الأ

َ
رجيحُ: "ت

َّ
الت

فيه  � تتَعارضُ  ا  ممَّ وابِ  الصَّ وجهِ  لمعرفةِ  وطلبٍ  لٍ  وتأمُّ فكرٍ  بعدَ  للإنسانِ  حُ  رجَّ
َ
يت "ما  أي:  الرَّ

المطلوبِ")8)� إنتاجُ  منها  يُرجَى  التي  ماتِ  المقدِّ في  الخاطرِ   
ُ
"إجالة هو:  أو  ماراتُ")7)، 

َ
الأ

1 ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 119(، والتعريفات الفقهية )ص: 20)�

2 الواضح في أصول الفقه لابن عقيل )1/ 275(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 515)�

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 24(، وصفة الفتوى )ص: 4)�

4 ينظر: رسالة في أصول الفقه )ص: 125- 126)�

5 تذكرة الحفاظ للذهبي )3/ 231)�

6 البرهان في أصول الفقه )2/ 175(، والتحقيق والبيان في شرح البرهان )3/ 305(، وشرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني )2/ 414)�

7 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 53(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 218)�

8 الكليات )ص: 480)�
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 الاختِيار))(:
ُ

روط
ُ

ش

فْس.. 1 أن يكونَ المفتي فقيهَ النَّ

صْد.. 2
َ
لوصُ الق

ُ
ةِ وخ حُسنُ النيَّ

ةِ في طلبِ الحق.. 3 عُلوُّ الهمَّ

 أسبابِ اختلافِ الفُقهاء.. 4
ُ
معرفة

ريعةِ ومَقاصدِها.. 5 واعدِ الشَّ
َ
 أصولِ الفِقهِ وق

ُ
معرفة

 اختيار المفتي:
ُ

ضوابط

ي أو الهَوى)2)�. 1 دِ التشهِّ أن يكونَ الاختيارُ قائمًا على دليلٍ، وليس لِمُجرَّ

طِ في الاختيارِ مِن غيرِ إفراطٍ ولا تفريط)3)�. 2  التوسُّ
ُ
مُراعاة

ريعة)4)�. 3 حقيقَ مَقاصدِ الشَّ
َ
 الاختيارِ هو ت

ُ
أن يكونَ هدَف

 اختيارِ المفتي )بحسَب الموضوع(:
ُ

مجالات

دة.. 1 ة بين المذاهبِ المتعدِّ اختيارُه في مسألةٍ من المسائلِ الخلافيَّ

ة في المذهبِ الواحد.. 2 اختيارُه في مسألةٍ من المسائل الخلافيَّ

ات التي لم تنصَّ عليها المذاهب.. 3 اختيارُه في مسألةٍ من مسائل النوازلِ والمستجِدَّ

1  ينظر: المنخول )ص: 592(وأدب المفتي والمستفتي )ص: 211(، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 348(، إعلام الموقعين )1/ 220(، والدرر 

اللوامع في شرح جمع الجوامع )4/ 107)�

2 ينظر: الموافقات )5/ 82)�

3 ينظر: الموافقات )5/ 276)�

4 ينظر: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد )ص: 29)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

خ�شيِّ كما  وْقِ الشَّ
َّ
ة، ذاتُ خطرٍ عَظيم؛ فهو لا يَقومُ على الانتِقاءِ أو الذ  شرعيَّ

ٌ
ة اختيارُ المفتي مسئوليَّ

خرى؛ ولذلك أجمعَ الفقهاءُ على أنَّ المفتيَ يَحرُمُ 
ُ
عْري، بل يَقومُ على اعتباراتٍ أ ِ

ّ
في الاختيارِ الأدبيِّ أو الش

رجيح)1)�
َّ
رٍ في الت

َ
ولٍ أو وجهٍ من غيرِ نظ

َ
عليه الحُكمُ أو الفُتْيا بالهوى، وبق

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب - علاقة

 فيه المفتي على الأقوالِ في المسألةِ، وأوجُهِ 
ُ

اختيارُ المفتي هو نوعُ اجتهادٍ، يُفيد المُسْتفتيَ؛ إذ يَقِف

مُ ما يستحقُّ التقديمَ منها، ثم يَصْطفي المناسبَ منها   كلِّ قولٍ، ويُقدِّ
َ
ة

َّ
الخلافِ فيها، ويَستوعِبُ أدل

 المُسْتفتي وما يُناسِبُه.
ُ
ها مصلحة ة، أهمُّ لاعتباراتٍ عِدَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 ج- علاقة

قْنينِها، 
َ
ريعةِ وت اختيارُ المفتي هو عملٌ اجتهادي، له دورٌ واسعٌ في تجديدِ الفَتْوى وإحياءِ العملِ بالشَّ

اسِ  رعيةِ وعُرفِ النَّ ةِ الشَّ
َّ
قَ ما يَقْتضيه النظرُ في الأدل

ْ
ويَظهَرُ ذلك في أنَّ ما يَختارُه المفتي يَجِبُ أن يَتمَّ وف

المُعاصِر.

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ة)2)� � حكمُ الإجهاضِ بسببِ العُيوبِ الوِراثيَّ

ر)3)� �
َ
نقلُ الأعضاءِ من إنسانٍ إلى آخ

ة )5/ 555)� اظر وجنة المناظر )1/ 391(، والفتاوى الكبرى لابن تيميَّ 1 ينظر: روضة النَّ

ا.  وعِشرون يومًا رَحِميًّ
ٌ
ة التي يجوز فيها الإجهاضُ قبلَ استكمال الجنينِ لعُذرٍ هي: مائة 2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )14/ 166(، حيث اختار المفتي أنَّ المدَّ

ها ألا يكون   في أن يتبرَّع بأي جزءٍ من جسده أو أعضائه، ولكن بقُيودٍ؛ أهمُّ
ُ
3   فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 41(، حيث اختار المفتي أن كلَّ إنسانٍ له الحرية

هناك ضررٌ عليه في ذلك، وألا يكون ذلك على سبيل البيعِ أو بأيِّ مقابل كان.
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نوع المفهوم: 

. راثيٌّ
ُ
إفتائيٌّ ت

نشأة المفهوم: 

ون كتبَهم به، ومِن أوائلِهم:  ه، ويُسمُّ
َ
 يَستعمِلون

ُ
ة ديمٌ، ولم يزَل الأئمَّ

َ
"آدابُ الفَتْوى" مفهومٌ إفتائيٌّ ق

هم 
ُّ
وويِّ، والسيوطيِّ؛ فكل لاحِ، والنَّ الصيمريُّ )ت: بعد 386 هـ()1) في أدبِ الفَتْوى، ثمَّ تبِعَه غيرُه؛ كابنِ الصَّ

ث عن أدبِ المفتي، أو أدَبِ الفَتْوى، أو آدابِ المفتي والمسْتَفتي والفَتْوى. حدَّ
َ
ت

قُ بالمفتي 
َّ
هُم مِن قديمٍ يَذكرون بعضَ ما يتعل

َ
كر الفقهاءُ مِن قبلِ الصيمريِّ مضمونَ المفهومِ، ف

َ
وقد ذ

 بذلك)2)�
ً
سمَّ صراحة

ُ
مِن خِصالٍ، وهي "آدابُ المفتي"، وإن لم ت

معنى المفهوم لغة: 

ه وترجِعُ إليه؛ فالأدبُ 
ُ
الُ والباءُ أصلٌ واحِدٌ تتفرَّعُ مسائل  والدَّ

ُ
دَبٍ، مِن )أدب( الهمزة

َ
الآداب: جمْعُ أ

ي أدَبًا  اسِ؛ سمِّ بُ به الأديبُ مِن النَّ . والأدَبُ: الذي يتأدَّ
ُ
دَبَة

ْ
 والمأ

ُ
دُبَة

ْ
اسَ إلى طعامِك؛ وهي المأ أنْ تجمَعَ النَّ

نيع يُدعى إليه  عاءُ، ومنه قِيلَ للصَّ اسَ إلى المحامِدِ، ويَنهاهُم عن المقابِحِ. وأصلُ الأدبِ الدُّ دِبُ النَّ
ْ
ه يَأ لأنَّ

�(3("
ٌ
دبة

ْ
 ومأ

ٌ
اسُ: مَدْعاة النَّ

افعيين، لابن كثير )ص: 351(،  افعية؛ لابن الصلاح )2/ 575(، طبقات الشَّ : طبقات الفقهاء الشَّ 1  ينظر: هدية العارفين )1/ 633(، وينظر في ترجمة الصيمريِّ

افعية؛ لابن قا�شى شهبة )1/ 184(. هدية العارفين )1/ 633)� طبقات الشَّ

فِ في المدخلِ إلى السننِ الكبرى للبيهقي )ص: 175(، باب مَن له الفتوى والحكم، الفقيه والمتفقه )2/ 
َ
مي السل ا ورد في ذلك مِن آثار عن متقدِّ 2   ينظر جملة ممَّ

ظه، الفقيه والمتفقه )2/ 33(، باب ذكر شروط من يصلح للفتوى، جامع بيان العلم وفضله )2/ 1120(، باب تدافع الفتوى  38(، ما جاء في ورع المفتي وتحفُّ

وذم مَن سارَع إليها.

3 ينظر: مقاييس اللغة )1/ 74(، ولسان العرب )1/ 206(، وتاج العروس )2/ 12)�

وى 
ْ
ت

َ
آداب الف
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راوةٍ 
َ
 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على ط

ُ
اءُ والحرف تَى( الفاءُ والتَّ

َ
يا: اسمُ الإفتاءِ. مِن )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكامِ)1)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
ه له. والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
م. وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
رُ على تبيينِ حُك

َ
ةٍ، والآخ وجِدَّ

وى اصطلاحًا: 
ْ
ت

َ
معنى آداب الف

فسِ ومحاسِنِ الأخلاقِ)2)� � مُ رياضةِ النَّ
ُّ
والأدَبُ: هو تعل

وى: "الإخبارُ عن حكمٍ شرعيٍّ لا على وجْهِ الإلزامِ")3)� �
ْ
ت

َ
الف

ةِ الإفتاءِ. � تي يَنبغي للمُفتي والمسْتَفتي الالتزامُ بها في عمليَّ
َّ
 ال

ُ
ة وى: هي المحاسِنُ الأخلاقيَّ

ْ
ت

َ
وآدابُ الف

المعنى الإجرائي: 

لوكِ الأخلاقيِّ الذي  ى بها المُفتي والمسْتَفتي والاستفتاءُ والفَتْوى؛ كالسُّ
َّ
تي يتحل

َّ
 ال

ُ
ة اتُ الأخلاقيَّ السلوكيَّ

بِه للفُتْيا، والسلوكِ الأخلاقيِّ الذي يمارِسُه المفتي في الفُتْيا؛ مِن حسْنِ الاستِماعِ 
َ
يَلتزمُه المسْتَفتي عند طل

عظيمِ الفُتْيا، والتواضُعِ لها، ونحوِه.
َ
صْحِ والدعاءِ له، وت قِ به، والنُّ

ْ
للمستفتي، والرِّف

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ه ابنُ حمدان على نفْسِ المعنى)4)�. 1
َ
 لأدَبِ الفَتْوى، وقد استعمَل

ٌ
وى: وهو مُرادِف

ْ
ت

َ
صفة الف

فتي: وهو بنفْسِ المعنى؛ فأدَبُ الفَتْوى يَجمَعُ أدَب المفتي والمسْتَفتي، وقد . 2
َ
أدب المفتي والمسْت

ه المُعاصِرون)5)�
َ
حَ، وكذا استَعْمل

َ
لاحِ هذا المصطل استَعمَل ابنُ الصَّ

ه القا�شِي مِن المحامِدِ، وقد أفرَدَه بعضُ . 3
ُ
ريبٌ؛ فالمرادُ ما يَستعمل

َ
حٌ ق

َ
أدب القا�سي: وهو مُصْطل

ضاءِ، أو أفردَه ببابِ أدَبِ 
َ
ه ضِمنَ أبوابِ الفِقهِ في كتابِ الق

َ
ةٍ، ومنهم مَن جعَل

َّ
العلماءِ بكتُبٍ مستقل

القا�شِي)6)�

1 ينظر: الصحاح )6/ 2451 - 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473 - 474(، ولسان العرب )15/ 145 - 148(، والمصباح المنير )2/ 462)�

2 ينظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح، للسيوطي )8/ 3630(، شرح أدب الكاتب، للجواليقي )ص: 19)�

3 مواهب الجليل، للحطاب )1/ 32(، وينظر: إعلام الموقعين )2/ 67)�

4 ينظر: صفة الفتوى )ص: 4)�

5 ينظر: الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص36)�

6  ينظر: المبسوط، للسرخ�شي )16/ 59(، عيون المسائل، للسمرقندي الحنفي )ص: 212(، الكافي في فقه أهل المدينة )2/ 952(، الأم، للشافعي )6/ 214(، 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )2/ 204)�
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ا الآدابُ؛ . 4  بها)1)، وأمَّ
َّ

 لا تصحُّ الفَتْوى إلا
ُ
روط المفتي: وهي أهمُّ مِن آدابِ المفتي؛ إذ الشُّ شروط 

تياه.
ُ
تْ ف ، فإنْ ترَكَ بعْضَها صحَّ

ٌ
 حسَنَة

ٌ
يَة

ْ
فحِل

وى: 
ْ
ت

َ
أقسام آداب الف

فتي)2): 
َ
- آداب المسْت

ً
لا أوَّ

ها:  ي بشروطِ الاستفتاءِ وآدابِه. ومِن أهمِّ ِ
ّ

وهي التحل

ي إلى الارتِيابِ في دِينِه وعملِه.. 1 ا يؤدِّ اجتِنابُ السؤالِ عمَّ

ا بنفسِه، أو بسؤالِ العُدولِ، أو نحوِ ذلك.. 2  عن المفتي الأهْلِ للفُتْيا، إمَّ
ُ

البحث

قَ هواه.. 3
ْ
ن يُفتيه وف  عمَّ

ُ
تِه، وليس البحث ئِ لذِمَّ الحِرْصُ على العلمِ بالحكمِ المبرِّ

لبِيسِ عليه.. 4 بُ مع المفتي، وعدمُ التَّ التأدُّ

ها)3):  ثانيًا: آداب المفتي، ومِن أهمِّ

 به، وطلبُ التوفيقِ في الفَتْوى.. 1
ُ
ة

َ
الإخلاصُ للهِ تعالى، ومُراقبتُه، والاستعاذ

ا يشكِلُ . 2 ةِ، والاستفصالُ عمَّ
َ
مِ المسأل تُ بتفهُّ  والتثبُّ

ُ
عظيمًا لمقامِ الفُتْيا، والأناة

َ
 والوَقارُ ت

ُ
المَهابَة

قِ بالمسْتَفتي وتفهِيمُه الفُتْيا ومقاصِدَها.
ْ
مُ بالرِّف

ْ
منها، والحِل

تِباسِ، وعدمُ الأنفَةِ مِن ذلك.. 3
ْ
 أهلِ العلمِ والاختِصاصِ عند الال

ُ
مشاورة

دري.. 4
َ
 عن الإجابَةِ عند عدَمِ ظهورِ الحكمِ له، وعدمُ التحرُّجِ مِن قولِ: لا أ

ُ
ف

ُّ
التوق

هورِ الحكمِ له. . 5
ُ
دِ في الفَتْوى عندَ ظ عدمُ التردُّ

 على أسرارِ المسْتَفتين.. 6
ُ
ة

َ
المحافظ

البين وعمدة المفتين )11/ 94(. الفتوى والإفتاء، البناء 
َّ
1  ينظر في شروط المفتي: المستصفى )ص: 343(، روضة الناظر وجنة المناظر )2/ 334(، روضة الط

والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص25)�

2  ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )158 - 171(، وآداب الفتوى، النووي )ص: 71 - 86(.  الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي 

الديار المصرية(، )ص43)�

3  ينظر: البرهان في أصول الفقه )2/ 869 - 875(، وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 21(، وآداب الفتوى، النووي، )ص: 19 - 21(، والفتوى، 

للقاسمي )ص: 56 – 63(. الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص36)� 
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ا لا يَنفَعُ المسْتَفتي، ودلالتِه على ما . 7 تواه؛ بالإعراضِ عمَّ
َ
ةِ في ف ةِ والتوجيهيَّ  الجوانِبِ التربويَّ

ُ
مُراعاة

يَنفعُه، والدعاءِ له.

8 .. رعيِّ
يِهم الشَّ

ْ
رين عند مُناقشةِ رأ

َ
ةِ المفتين الآخ ضِ لشخصيَّ عدمُ التعرُّ

وى: 
ْ
ت

َ
كيفية التحلي بآداب الف

ةِ.. 1 ةِ والتثقيفيَّ ةِ، والدوراتِ العلميَّ راتِ التعليميَّ دريسُ آدابِ الفَتْوى، في المقرَّ
َ
ت

ةِ؛ وبيانُ مآثِرِها، وتأثيرِها على . 2 ةِ، والمواقِعِ الإلكترونيَّ تِ العامَّ
َّ

حُفِ والمجلا رُ آدابِ الفُتْيا في الصُّ
ْ

نش

ي بها. ِ
ّ
اسِ في التحل المفتي والمسْتَفتي، وترغِيبُ النَّ

ةِ، وبيانُ مكانتِها مِن مقاصِدِ الإسلامِ، . 3 ينيَّ بِ والمناسَباتِ الدِّ
َ
ط

ُ
فين آدابَ الفُتْيا في الخ

َّ
تعليمُ المكل

ق")1)؛ وقولِه 
َ
لا

ْ
خ

َ
ارِمَ الأ

َ
مَ مَك مِّ

َ
ت
ُ
تُ لأ

ْ
مَا بُعِث م: "إِنَّ

َّ
ى اللهُ عليهِ وسل

َّ
؛ لقولِه صل

ٌ
ية ِ

ّ
 كل

ٌ
ة  شرعيَّ

ٌ
ها غاية وأنَّ

ا«)2)�
ً
ق
َ
لا

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
حْسَنَك

َ
مْ أ

ُ
م: »إِنَّ مِنْ خِيَارِك

َّ
ى اللهُ عليهِ وسل

َّ
صل

ة. ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي: 
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
علاقة

 به فهو واجِبٌ.
َّ

مُ آدابِ الفَتْوى مِن واجِباتِ المفتي نفسِه؛ لأنَّ ما لا يَتمُّ الواجِبُ إلا
ُّ
تعل

ه للمستفتي: 
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
علاقة

ى بآدابِ الفُتْيا. 
َّ
 مَن يَجوزُ أن يَسْتفتِيَه، وأن يتحل

ُ
ما يَلزَمُ المسْتَفتيَ مَعرفة إنَّ

1  سنن البيهقي، رقم )20571(، )10/ 191(. عن أبي هريرة ، وأخرجه الحاكمُ في المستدرك، رقم )4221(، )2/ 670(، مختصرًا، من الطريق نفسه، وقال: 

. هبيُّ
َّ
ه الذ

َ
ق

َ
 صَحيحٌ على شرطِ مسلمٍ ولم يُخرجاه، وواف

ٌ
حديث

بي صلى الله عليه وسلم، رقم )3559(. عن عبدِ الله بنِ عمرو ر�شي الله عنهما. 2 صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب صِفة النَّ
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وى: 
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
علاقة

نون حكمَ اللهِ على أحسَنِ الوجوهِ، وهي   مِن الخِبراتِ المتراكِمَةِ للمُفتِين بحيث يُبيِّ
ٌ
آدابُ الفَتْوى جُملة

قِ مِن مقاصِدِه 
ُّ
ةِ، وأنَّ حُسْنَ التخل ةِ والفِقْهيَّ  على سُموِّ التشريعِ الإسلاميِّ وتكامُلِ جوانِبِه الأخلاقيَّ

ٌ
ة

َّ
دال

دْعَى لتَحقيقِ غاياتِ الفُتْيا؛ حيث يجِدُ المفتي في المسْتَفتي التواضُعَ 
َ
ةِ. كما أنَّ الالتزامَ بهذه الآدابِ أ الكليَّ

مِ...
ْ
قِ والحَل

ْ
ه بأدَبِ البَيانِ، والتفصيلِ، والرِّف

ُ
والأدَبَ في السؤالِ وطلبِ العِلمِ؛ فيبادِل

ة:   تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 الموالِيدِ باسمِ )بَسْمَلة()1)�. 1
ُ
سمية

َ
ت

 يهجُمَ على ما لا يَعلمُ ولا يُحْسِن؛ مِن الجسارَةِ على القولِ في الأحكامِ 
َّ

1  ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )45/ 44(؛ حيث نصحَت الفتوى المستفتيَ بألا

مِ، وخفضِ الجَناحِ، 
ُ
ى بآدابِ السؤالِ والاستفتاءِ؛ مِن ترْكِ التعال

َّ
ةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بغيرِ علمٍ، وأن يتحل الشرعية، وتأويلِ كتابِ اللهِ تعالى وسنَّ

الإفادَةِ. وطلبِ 
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

. إفتائيٌّ فِقْهيٌّ

 المفهومِ:
ُ
نشأة

م 
ْ
 ظهَر كعِل

ٌ
ريع، وهو علمٌ حديث

ْ
ش

َّ
مفهومٌ حديث؛ ظهَر مع الحديثِ حولَ تاريخِ الفقهِ أو تاريخِ الت

 لدراسةِ 
ً

 تاريخِ الفقه؛ لِتَكونَ مَدخلا
ُ
ت مادة

َ
ة، حيث استُحدِث رعيَّ يات الشَّ ِ

ّ
ل
ُ
مستقلٍّ بعدَ نشأةِ الك

ة. ات القانونِ والحقوقِ الغربيَّ ليَّ
ُ
ةِ في ك الفقه؛ على غِرار المداخلِ القانونيَّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

وْر)2)� �
َّ
مانُ، والعهدُ)1)، والط أدوار: جمعُ دَوْر، يُقال: دار يَدورُ دَوْرًا، ويأتي على مَعانٍ عدة؛ منها: الزَّ

المعنى الاصطلاحي: 

ور.
َ
ورٍ إلى ط

َ
 من ط

ُ
ة رعيَّ ت فيها الأحكامُ الشَّ

َ
ل
َ
 التي انتَق

ُ
منية أدوارُ الفقهِ: المُدَدُ الزَّ

المعنى الإجرائي:

 التي مرَّ بها الفقهُ الإسلاميُّ بَدءًا من التأسيسِ إلى الاستِقْرار.
ُ
مَنية المراحلُ الزَّ

1 ينظر: دستور العلماء )2/ 78(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 810(، وتكملة المعاجم العربية )4/ 436)�

2 ينظر: تهذيب اللغة )14/ 10(، ولسان العرب )4/ 508(، وتاج العروس )12/ 440(، وتكملة المعاجم العربية )7/ 88)�

أدوار الفقه
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لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

شريعُ 
َّ
شريعِ في عصرِ الرِّسالة، أي الت

َّ
 عن حالِ الت

ُ
"العِلمُ الذي يَبحَث الإسلامي:  شريعِ 

َّ
الت تاريخ 

ت فيها تلك 
َ
نشِئ

ُ
عْيينُ الأزمِنةِ التي أ

َ
في زمنِ حياةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وما بعدَه من العُصور، من حيث ت

ناولُ هذا العلمُ 
َ
فْريع، وما سِوى ذلك، كما يت

َ
صيص، وت

ْ
خ

َ
سْخٍ، وت

َ
 عليها من ن

َ
الأحكامُ، وبيانُ ما طرَأ

 بأعلامِ الفقهاءِ والمجتهِدين، وما كان لهم من شأنٍ وأثرٍ في تلك الأحكام")1)�
َ

عريف التَّ

ت بتاريخِ 
َ
ا لمفهومِ الباب، بل يَكادُ أن يَكونَ مُطابقًا له؛ إذ إنَّ أدوارَ الفقه ارتبط وهو مُقارِبٌ جدًّ

التشريعِ الإسلاميِّ في مراحلِه المختلِفة.

ة )2): أدوارُ الفقهِ التفصيليَّ

ة أدوار:
َّ

مرَّ الفقه الإسلاميُّ بعِد

 وأشهُرٌ  �
ً
ه "22" سنة

ُ
ت كوينِ، ومدَّ م: وهو عهدُ الإنشاءِ والتَّ

َّ
ى اللهُ عليهِ وسل

َّ
ل: عهدُ الرَّسول صل الأوَّ

 610م إلى وفاتِه سنة 632م =11هـ.
َ
م سنة

َّ
ى اللهُ عليهِ وسل

َّ
من بَعثتِه صل

قريب من وفاةِ الرَّسول  �  بالتَّ
ً
ه 90 سنة

ُ
ت كميل، ومدَّ فسيرِ والتَّ حابةِ: وهو عهدُ التَّ اني: عهدُ الصَّ

َّ
الث

 11 هجرية، إلى أواخرِ القرن الهجريِّ الأول.
َ
م سنة

َّ
ى اللهُ عليهِ وسل

َّ
صل

 من  �
ً
ته 250 سنة ، ومُدَّ شريعيِّ

َّ
ضْجِ الت موِّ والنُّ ة المجتهِدين، وعهدُ النُّ دوينِ والأئمَّ : عهدُ التَّ

ُ
الث

َّ
الث

سنةِ 100 إلى سنةِ 350 هجرية.

ابعِ،  � قليد: وهو عهدُ الجمودِ والوُقوفِ، وقد ابتدَأ من أواسطِ القرنِ الهجريِّ الرَّ عهدُ التَّ ابعُ:  الرَّ

وامتدَّ إلى زَمانِنا.

يوعِ  �
ُ

ة، وش ة، والموسوعاتِ الفِقْهيَّ الفقهُ في العصرِ الحديث، وظهورِ المَجامعِ الفِقْهيَّ الخامسُ: 

مَرحلةِ الاختيارِ الفِقْهي، ونحوِ ذلك.

1 ينظر: تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد علي السايس )عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف( )ص: 8)�

ف )ص: 219(، وتاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد علي 
َّ

2 ينظر: تاريخ التشريع، للخضري )ص: 4(، وعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، عبد الوهاب خلا

السايس )ص: 6-5)�
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ه)1):
ْ

 أدوارِ الفِق
ُ

ضوابط

نة:  معيَّ
َ

وابِط
َ

 دورٍ من أدوارِ الفقهِ بض
ُّ

سمَ كل
َّ
ات

ل، والنبيُّ  � شريعُ مُنزَّ
َّ
كوينِ، وهو زمنُ الوحيِ، فالت وهو عهدُ الإنشاءِ والتَّ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم:  الأول: عهدُ 

هُ على  ا، أو يُنبَّ رُّ على الاجتهادِ؛ فيَكونُ وحيًا إقراريًّ
َ
ه يُق م كان له أن يَجتهِد، ولكنَّ

َّ
ى اللهُ عليهِ وسل

َّ
صل

نبيهُ هو الوحيُ المتبَع)2)� خطئِه؛ فالتَّ

كميلِ، وكان طابَعُ هذا العَهدِ الاجتهادَ، وهو أقربُ  � فسيرِ والتَّ وهو عهدُ التَّ حابةِ:  اني: عهدُ الصَّ
َّ
الث

حابيِّ إذا لم يُخالِفْه  يةِ قولِ الصَّ  مِن أهلِ العلمِ إلى حُجِّ
ٌ
وابِ؛ ولذلك ذهَب طائفة الاجتهادِ إلى الصَّ

حابة)3)� غيرُه من الصَّ

، وفيها ظهَر المجتهِدون  � شريعيِّ
َّ
ضجِ الت ةِ المجتهِدين، وعهدُ النموِّ والنُّ دوينِ: والأئمَّ

َّ
: عهدُ الت

ُ
الث

َّ
الث

 الأربعة، وانتسَب لها أكابِرُ المجتهِدين.
ُ
الكِبارُ، ومَدارسُهم، وقامت المذاهبُ الفِقْهية

ه من  � لوَّ
ُ
روحِ، والحوا�شي -وليس المرادُ خ ة، والشُّ قليد: وهو عصرُ المتونِ الفِقْهيَّ

َّ
ابعُ: عهدُ الت الرَّ

فُوا 
ُ
هم قد ك ما رأى كثيرٌ من الفقهاءِ في هذا العصرِ أنَّ

ء من المجتهدين- وإنَّ
َّ

الاجتهادِ، بل كان فيه أجِلا

خريجِ عليه. راث، والتَّ
ُّ
ديم، فجعَلوا جُهدَهم في القراءةِ الواعيةِ للت

َ
 في الق

َ
المُؤْنة

 خصائصَ: �
ُ
ة الخامسُ: الفقهُ في العصرِ الحديث، ويَغلِبُ على هذا العصرِ عدَّ

راساتِ المقارنةِ . 1 ةِ الكبرى)4)، وكذلك ظهَر في الدِّ لُ في الموسوعاتِ الفِقْهيَّ
َّ
حليل، ويتمث الجمعُ والتَّ

ة)5)� ة التحليليَّ الفِقْهيَّ

2 . 
ُ
رُ فيه شروط

َّ
 الاجتهادِ؛ فالقائمُ به قد لا يَتوف

َ
ؤ جزُّ

َ
شيوعُ مرحلةِ الاختيارِ الفِقْهي، وهو يُشبِهُ ت

ق، ولكن يُجيدُ الاجتهادَ أو الاختيارَ في أبوابٍ دونَ غيرِها)6)�
َ
الاجتهادِ المطل

ريعةِ ومَحاسِنِها)7)�. 3 قِ الشَّ فوُّ
َ
ساتير؛ لبيانِ ت ة بالقوانينِ والدَّ ريعةِ الإسلاميَّ الاهتمامُ بمقارَنةِ الشَّ

ة.. 4 مسُّ الأمَّ
َ
وازلِ التي ت الاجتهادُ في النَّ

1 ينظر المصادر السابقة.

2  ينظر: الموافقات )4/ 335(، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، للأصبهاني )3/ 346)�

3 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )2/ 96(، والإبهاج شرح المنهاج )2/ 324(، وإرشاد الفحول )2/ 187)�

4 كموسوعة وزارة الأوقاف، والموسوعة الفقهية الكويتية.

5 وهي فوق الحصر في جامعة الأزهر وكليات الشريعة بالعالم أجمع.

6 ينظر: ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل )ص: 9)�

7 وهي دراسات فوق الحصر في جامعة الأزهر وكليات الشريعة بالعالم أجمع.
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ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
علاقة

 تاريخِ الفقه خيرُ مُعينٍ للمفتي في 
ُ
اس، ودِراسة من شروطِ المجتهدِ أن يكونَ عالمًا باختلافِ النَّ

 
َ
اس وأحوالِ الفقهاء ومَدى تأثيرِ تلك الأحوال على فِقْهِم واختياراتِهم)1)، كما أنَّ معرفة معرفةِ أحوال النَّ

ن من خلالها المفتي مِن تمييزِ اجتهادِه وخلافِه لغيرِه، ومدى سوَغانِه أوْ لا؟)2)�
َّ
الأدوارِ يتَمك

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
علاقة

ا من أيِّ عصرٍ من العصور   فِقْهيًّ
ً

دَ قولا
َّ
؛ إذ ليس له أن يتَقل

ً
أدوارُ الفقهِ يُهِمُّ المستفتيَ معرفتُها إجمالا

ما إن كانت  بولِ العلماءِ له، ومدى مُلاءمَتِه مع زمنِ المستفتي نفسِه وحالِه؛ لا سيَّ
َ
دونَ معرفةِ مَدى ق

مان)3).  دِ الزَّ دُ فيها الاجتهادُ والفُتيا بتجدُّ  مما يتَجدَّ
ُ
المسألة

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
علاقة

الفَتْوى   لأدوارِ 
ٌ
اس، ومعرفةِ أدوارِ الفقه هو معرفة النَّ مانِ وأحوالِ  بالزَّ الفَتْوى دائمًا  تِ 

َ
ارتبط

ةِ تناوُلِ الفقهاءِ عبْرَ العصور  رِها لاختلافِ الجِهَات الأربع، وهو ما يُسهِمُ في معرفة كيفيَّ رِها وتطوُّ وتغيُّ

عامُلِ  ة التَّ ة، وأسبابِ ذلك؛ وهو ما يُسهِمُ بدورِه في معرفة كيفيَّ رعيَّ زيلِها على أحكامِها الشَّ
ْ
ن
َ
وازِل، وت للنَّ

ة. مع النوازلِ الحاليَّ

1 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )6/ 177(، وشرح مختصر الروضة، للطوفي )2/ 164(، والموافقات )5/ 122)�

2 ينظر: نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 88)�

3  ينظر: فتاوى العز بن عبد السلام )ص: 40(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقي )ص: 652(، والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام، لابن امير 

حاج )3/ 472)�



باب همزة الوصل )ا(
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معجم المفاهيم الإفتائية  )1(

هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي.
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

هِ صلى الله عليه وسلم: "يَا 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
 بْنِ مَعْبَدٍ، ق

َ
عَنْ وَابِصَة

َ
رة؛ ف نة المطهَّ  له أصلٌ في السُّ

ْ
مفهومٌ قديم؛ إذ

ر قلبَه بالعلم، وحصَل ذلك  ه صدرَه ونوَّ
َّ
ن شرحَ الل بَكَ«، على أنَّ هذا لا يصحُّ إلا ممَّ

ْ
ل
َ
: اسْتَفْتِ ق

ُ
وَابِصَة

صوص واختلفَت الأقوال، فهنا  ارعِ أو إجماعٌ من العلماء، أو تعارضَت النُّ فيما ليس فيه نصٌّ من الشَّ

يَكونُ اختيارُ أحدِها بفَتْوى القلب)1)�

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

ب)2)، والسؤال)3)� �
َ
ةِ معانٍ، منها: الطل الاستفتاء: مصدرٌ مِن استفتى، ويأتي على عدَّ

 في الجسم)4)� �
ُ

لوب، وهو العضوُ المعروف
ُ
قُ على العقل، وجمعُه ق

َ
القلب: يُطل

المعنى الاصطلاحي: 

ؤالَ عن أمرٍ أو عن حُكمِ مَسألةٍ")5)� الاستفتاء: "يَعني السُّ

1  أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده )753(، وأحمد في مسنده )18006(،وقال النووي في المجموع )9/ 150(: "حديث حسن رواه أحمد بن حنبل والدارمي في 

مُسندَيْهما".

2 ينظر: تاج العروس )39/ 215(، ومعجم متن اللغة )4/ 358(،والتعريفات الفقهية )ص: 25(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1671)�

3  ينظر: تهذيب اللغة )14/ 235(، ومقاييس اللغة )4/ 474(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 39(، ولسان العرب )15/ 148)�

4 المصباح المنير )2/ 512(. والنهاية في غريب الحديث والأثر )4/ 96)�

5 أدب المفتي والمستفتي )ص: 23)�

استفتاء القلب
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ة يُفصَلُ بها   طبيعيَّ
ٌ
ة ز بها بينَ الأشياءِ وأضدادِها")1)، وقيل: "قوَّ قها اللهُ لعبادِه يُميِّ

َ
ل
َ
 خ

ٌ
القلب: "آلة

بين حقائقِ المعلومات")2)�

 يُفصَلُ به بينَ حقائقِ المعلومات")3)�
ٌ

وقيل: "جوهرٌ لطيف

لَ حُكمُه ولا نصَّ فيه، 
َ
استفتاء القلب: طلبُ بيانِ الحكمِ الذي اطمأنَّ إليه القلبُ التقيُّ فيما أشك

مارات".
َ
لائلُ والأ أو تعارَضَت فيه الدَّ

المعنى الإجرائي:

- أو  ائلِ أنه حرامٌ– وليس مع المفتي نصٌّ عَ في نفسِ السَّ
َ
ائلَ بحِلِّ �شيءٍ، ويق أن يُفتيَ المفتي السَّ

حريم، فيَعملُ به. رُ يُحرِّم– وقلبُه يَميلُ إلى التَّ
َ
، والآخ  عليه مُفتِيانِ أحدُهما يُحِلُّ

َ
يَختلِف

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ة")4)�. 1 الإلهامُ: "ما حرَّك القلبَ بعِلمٍ يَدْعو صاحبَه إلى العملِ به مِن غيرِ استدلالٍ بآيةٍ ولا نظرٍ في حُجَّ

ووَفقًا لِتَعريفِ الإلهامِ فإن البعضَ من أهل العلمِ يَستعمِلُ الإلهامَ بمعنى استفتاءِ القلبِ)5)، ومنهم 

روقٍ؛ منها:
ُ
ع بينَهما أوجُهَ ف

َ
ا بين المفهومَيْن؛ ووض

ً
مَن يَرى فرق

ع بعد . 1
َ
ا استفتاءُ القلبِ فالغالبُ أن يق ر، وأمَّ

َ
عُ في قلبِ الملهَمِ ابتداءً من غيرِ نظ

َ
أنَّ الإلهامَ يق

ائل. دٍ المفتينَ على السَّ ردُّ
َ
ت استفتاءٍ أو 

رْك)6). . 2
َّ
ا استفتاءُ القلبِ فيَكونُ في جانبِ الت أنَّ الإلهامَ يكونُ في جانبِ الفعلِ غالبًا، وأمَّ

واب")8). . 3 حرِّي: "العمَلُ بشهادةِ القلبِ")7) . أو هو: "طلبُ الصَّ
َّ
الت

1 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 116)�

2 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 116)�

3 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 116)�

4 ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص: 392(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 456)�

ة رحمه الله. ينظر: مجموع الفتاوى )10/ 476)� 5 ومنهم ابن تيميَّ

6 ينظر: إحياء علوم الدين )2/ 118)�

7 ميزان الأصول في نتائج العقول )1/ 683(، والكافي شرح البزودي )3/ 1380)�

8 طلبة الطلبة)ص: 90(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/ 188(، وتحرير ألفاظ التنبيه )ص: 33)�
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: مُن في أنَّ
ْ

 استفتاءِ القلب يَك
َ

حرِّي وبين
َّ
 بين الت

ُ
والفرق

رورة، بخلافِ استفتاءِ القلب؛ . 1 ة الأخرى؛ فهو عملٌ بطريقِ الضَّ
َّ
 إليه مع عدَمِ الأدل

ُ
ما يُلجَأ حرِّي إنَّ التَّ

ع)1)�  أو الفتاوى قائمة، وإنما يَستفتي قلبَه للتورُّ
ٌ
ة موجودة

َّ
فالأدل

حري لكلِّ أحدٍ بينما يختصُّ استفتاءُ القلبِ بمَن قلبُه معمورٌ بالإيمان)2)�. 2 التَّ

 استفتاءِ القلب:
ُ

ضوابط

أن يَصدُرَ الاستفتاءُ عن قلبٍ طاهرٍ معمورٍ بالإيمان)3)�. 1

م صاحبُ القلبِ المؤمنِ من الوسوسة)4)�. 2
َ
أن يَسْل

3 . ، ا ما كان مع المفتي به دليلٌ شرعيٌّ ةِ المعتبَرةِ شرعًا؛ فأمَّ
َّ
 يُوجَدَ في المسالةِ دليلٌ من الأدل

َّ
ألا

ة)5)� رعيَّ ص الشَّ
َ
رحِْ له صدرُه، وهذا كالرُّخ

َ
فالواجبُ على المستفتي الرُّجوعُ إليه، وإن لم يَنش

حريمُ بِناءً على استفتاءِ القلب)6)�. 4  فلا يَجوزُ التَّ
ٌ
بهة

ُ
ن ش

ُ
ك

َ
ا إذا لم ت  في المسألة، فأمَّ

ُ
بهة رِدَ الشُّ

َ
أن ت

أن يَطمئنَّ القلبُ إلى الحُكم)7)�. 5

ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

تِباه، والاشتباهُ 
ْ

صِلُ بحالِ المفتي؛ لأنَّ موضعَ استفتاءِ القلبِ هو حالُ الاش استفتاءُ القلبِ قد يتَّ

ه الأغراضُ 
ُ
حمِل

َ
ت، أو ت ساهُلِ والتسرُّعِ دون التثبُّ

َّ
ا بالت

ً
تجُ من حالِ المفتي؛ كأن يَكونَ معروف

ْ
قد يَن

ليظِ على مَن يُريد 
ْ
غ رخيصِ على مَن يرومُ نفعَه، أو التَّ

َّ
مةِ؛ طلبًا للت عِ الحِيَلِ المحرَّ  على تتبُّ

ُ
الفاسدة

ه)9)�
ُ
ه، ومَن عُرِف بذلك لم يَجُز أن يَسْتفتي)8)؛ وحَرُم استفتاؤ ضَرَّ

1 ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي )1/ 684(.وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1/ 165)�

2 مجموع الفتاوى )20/ 42(. وإحياء علوم الدين )2/ 118)�

3  ينظر: إحياء علوم الدين )2/ 118(، ومجموع الفتاوى )20/ 42)�

4 ينظر: إحياء علوم الدين )2/ 118)�

5 ينظر: جامع العلوم والحكم )2/ 102)�

6 ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص: 398(، وإحياء علوم الدين )2/ 118)�

7 ينظر: إعلام الموقعين)6/ 192)�

8 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 86، 111)�

9  ينظر: أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي، )ص37(.  فتاوى الشباب، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص15)�
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ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

 المستفتي للوصولِ إلى الاطمئنانِ في فتوى المفتي، إنْ رابَهُ �شيءٌ من 
ُ
استفتاءُ القلبِ هو وسيلة

رَه المستفتي، فقد يُخفِي شيئًا على المفتي،   الواقعِ كما صوَّ
ُ

 على ما هو خلاف
ً
ة تْواه، أو كانت مَبنيَّ

َ
ف

اهر)1)�
َّ
والمفتي يُفتي بالظ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

 الواقع)2)�
ُ

ها إن بُنِيَت على باطلٍ، أو ما هو خلاف استفتاءُ القلبِ يُسهِمُ في تصحيحِ مسارِ الفَتْوى، ورَدِّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

مير)3)�. 1 الضَّ

در)4)�. 2 الإثمُ ما حاكَ في الصَّ

1 ينظر: إحياء علوم الدين )2/ 104-103)�

2  ينظر: صفة المفتي والمستفتي )ص: 237(، ومنار أصول الفتوى للقاني )ص: 223)�

3 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )10/ 366)�

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )8/ 172)�
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

نْقيحها، 
َ
رين بعد مَرحلةِ استقرارِ المذاهب الفِقْهية وت ِ

ّ
 الفقهاءِ المتأخ

ُ
ة ره أئمَّ

َ
راثي؛ ذك

ُ
مفهومٌ ت

ابعِ   التي تمتدُّ من مُنتَصفِ القرنِ الرَّ
ُ
وبيانِ المعتمَدِ في المذهَب، أو ما عليه الفَتْوى، وهي المرحلة

ابع)1).  تقريبًا إلى ما قبلَ نهاية القرنِ السَّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

بات)3)�
َّ
ن)2)، والث

ُّ
ة، منها: التمك (، ويأتي على مَعانٍ عدَّ ه )قرَّ

ُ
، وأصل الاستقرار: مصدرٌ مِن استقرَّ

المعنى الاصطلاحي: 

وازلِ على قولٍ واحد.  ةِ للنَّ رعيَّ باتُ الأحكامِ الشَّ
َ
وى: ث

ْ
ت

َ
استقرارُ الف

1  ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )3/ 244(، وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 34(، والفروق للقرافي )4/ 36(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 

)ص: 274(، والتدريب في الفقه الشافعي للبلقيني )4/ 279(، وتحرير الفتاوى لأبي زرعة )3/ 316(، وبداية المحتاج في شرح المنهاج لابن قا�شي شهبة )4/ 289(، والتحبير 

شرح التحرير للمرداوي )5/ 2254(، والمذاهب الفقهية الأربعة – وحدة البحث العلمي بدار إفتاء الكويت )ص: 21، 73، 135، 182)�

2  ينظر: مجمل اللغة لابن فارس )ص: 727(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 74(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 293( وشمس 

العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )8/ 5337(، والمصباح المنير )2/ 496)�

3 ينظر: الغريبين في القرآن والحديث )3/ 730(، تاج العروس )13/ 407(، والمعجم الوسيط )2/ 725(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 64)�

وى
ْ
ت

َ
استقرار الف
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المعنى الإجرائي:

باتِ على قولٍ واحدٍ 
َّ
دِ والاشتباهِ بينَ أقوالِ الفقهاءِ واجتهاداتِهم إلى الث ردُّ

َّ
انتقالُ المفتي من حالِ الت

ازلةِ  ظرِ في أحوالِ النَّ ا، ثم النَّ ا تامًّ
ً
ازلة وإدراكِها إدراك حيحِ للنَّ ر الصَّ صوُّ ازلة؛ وذلك بعدَ التَّ أو حُكمٍ للنَّ

.
َ
ازلة وعَوالمِها المختلِفة، والنظرِ في أيِّ حُكمٍ يُلائمُه أو يُناسِبُ تلك النَّ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

يوخِ وبالكتُب)1)�. 1 حيح عندَ علماءِ المذهب، ويُعرَف ذلك بالشُّ مُعتمَدُ المذهَب: والمرادُ به القولُ الصَّ

والفرقُ بينَه وبينَ استقرارِ الفَتْوى: أنَّ استقرارَ الفَتْوى أعَمُّ مِن "الذي يُفتَى به في المذهَب"؛ 

فاستقرارُ الفَتْوى قد يَكونُ عندَ مُجتهِدٍ بعَينِه، وقد يكونُ في بلدٍ ونحوِ ذلك.

دِ الأحكامِ المتخالِفةِ . 2 عدُّ
َ
ائلين، الحاصلُ من ت ةِ على السَّ رعيَّ  في الأحكامِ الشَّ

ُ
فو�شى الفَتاوى: الاختلاط

ةِ الاستدلالِ أو البيان. دٍ في عمَليَّ ادِرةِ في المسائلِ من دونِ اعتمادٍ على منهَجٍ محدَّ الصَّ

رُ.. 3
َ
 ما يَقْتضيه الآخ

َ
فاوُتُها على وجهٍ يَقْت�شي أحدُهما خِلاف

َ
ضادُّ آراءِ المفتينَ وت

َ
ضارُبُ الفَتْوى: ت

َ
ت

وى:
ْ
ت

َ
أهمُّ ضوابطِ استقرارِ الف

دِ أمرَيْن:
َ

وى في المذاهِبِ بأح
ْ
ت

َ
 في الف

ُ
 المعتمَد

ُ
 القول

ُ
عرَف

ُ
ي

افعيُّ والنوويُّ هو المعتمَد)2)�. 1 فقَ عليه الرَّ ةِ: ما اتَّ افعيَّ  عندَ الشَّ
ً

يوخ؛ فمثلا الشُّ

ة؛ فهو . 2 ين بنِ تيميَّ رِ لمجدِ الدِّ  مع المحرَّ
َ
دامة

ُ
 عند الحنابلة: إذا اتفَق المقنِعُ لابنِ ق

ً
الكتُب؛ فمثلا

المذهَب)3)�

1  ففي كل مذهب كتب معتمدة في كل مرحلة من مراحله، ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية د. علي جمعة: )ص: 49-123- 162- 229 -242(, وقال 

رِ للإمام أبي القاسم  النووي في منهاج الطالبين )ص: 7(: "وقد أكثرَ أصحابُنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، وأتقنَ مُختصَرَ المحرَّ

 في تحقيق المذهب، مُعتمَدٌ للمفتي وغيرِه".
ٌ
الرافعيِّ رحمه الله تعالى ذي التحقيقات، وهو كثيرُ الفوائد، عُمدة

2 بنظر: فتاوى الرملي )4/ 262)�

3  ينظر: ذيل طبقات الحنابلة )2/ 357(، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )1/ 17)�
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وى:
ْ
ت

َ
أهمُّ مَحاورِ استقرارِ الف

وى إلى مِحوَرَيْن:
ْ
ت

َ
م استقرارَ الف قسِّ

ُ
 أن ن

ُ
يُمكِن

رَّ عليه الفَتْوى عِندَ . 1
َ
ه استق ةِ من أنَّ وهو أكثرُ ما يُتداوَلُ في كلامِ الأئمَّ القديمةِ:  وى 

ْ
ت

َ
الف استقرارُ 

ة)1)� خٍ، أو في البلدِ الفُلانيَّ
ْ
ة، أو عندَ مشايخِ بَل افعيَّ الشَّ

دُ على المفتينَ، ثم . 2 ردُّ
َّ
ازلةِ أن يَغلِبَ الت وازل: فالغالِبُ في بدايةِ النَّ

َّ
وى المُعاصِرةِ في الن

ْ
ت

َ
استقرارُ الف

مُ بها مِن إيراداتِ 
َ
دُه بقُيودٍ يَسل  ويُقيِّ

ً
دود، يَختارُ الأكثرَ قولا شات، وسِجالاتِ الرُّ

َ
داوُلِ المناق

َ
بعدَ ت

رِ في النازلةِ المعاصِرةِ محلِّ البحث)2)�
َ
المخالِفين. ويكونُ ذلك بعُمْقِ النظ

ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

اه إليه اجتهادُه،  لةِ بالمفتي؛ فإذا كان المفتي مُجتهِدًا أفتى بما أدَّ استقرارُ الفَتْوى مفهومٌ وثيقُ الصِّ

دًا يَنقُل الفَتْوى؛ فالواجبُ عليه أن يَنقُلَ القولَ الذي استقرَّت عليه الفَتْوى)3)� ِ
ّ
ا إذا كان مُقل وأمَّ

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

رَ مِن المذاهبِ ما شاء، بل  ةِ للمُستفتي؛ فليس للمُسْتفتي أن يَتخيَّ استقرارُ الفَتْوى في غايةِ الأهميَّ

زومُ ما استقرَّت عليه المذاهبُ لا أن يَنتقيَ أيَّ قولٍ بلا ضابط)4)�
ُ
عليه أن يتحرَّى، ومن التحرِّي ل

1  ينظر: فتاوى ابن الصلاح )2/ 440(، وبداية المحتاج في شرح المنهاج )2/ 103(، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )1/ 131(، وتحفة الفقهاء )1/ 57(، 

والهداية في شرح بداية المبتدي )1/ 57(، وحاشية ابن عابدين )5/ 637)�

ة، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص169)� 2 ينظر في ذلك نتائج: تحديد الجنس البشريِّ وتغييره بين الحظر والمشروعيَّ

3 ينظر: حاشية ابن عابدين )1/ 69)�

4 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 161(،
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

د العلماءُ  ة الإفتاء، ومَنْع فو�شى الفَتاوى؛ ولهذا شدَّ استقرارُ الفَتْوى، أمرٌ هامٌّ لاستقرارِ عمليَّ

، أو من الفقهاءِ غيرِ  حرٍّ
َ
نقلُ الأقوالَ بلا ت

َ
هيِ عن أخذِ الفَتْوى من الكتبِ غيرِ المعتمَدةِ التي ت في النَّ

للإفتاء)1)� لينَ  المُؤهَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 المَطالعِ في رؤيةِ الهلال)2)�. 1
ُ

اختلاف

وجة بعد طلاقِها)3)�. 2 حكمُ الزواجِ بأختِ الزَّ

1 ينظر: حاشية ابن عابدين )1/ 50)�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 177)�

ص  ربُّ
َ
3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )35/ 95(. حيث أبان المفتي أنَّ هذه الفتوى مما استقرَّ عليه العملُ من الراجح في مذهب الحنفية والحنابلة من وجوب ت

ج بأختها أو مَن شابهها ممن يَحرُم عليه الجمعُ بينها وبين زوجتِه؛ كعمتها وخالتها، وبنتِ  قتِه ولو كان الطلاقُ بائنًا إذا أراد أن يتزوَّ
َّ
 مُطل

ُ
نتهيَ عدة

َ
الرجلِ حتى ت

أخيها وبنت أختها.
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 المفهوم:
ُ
نوع

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

ه تعالى: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ُ
مفهومٌ تراثي، ورَدَ في القرآنِ الكريم، ومنه قول

﴾ ]لنساء: 83[، أي: يَستخرِجونه)1)، وقد استخدَمه أهلُ الأصولِ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ةِ من مُصادرِها، أو:  رعيَّ تي يَقوم بها الفقيهُ عند استخراجِ الأحكامِ الشَّ

َّ
ة ال عبير عن العمَليَّ كمَفْهومٍ للتَّ

الاجتهادِ إذا عُدِم النصُّ والإجماع)2)�

المعنى اللغوي:

 تدلُّ على استخراجِ �شيء، والاستنباط: الاستخراجُ  �
ٌ
اء كلمة

َّ
ون والباءُ والط ( النُّ

َ
بَط

َ
الاستنباط: من )ن

ظهِرَ فقد 
ُ
هْمه، وكلُّ ما أ

َ
يء من أصلِه، واستنبَط الفقيه: إذا استخرَج الفقهَ الباطنَ باجتهادِه وف لل�شَّ

بِط)3)�
ْ
ن
ُ
أ

المعنى الاصطلاحي:

ةِ القريحة")4)� � هن، وقوَّ ِ
ّ
الاستنباط: "استخراجُ المعاني من النصوصِ بفَرْط الذ

1  ينظر: أحكام القرآن للجصاص )3/ 183(، وتفسير الماوردي )1/ 511(، وتفسير القرطبي )5/ 291(، وتفسير ابن كثير )2/ 366(. قال الجصاص: "وفي هذه الآية 

دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث".

2 ينظر: الفصول في الأصول للجصاص )4/ 30(، وتفسير القرطبي )5/ 292(. 

3 ينظر: تهذيب اللغة )13/ 249(، ومقاييس اللغة )5/ 381(، ولسان العرب )6/ 129)�

4 التعريفات، الجرجاني )22/1)�

الاستنباط
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المعنى الإجرائي:

ة  ظر وقوَّ ةِ النَّ
َّ
ة بدق مِ الخفيَّ

َ
ة؛ لاستخراجِ المعاني والأحكامِ والحِك رعيَّ ةِ الشَّ

َّ
نظرُ المجتهدِ في الأدل

عينه على ذلك؛ كدلالةِ الإشارةِ أو المفهوم أو الاقتران، وغيرها، 
ُ
تي ت

َّ
ةِ الطرق ال

َّ
العقل، ومُستخدِمًا لكاف

ظر. عينه على ذلك، ومُراعاة ضوابطِ ذلك النَّ
ُ
تي ت

َّ
مات ال رِ المقوِّ

ُّ
مع توف

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

 الوُسْعِ في تحصيلِ العلم أو الظنِّ بالحكم")1)� �
ُ
الِاجتِهادُ: "استفراغ

والاجتهادُ أعمُّ من الاستنباط؛ لأنَّ الاستنباط هو إحدى آلياتِ الاجتهاد، وله آلياتٌ أخرى: كالاستقراءِ 

ذي يقومُ بالاستنباطِ هو المجتهِد.
َّ
، وال والقياسِ الشرعيِّ

حْواه)2)� �
َ
ه أو إشارتِه أو ف فسير: شرحُ القرآنِ وبيانُ معناه، والإفصاحُ بما يَقْتضيه بنصِّ

َّ
الت

 لا يختصُّ 
ُ
والفرقُ بين التفسيرِ والاستنباطِ أن التفسيرَ خاصٌّ بالقرآن الكريم، بينما الاستنباط

فاءُ فيما يُستنبَط، بخلافِ التفسيرِ فلا يُشترَط فيه ذلك.
َ
، ويُشترَط في الاستنباطِ الخ بذلك بل هو عامٌّ

 ذلك الحكم)3)� �
ُ
ة

َّ
م عليه بأنه عِل

َ
تخريجُ المناط: استخراجُ وصفٍ مُناسِب يُحك

ة فقط.
َّ
صوصه باستخراجِ العل

ُ
باط؛ لِخ

ْ
صُّ من الاستِن

َ
وهو أخ

 بينهما فيه")4)� �
ُ
هي: "نقلُ حكمِ مسألةٍ إلى ما يُشبِهُها والتسوية

ْ
التخريجُ الفِق

أقسام الاستنباط:

هورِ النصِّ القرآني:
ُ

أ- أقسامُ الاستنباط باعتبارِ ظ

اهرِ 
َّ
الظ القرآني  النصِّ  من  فِي 

َ
خ ما  استخراجُ  وهو  اهرة: 

َّ
الظ صوصِ  النُّ من   

ُ
الاستنباط  -

ً
لا أوَّ

بِطِ هنا هو إعمالُ العقلِ في النصِّ القرآنيِّ من خلال طرُقِ الاستنباطِ 
ْ
، وعَمَلُ المُسْتَن

ً
رة

َ
المعنى مباش

ص)5)� النَّ ذلك  نونِ 
ْ
مَك حيحةِ؛ لاستخراجِ  الصَّ

1 الموافقات )5/ 51)�

2 ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي )15/1)�

3 الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي )5/ 72)�

4 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص: 63)�

5 انظر: الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي )ص: 29)�
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 معنى الآيةِ وتفسيرِها 
ُ
بغي على المستنبِطِ معرفة

ْ
اهرة: وفيها يَن

َّ
صوص غيرِ الظ  من النُّ

ُ
ثانيًا- الاستنباط

أ)1)�
َ
ط والخط

َ
حيح قبلَ الاستنباطِ منها؛ إذ إنَّ عدمَ معرفةِ التفسيرِ الصحيحِ سبيلٌ إلى الغل الصَّ

ا وتركيبًا:
ً

ب- أقسامُ الاستنباط إفراد

 من نصٍّ مفرَد بلا ضمٍّ إلى آيةٍ أخرى، وهو 
ُ
 من آيةٍ واحدة: وهو أن يَكون الاستنباط

ُ
- الاستنباط

ً
لا أوَّ

الأكثر.

ر، وهو مِن أدقِّ أنواعِ 
َ
بطِ بين آيتَين أو أكثر: ويكون بضمِّ نصٍّ إلى نصٍّ آخ  بالرَّ

ُ
ثانيًا- الاستنباط

الاستنباط)2)�

 والبُطلان:
ُ

حة ج- أقسامُ الاستنباط من حيث الصِّ

 المعنى المستنبَطِ في ذاتِه؛ مع عدمِ وُجود ما يدلُّ 
ُ
ق فيه صحة حقَّ

َ
 الصحيح: ما ت

ُ
- الاستنباط

ً
لا أوَّ

على البطلان.

حيح، ولم يَصحَّ المعنى   الاستنباطِ الصَّ
ُ
رْ فيه شروط

َّ
 الباطل: هو ما لم تتوف

ُ
ثانيًا- الاستنباط

 النصِّ المستنبَطِ منه عليه غيرَ صحيحة)3)�
ُ
 بأن وُجِدَ مُعارِضٌ شرعيٌّ راجح، أو كانت دلالة

ُ
المستنبَط

ته:
َّ
بَطِ وجزئي

ْ
ن

َ
ليةِ المعنى المُسْت

ُ
د- أقسامُ الاستنباطِ من جهة ك

ا يدخلُ تحتَه عددٌ من المسائلِ؛ كاستنباطِ القواعدِ والأصولِ  ة: ما كان عامًّ ليَّ
ُ
- الاستنباطاتُ الك

ً
لا أوَّ

 باعتبارِ ما يَنْدرج تحتَها من أحكام كثيرة.
ٌ
لية

ُ
دورُ معها وُجودًا وعَدمًا، فهي ك

َ
تي ت

َّ
لِ الأحكامِ ال

َ
ة، وعِل العامَّ

ة: وهي ما كان مُتعلقًا بحكمٍ خاص)4)� ثانيًا- الاستنباطاتُ الجزئيَّ

طرق الاستنباط من النص الشرعي:

 من غيرِ تجريدِ قصدٍ إليه)5)�
َ
فظ

َّ
ا يتبعُ الل  بدلالةِ الإشارة: بالاستنباطِ ممَّ

ُ
الأول: الاستنباط

1 انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1/ 34)�

2 انظر: الإحكام للآمدي )65/3(، وإعلام الموقعين )1/ 66-65)�

3 انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )15/ 215)�

4 انظر: تفسير ابن عطية )44/5)�

5 انظر: المستصفى )263)�
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ا)1)�
ً
 لا اجتهادًا ولا استنباط

ً
ص: وهو ما ثبَت بمعنى النصِّ لغة  بدلالة النَّ

ُ
الثاني: الاستنباط

فة(: بإثباتِ نقيضِ حُكمِ المنطوقِ به للمسكوتِ 
َ
 بدلالةِ المفهومِ )مفهوم المخال

ُ
الثالث: الاستنباط

فة  خصيصَ المنطوقِ بالحُكم؛ كالصِّ
َ
فةِ إذا كان في الكلامِ ما يُفيدُ ت

َ
قُ مفهومُ المخال عنه، ويتحقَّ

رط، والغايةِ والعَدد، وغيرِها)2)� والشَّ

ينِ أو أكثرَ في سياقٍ واحد)3)�
َ
 بدلالةِ الاقتران: وذلك بالجمعِ بين شيئ

ُ
الرابع: الاستنباط

 من عادةِ الله تعالى في إنزالِه، 
ٌ
رِدِ من أساليبِ القرآن: وهو طريقٌ مأخوذ

َّ
 بالمط

ُ
الخامس: الاستنباط

بون بالفروعِ من قوله 
َ
ار مُخاط ين أن الكفَّ  جماعةٍ من الأصوليِّ

ُ
ه: استنباط

ُ
قِ به)4). ومثال

ْ
وخطابِ الخل

تعالى: ﴿ خم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح ضخ ضم ﴾ ]المدثر: 43، 44[)5)�

 الاستنباط:
ُ

شروط

حْواهما ودليلِهما، ومعناهما . 1
َ
ه وخِطابِ رسولِه، وف

َ
 على خطابِ الله سبحان

ُ
أن يَعتمدَ الاستنباط

المستنبَطِ منهما)6)�

ةِ . 2
َّ
 إلى الأدل

ٌ
 ومستنِدة

ٌ
ة مَنوطة رعيَّ ة؛ لأنَّ الأحكامَ الشَّ ة وليس الإجماليَّ ةِ التفصيليَّ

َّ
أن يكونَ من الأدل

 منها)7)�
ُ
عُ الاستنباط

َ
ةِ التي يق التفصيليَّ

ريعة، والاجتهادُ في مناطِ الأحكامِ ومقاصدِ ذلك المناط)8)�. 3 ة، ومقاصدِ الشَّ  بمَقاصدِ العربيَّ
ُ
المعرفة

ن من . 4
َّ
ا قد تتَعارضُ فلا يتمك رجيح؛ لكونِ غالبِ الأدلةِ ظنيًّ

َّ
ة والقدرةِ على الاجتهادِ والت

َّ
 الأدل

ُ
معرفة

رجيح)9)�
َّ
الاستنباطِ بدونِ الت

خريجِ والإحاطةِ . 5 ة مع الالتزامِ بشروطِ التَّ ةِ تخريجِ الفروعِ على الأصول، على قواعدِ الأئمَّ  كيفيَّ
ُ
معرفة

بها)10)�

1 انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي )252/2(، أصول السرخ�شي )2/ 145)�

2 انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص: 53(، وشرح الكوكب المنير )3/ 494)�

3 انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزرك�شي )8/ 109(، وإرشاد الفحول )197/2)�

قات )4/ 200)�
َ
4 انظر: المواف

5 انظر: تفسير البيضاوي )2/ 110)�

6 انظر: الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل )360/2)�

7 انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي، للإيجي )78/1)�

8 انظر: الموافقات )130/5)�

9 انظر: تحفة المسئول، للرهوني )134/1)�

10 انظر: الفروق للقرافي )109/2)�
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لِ أنه مقصودٌ يَفوتُ بفَوات اللفظِ- إلا اعتُبِر . 6 - بتخيُّ  بما في الملفوظِ من معنًى دقَّ أو جلَّ
ُ
الإحاطة

ه)1)�
ُ
بيان

نة؛ والدليلُ العقليُّ . 7 ظرِ في شرحِه وبيانِه وهو السُّ عند الاستنباطِ من القرآنِ الاقتصارُ عليه دونَ النَّ

على ذلك)2)�

ته، لا بما كان مُلحَقًا بمَسْلك من . 8
َّ
في القياسِ لا بدَّ في الاستنباط أن يكونَ من المنصوصِ على عِل

تي هي محضُ رأي)3)�
َّ
ة، ال

َّ
مسالكِ العل

ضوابط الاستنباط)4):

بيل القياسِ والاستدلال.. 1
َ
 من ق

ُ
شهدَ الأصولُ للحكمِ المستنبَطِ، إذا كان الاستنباط

َ
أن ت

يَ إلى إبطال نصٍّ قطعيِّ الدلالةِ أو إلغائه.. 2 ألا يُؤدِّ

ريعة.. 3 عدمُ مخالفتِه لمقصدٍ من مقاصد الشَّ

رة، أي: يَدور الحكمُ معها وُجودًا وعدمًا.. 4 ِ
ّ
 المستنبَطة مؤث

ُ
أن تكون العلة

ألا يكونَ بالهوى أو لتحقيقِ غرضٍ شخ�شي.. 5

 الأولويات.. 6
ُ
مراعاة

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
بيان علاقة المفهوم وأهميته بالن

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ( علاقة

لما اجتهدَ المفتي في معرفةِ طرقِ الاستنباطِ وضوابطِه 
ُ
 مِن رَكائز الفَتْوى عند المفتي، فك

ُ
الاستنباط

ة من  ى ذلك إلى الوُصولِ لأحكامٍ مُنضبِطة في الفَتْوى، والوصولِ إلى الأهدافِ المرجوَّ وشروطه؛ أدَّ

الفَتْوى، والوصولِ بالمستفتي إلى برِّ السلامة.

1 انظر: تقويم النظر، لابن الدهان )46/2)�

2 انظر: الموافقات )183/4، 489)�

3 انظر: إرشاد الفحول )98/2)�

4 ينظر: المحلى، )6/ 193(. المستصفى، )ص 311)�
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ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب( علاقة

 يحتاجُ إليه المستفتي؛ وذلك لوقوعِه في فتاوى كثيرةٍ تحتاجُ إلى استنباطِ مُفتٍ عالم، 
ُ
الاستنباط

عه في اختيارِ المفتي، واللجوءُ إلى أيِّ  ا، وعدمُ تسرُّ جوء المستفتي في هذه الحالاتِ يُعَد أمرًا ضروريًّ
ُ
فل

حمَد عاقبتُها.
ُ
ي إلى أشياءَ لا ت مفتٍ قد يُؤدِّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج( علاقة

 الاستِنباط.
ُ
كة

َ
اسِ وليس عندَه مل رُ مُفتٍ يُفتي للنَّ  من رَكائزِ الاجتهادِ في الفَتْوى، ولا يُتصوَّ

ُ
الاستنباط
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصرٌ.

أة المفهوم:
ْ

نش

ضَ الفُقهاءُ لبعضِ هذه الإشكالاتِ عند الحديثِ عن ضوابطِ الفَتوى  مفهومٌ معاصرٌ، وإن تعرَّ

هم لم يضَعوا مَفهومًا لها.  أنَّ
َّ

وشروطِها إلا

المعنى اللغوي:

تِباسًا في الفَهْمِ)1)� �
ْ
بْسُ، أو أمرٌ يُوجِبُ ال

َّ
الٍ، وهو: الل

َ
ك

ْ
إشكالات: ج إِش

المعنى الاصطلاحي:

 تحتاجُ إلى مُعالجَةٍ)2)� �
ٌ
 مَطروحَة

ٌ
ة ، أو قضيَّ

ٌ
كِلة

ْ
الإشكال: مُش

 الفَتوى. �
َ
ة يات التي تواجِهُ عمليَّ ضايا أو التحدِّ

َ
توى: المُشكِلاتُ أو الق

َ
إشكالات الف

المعنى الإجرائي:

اجعَةِ لها؛  رِ والبحْثِ، وإبرازِ الحلولِ النَّ
َ
ظ  الفَتوى، والتي تحتاج إلى النَّ

َ
ة واجِهُ عمليَّ

ُ
المُشكلاتُ التي ت

لِ في إصلاحِ المجتمَعِ وتثبيتِ 
َ
 بالفَتوى إلى دورِها الأمث

ً
ةِ الاضطرابِ الواقِعِ فيها، ووصولا

َ
مِن أجْلِ إزال

حيحةِ، ومقاصدِه العُليا. دَعائمِه، مِن خلالِ بيانِ قِيَمِ الإسلامِ الصَّ

قي في شرح ألفاظ الخرقي )3/ 593)� 1 ينظر: مقاييس اللغة )3/ 204(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 686(، ولسان العرب )11/ 357(، والدرُّ النَّ

2 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1228)�

توى
َ

إشكالات الف
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لة: الألفاظ ذات الصِّ

وازِلِ. � رعيِّ للنَّ
طِ في بيانِ الحكمِ الشَّ

َ
باتُ الغل توى: مسبِّ

َ
مزالِق الف

توى)1):
َ

من إشكالات الف

، وهو . 1 ينُ الحَقُّ ه الدِّ ةِ والغريبةِ والخاطئةِ، وتصويرُ ذلك على أنَّ
َّ
اذ الاهتمامُ الإعلاميُّ بالفَتاوى الشَّ

 كدارِ 
ُ
 والأصيلة

ُ
ة ى له دُورُ الإفتاءِ الرسميَّ حيحِ للإسلامِ، وهو ما تتصدَّ أبعَدُ ما يكونُ عن المنهجِ الصَّ

ة)2)� الإفتاءِ المِصريَّ

ا أسهَمَ في إيجادِ نوْعٍ مِن التضارُبِ في . 2 اتٍ واضحةٍ، ممَّ دُ جِهاتِ الفَتوى وعدمُ وجودِ مرجعيَّ تعدُّ

عنِ والتشكيكِ وردِّ الفَتاوى.
َّ
ةٍ صالحةٍ للط الفَتوى، وتكوينِ أرضيَّ

لِها . 3
ُ
ى المجالاتِ؛ نظرًا إلى تداخ اتِ المتلاحِقةِ في شتَّ رعيِّ في كثيرٍ من المستجدَّ

رُ بيانِ الحكمِ الشَّ تأخُّ

بَتِّ في أمْرِها.
ْ
بُ تشكيلَ لِجانٍ لِل

َّ
ا يتطل المعرفيِّ ممَّ

فاقِ على وضْعِ تعريفٍ لها.. 4 ِ
ّ
القصورُ في ضبْطِ بعضِ المفاهيمِ الفِقهيةِ المعاصرةِ، وعدمُ الات

صوصِ.. 5 رعيِّ من النُّ
ةِ استثمارِ الحكمِ الشَّ ةِ الاجتهادِ وكيفيَّ القُصورُ في كيفيَّ

ةِ يَق�شي على هذه . 6 تاءِ المصريَّ
ْ
، وإن كان الاختيارُ الفِقهيُّ المنهجيُّ لدارِ الإف

ُ
ة  المذهبيَّ

ُ
ة ديَّ التعدُّ

ةِ بمذهَبٍ لها  ساتِ الإفتائيَّ كِ بعضِ الأفرادِ والمؤسَّ  في تمسُّ
ُ
ة بقى الإشكاليَّ

َ
ت ةِ، ولكن  الإشكاليَّ

عليه. والفَتوى 

عارُضِ.. 7  الفُقهاءِ في قواعِدِ الترجيحِ عند التَّ
ُ

اختلاف

مانِ وأحوالِ المُفتين.. 8 رُ الفَتوى حسبَ المكانِ والزَّ تغيُّ

1 ينظر: آليات الاجتهاد، د. علي جمعة )ص: 45 - 50)�

2 للمزيد: ينظر مبحث: دور دار الإفتاء المصرية في الحد من الفتاوى الشاذة. الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، 

)ص129)�
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سُبُل العلاج)1):

ى . 1 لين مِن العلماءِ، وتجريمُ مَن يتصدَّ صين والمؤهَّ ريعٍ مُلزِمٍ بصدورِ الفَتوى مِن المتخصِّ
ْ

إصدارُ تش

مٍ.
ْ
للإفتاءِ عن غيرِ عل

لين . 2 ين مؤهَّ  مِن خلالِ علماءَ مختصِّ
َّ

تاوى على وسائلِها إلا
َ
ةِ بعدم عرْضِ ف ساتِ الإعلاميَّ إلزامُ المؤسَّ

ةِ والباطِلةِ.
َّ
اذ لذلك، وعدمُ ترويجِ الفَتاوى الشَّ

نسيقِ بينها، والاطلاعُ . 3 ، والعملُ على التَّ ساتِ الاجتهادِ الجماعيِّ تنظيمُ ممارسَةِ الفَتوى مِن خلالِ مؤسَّ

وازِلِ والمستَجِداتِ، وتوحيدُ الفَتوى فيها. على النَّ

الفَتوى . 4 إسهامِ   
َ
ية

ْ
بُغ ةِ؛  الدوليَّ ةِ، والأحداثِ  اخليَّ الدَّ ضايا 

َ
الق لِمُواكبةِ  الفَتوى  مَجالاتِ  توسيعُ 

المجتمعاتِ. لمسيرةِ  حيحةِ  الصَّ ةِ  الإسلاميَّ ؤيةِ  الرُّ تقديمِ  في  رعيةِ  الشَّ

، ودراستُها؛ تيسيرًا على . 5 اتِ في المجتمعِ المحليِّ والعالميِّ تُها رصْدُ المستجِدَّ ةٍ مهمَّ تأسيسُ هيْئةٍ علميَّ

تاءِ)2)�
ْ
مَسئولي الإف

ته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. يَّ بيان علاقة المفهوم وأهمِّ

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

ياتِ التي يَفرِضُها  ا حتى يكونَ على مُستوى التحدِّ ا وعِلميًّ تاءُ تطويرَ المُفتي لذاتِه معرفيًّ
ْ
بُ الإف

َّ
يتطل

تى به، وليس له 
ْ
نٍّ أف

َ
ر في ف رِ؛ فمَن تبحَّ : "والمدارُ الآن على التبحُّ يوطيُّ عليه مجتمعُ المعرفةِ، قال السُّ

رْ فيه")3)� نٍّ لمْ يتبحَّ
َ
ى إلى ف أن يتعدَّ

فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

رَ لذاتِه  لَ للإفتاءِ الملتزِمَ بضوابطِه، والمطوِّ  لأمرِه، ويختارَ المُفتِيَ المؤهَّ
َ
على المُستفْتي أن يَحتاط

: "السائلُ لا  اطبيُّ مِنا المعاصِرِ، قال الشَّ
َ
ياتِ الفَتوى في عال ا، المستعِدَّ لمواجهةِ تحدِّ ا وعلميًّ معرفيًّ

عين )6/ 131 - 132(. الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص175)� ِ
ّ
1 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 324(، إعلام الموق

ة  2  للمزيد ينظر: الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص175(. وفيه المبحث الأخير بعنوان: صيانة الفتوى الشرعيَّ

عن طريق مؤسسات الإفتاء الرسمية.

3 الحاوي للفتاوي )1/ 390)�
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ه إسنادُ أمْرٍ إلى غيرِ أهلِه؛ والإجماعُ على عدمِ  ريعةِ جوابُه؛ لأنَّ يصحُّ له أن يسْألَ مَن لا يُعْتَبَرُ في الشَّ

ةِ مثلِ هذا")1)� صحَّ

توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

، ولا يُمكِنُ معالجتُها إلا  لُ الجزءَ الأكبرَ مِن أزمَةِ الفَتوى في العصْرِ الحاليِّ ِ
ّ
مث

ُ
إشكالاتُ الفَتوى ت

 منها.
َ
 المنشودَة

َ
قَ الغاية حقِّ

ُ
حيحِ، وت سيرَ الفَتوى في مسارِها الصَّ

َ
بمعالجةِ هذه الإشكالاتِ؛ حتى ت

أمثلة تطبيقية:

أثرُ اختلافِ المَطالِعِ في إثباتِ رؤيةِ الهلالِ)2)� �

حكمُ إخراجِ القيمَةِ في زكاة الفطر، ونقْلِ الزكاةِ)3)� �

قات )5/ 285)�
َ
1 المواف

2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 197(، وهي من المسائل التي اختلف فيها قولُ الفقهاءِ، وقد أخذت دارُ الإفتاء في هذه الفَتوى بما عليه أكثرُ المشايخ في المذهب 

ق مقصد وَحْدة جماعة المسلمين. ة الدليل في ذلك، كما أنه يُحقِّ  باختلاف المطالع؛ لقوَّ
َ
ه لا عبرة الحنفيِّ أنَّ

صِّ على ذلك، 
ثارُ كلَّ عام، وقولُ جمهور الفقهاء على إخراج الزكاة من الحبوب للنَّ

ُ
ة التي ت 3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )26/ 221(، وهي من المسائل الموسميَّ

ي الزكاة.  على مُستحقِّ
ً
ي وتوسعة ِ

ّ
وأخذت دارُ الإفتاء بقول أبي حنيفة في جواز إخراجِ القيمة؛ تيسيرًا على المزك
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ أصولي.

 المفهوم:
ُ
نشأة

"أصولُ الفَتْوى، أو أصولُ الفتُيا" مفهومٌ إفتائيٌّ أصولي، استُعمِل في الاجتهاد قديمًا، ولعلَّ أقدمَ 

ف وردَ إلينا يحمل هذا المفهومَ هو: "أصولُ الفُتْيا في الفقه على مذهب الإمام مالِك" لمحمدِ  مُصنَّ

ة  ف في القواعد الفقهيَّ بيِّ المالِكي )ت361هـ(، وهو أولُ ما صُنِّ
ُ
يْروانيِّ ثمَّ القُرط

َ
ني، الق

َ
ش

ُ
بن حارث الخ

ف  ِ
ّ
به المؤل يات. ورتَّ ِ

ّ
ل
ُ
روقِها، وبعضَ الك

ُ
 مالكية، ونظائرَ الفروع، وبعضَ ف

ً
ن أصولا ة. ويتضمَّ المالكيَّ

ة، كقولِه  ة، هو كقاعدةٍ فقهيَّ على أبوابِ الفقه، وافتتح غالبَ أبوابِه بأصلٍ فقهي من أصولِ المالكيَّ

بهات، ولا يُقامُ مع الرَّجمِ �شيءٌ من  دْرَأ بالشُّ
ُ
هم: الحدودُ ت

ُ
في باب حدِّ الزِّنى: "من أصولِ هذا البابِ قول

الحدودِ ولا مِن القِصاص")1)�

تي 
َّ
ة، إلا أنَّ غايته: وضعُ القواعد والأصولِ ال ورغم أنَّ موضوع الكتابِ الفروع والقواعد الفقهيَّ

ساعد على استنباطِ 
ُ
تي ت

َّ
بْنى عليها الفَتْوى في المذهبِ المالكي؛ ولذا جَمع في كلِّ باب فقهيٍّ الأصولَ ال

ُ
ت

تي يجمعُها عُنوانٌ واحد)2)�
َّ
 به المسائلُ ال

ُ
رْتبط

َ
أحكامِ الباب ومعرفةِ مقصودِه، والمناطِ الذي ت

ة   لعمَليَّ
َ
دَنوا حولها؛ فوضَعوا القواعدَ الضابِطة

ْ
ون إلى هذه الغايةِ ودَن وقد التفَتَ الفقهاءُ والأصوليُّ

ة، منها)3): "أصول الفَتْوى" لأبي عبد 
َّ
فاتٍ مستقل الإفتاءِ ضِمنَ كتبِ أصول الفقه، أو أفرَدوا لها مُصنَّ

انيُّ المالكيُّ  اودي، وهو عُمْدة الظاهريةِ فيما صحَّ عن داود)4). كما وضَع اللقَّ الله محمدِ بن سعيدٍ الدَّ

ني )ص: 348)�
َ

ش
ُ
1 أصول الفتيا، الخ

2 ينظر: المرجع السابق )ص: 27-26)�

3  ومنها: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ت 643هـ(، وآداب الفتوى للنووي )ت 676هـ(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ت 695هـ(، والفتوى للقاسمي؛ وإن 

لم تحمل اسم "أصول الفتوى".

4 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: الزرك�شي )16/1)�

وى
ْ
ت

َ
أصول الف
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ث عن أصولِ الفَتْوى من  )ت: 1041هـ( كتابَه "مَنار أصولِ الفَتْوى وقواعدِ الإفتاء بالأقوى"؛ فتحدَّ

تي يَلزمُ المفتيَ اعتمادُها، وكيف يتعاملُ مع الفَتْوى، وأوصافِ المفتي 
َّ
ن الأصولَ ال ة؛ فبيَّ وِجْهةٍ أصوليَّ

والمستفتي)1)�

غوي:
ُّ
المعنى الل

 أصولٍ مُتباعِدٌ بعضُها عن بعض، أحدُها: أساسُ  �
ُ
اد واللام، ثلاثة أصول: جمع )أصل( الهمزة والصَّ

، والأساسُ، 
ُ
الث: ما كان من النهارِ بعد العَ�شِي. ومن مَعانيه: القاعدة

َّ
ة، والث اني: الحيَّ

َّ
يء، والث ال�شَّ

والعقلُ، والحَسَب)2)�

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على  �
ُ

تَى( الفاءُ والتاء والحرف
َ
يا: اسمُ الإفتاء. مِن )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكام)3)�
َ
كِل مِن الأ

ْ
ه له. والفُتْيَا: تبيينُ المُش

َ
ة، والآخرُ على تبيينِ حُكم. وأفتاه في الأمر: أبان راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

المعنى الاصطلاحي:

وى: سبق التعريف بها. �
ْ
ت

َ
الف

وى: ويُراد بها معنَيان: �
ْ
ت

َ
أصولُ الف

نة، والإجماع، والقياس، وغيره.  بنى عليها الفتاوى، من: الكتاب، والسُّ
ُ
تي ت

َّ
ة الأصولية ال

َّ
الأول: الأدل

نة والإجماع والقياس")4). ثمَّ  نيِّ المالكي )ت: 1218هـ(: "أصول الفَتْوى: هي الكتاب والسُّ
َّ

كقول الفُلا

صوص...   على خمسةِ أصولٍ أحدُها النُّ
ً
ة تْواه مبنيَّ

َ
ن أن ذلك أصولُ الإمامِ أحمدَ فقال: "وكانت ف بيَّ

ف في الفَتْوى لِتَعارُض الأدلة عندَه، 
َّ
تاويه وعليها مَدارُها، وقد يتوق

َ
فهذه الأصولُ الخمسة من أصولِ ف

حابة والتابعين")5). وكقول  رٍ أو قولِ أحدٍ من الصَّ
َ
لاعه فيها على أث ِ

ّ
حابة فيها، أو لعدمِ اط أو لاختلافِ الصَّ

عون فيه أكثرَ من   من أصولِ الفُتْيا، ويتَوسَّ
ً

 يأخذون بالاستصحابِ أصلا
ُ
الشيخ أبي زُهْرة: "الحنابلة

 في ذلك")6)�
َ
ة، ويُقارِبون الشافعية ة، وأكثرَ من المالكيَّ الحنفيَّ

1 ينظر: منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى: اللقاني )ص: 85، 109)�

2 ينظر: الصحاح )4/ 1623(، ومقاييس اللغة )1/ 109(، ولسان العرب )16/11-17(، والمصباح المنير )1/ 16)�

3 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462)�

ني المالكي )ص: 75)�
َّ

4 إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، الفُلا

5 المرجع السابق، )ص: 118-116)�

6 ابن حنبل: محمد أبو زهرة )ص: 342- 343)�
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ناتها، ومَراحلِها؛ فهو يَشمَلُ: ةِ الإفتاء، ومُكوِّ ابطة لعمَليَّ رُ: الأسُس الضَّ
َ

والمعنى الآخ

م الفَتْوى، ومَقاصِدُها، وصِياغتُها.. 1
ْ
حُك

صِفاتُ المستفتي، وآدابُه.. 2

 المفتي، وآدابُه، ومنهجُه.. 3
ُ
شروط

ها.. 4
ُ
ة الفَتْوى، وأدلتها، وضوابِط منهجيَّ

قصدُه أكثرُ بحوثِ الفَتْوى اليومَ)1)؛ لذا سأتناوَلُ المفهومَ من 
َ
، وهو الذي ت

ً
هرة

ُ
وهو المعنى الأكثرُ ش

هذه الجهة.

المعنى الإجرائي:

 بالمفتي 
ً
قة ِ

ّ
ةِ الإفتاء، سواءٌ كانت تلك القواعدُ مُتعل ابطةِ لعمَليَّ  المفتي بالقواعدِ الضَّ

ُ
تعريف

ةِ  م الفَتْوى وضوابطِ صياغتِها، أو مَنهجيَّ
ْ
وشروطِه وآدابِه ومنهجِه، أو صِفات المستفتي وآدابِه، أو حُك

تِها، وضوابطِها في استنباط الحكم وفي تنزيلِه على الواقع؛ لِيُراعِيَ المفتي 
َّ
الإفتاء، ومَقاصدِ الفَتْوى، وأدل

تلك القواعدَ في فتواه.

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

حيحِ المُنضبِط.  �  لإتمامِ الفَتْوى وإخراجِها على الوجهِ الصَّ
ُ
زمة

َّ
 اللا

ُ
روط وى: وهي الشُّ

ْ
ت

َ
 الف

ُ
ضوابط

شتمِلُ أصولُ الفُتْيا على 
َ
 هي جزءٌ من أصولِ الفَتْوى بمَعْناها الواسِع، حيث ت

ُ
وابط فهذه الضَّ

وازِل. ة الفَتْوى وعلاجِها للنَّ الكثيرِ مِن الضوابطِ والشروط اللازمةِ من أجلِ صحَّ

بين الآراءِ  � قهاءُ كلِّ مذهبٍ للاختيارِ من 
ُ
ف تي وضَعها 

َّ
ال وابط  القواعدُ والضَّ المفتي: وهي  رسمُ 

 
ُ
 هذا الرسمِ ضبط

ُ
)2). فغاية

المنقولة في المذهب، كعُقودِ رسم المفتي للإمامِ ابنِ عابِدين الحنَفيِّ

ةِ الإفتاءِ بتحديدِ طبقاتِ فقهاء المذهب، ومَراتبِ الآراءِ والأقوال، وضوابطِ الاختيارِ من بينِها  عمَليَّ

ات؛ وهذا مِن غاياتِ أصولِ الفَتْوى. وازِل والمُستجِدَّ عند الفَتْوى ومُعالجةِ النَّ

1  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: الزرك�شي )16/1(، ومنار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى: اللقاني )ص: 85، 109(، وشرح عقود رسم المفتي: ابن 

عابدين )ص: 6-11(، والمعايير الشرعية – معيار الفتوى رقم 29- )ص: 751)�

2 ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ابن عابدين )ص: 6-11(. والمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، على جمعة محمد )ص: 134-133)�
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يا ذاتِها:
ْ
ت

ُ
سبةِ إلى الف

ِّ
وى" بالن

ْ
ت

َ
 الف

ُ
"أصول

وى، ومقاصدَها، وصِياغتَها، وهي كالآتي:
ْ
ت

َ
: أحكامَ الف وتضمُّ

وى)1):
ْ
ت

َ
- حكمُ الف

ً
أولا

الأصلُ في الإفتاءِ أنه فرضُ كفاية؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ . 1

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾]التوبة: 122[�

لٌ غيرُه.. 2 لِ إذا لم يُوجَد مؤهَّ ا على المفتي المؤهَّ تجبُ الفَتْوى وجوبًا عينيًّ

الية:. 3 يَحرُم على المفتي الفَتْوى في الأحوالِ التَّ

ة. قَ الأصولِ الشرعيَّ
ْ
 حُكمِها وَف

َ
إذا كان لا يَعلمُ حُكمَ المسألةِ، أو لا يَستطيعُ استنباط أ	-	

ظر. ل والنَّ ن معها من التأمُّ
َّ
ر، وفي حالٍ لا  يتمك

ْ
إذا كان مُنشغِلَ الفِك ب	-	

ي إلى مآلاتٍ غيرِ محمودة. ؤدِّ
ُ
 الفَتْوى بأن ت

َ
إذا خ�شي غائلة جـ-	

د -	 إذا كان الإفتاءُ بهَواه. قال الله تعالى: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
�]117 ﴾]النحل116-  ى  ى  ې  ې 

الية:. 4 يجوز امتناعُ المفتي عن الفَتْوى في الأحوالِ التَّ

حوقَ ضررٍ به.
ُ
�شِي ل

َ
إذا خ أ	-	

إذا قام غيرُه مَقامه. ب	-	

ائل. ا لا نفعَ فيها للسَّ إذا كانت الفَتْوى ممَّ ج	ـ-	

 المسئولُ عنها غيرَ واقِعة.
ُ
إذا كانت المسألة د	-	

ها:
ُ
وى وغايت

ْ
ت

َ
 الف

ُ
ثانيًا- مقاصد

ريعة؛ . 1 فين بأحكامِ الشَّ
َّ
صْدِ ضبطِ أفعال المكل

َ
ازلةِ المطروحةِ على المفتي؛ بق رعِ في النَّ بيانُ حُكمِ الشَّ

ى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبدٌ لله اضْطِرارًا)2)� فِ عن داعيَةِ هَواه؛ حتَّ
َّ
لإخراجِ المكل

1  ينظر: آداب الفتوى، النووي )ص: 13)�

2 ينظر: الموافقات )2/ 289)�
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تِها لكلِّ زمانٍ . 2 دليلُ على سَعتِها ومُرونتِها وصلاحيَّ ها في واقعِ الحياة؛ والتَّ
ُ
ريعةِ وإقامتُها وتفعيل  الشَّ

ُ
إنفاذ

ومكان.

ها)1):
ُ
وى وصياغت

ْ
ت

َ
صُّ الف

َ
ا- ن

ً
ثالث

قُ بالحكم؛ . 1
َّ
تي تتعل

َّ
روط والقيودِ ال ر الشُّ

ْ
يجبُ تحريرُ عبارةِ الفَتْوى تحريرًا رَصينًا واضحًا، مع ذِك

ہ  ہ  ہ  ہ   إلى مَعانٍ باطِلة. قال تعالى: ﴿ ۀ 
َ

صرَف
ُ
فهَم على غيرِ وجهِها، ولا ت

ُ
 ت

َّ
لئلا

﴾ ]الأحزاب: 70[� ھ  ھ  ھ 

ة، . 2 ةٍ أو للحاجةِ إلى إقناعِ جهاتٍ مَعْنيَّ قِه بمصلحةٍ عامَّ
ُّ
إذا كان الموضوعُ يَقْت�شي تطويلَ الفَتْوى لتعل

شريع، والتحذيرُ 
َّ
عليل، وبيانُ حِكمةِ الت به المقامُ من الوَعظِ والتَّ

َّ
 ما يتطل

ُ
فيَحسُنُ حينئذٍ إضافة

من المفاسد.

ا ورَد في الاستفتاءِ إذا اقتَ�شى ذلك الاحتِرازَ مِن الاشتِباه، أو إيضاحَ . 3 لا مانعَ مِن الزِّيادة في الجوابِ عمَّ

.
َ
سْتدعي في المستقبلِ تلك الإضافة

َ
 المستفتي قد ت

ُ
سِ بنظائرِه، أو إذا كانت حاجة المقصودِ الملتبِّ

تي فيها أكثرُ مِن رأي، وعلى المفتي عندَ ذكرِ . 4
َّ
ع في ذكرِ الخلافِ الفقهيِّ في المسائلِ ال عدمُ التوسُّ

ظرُ العِلمي. ليل، وما يَقْتضيه النَّ رها الأسعَدُ بالدَّ
َ
تي ذك

َّ
الخلافِ أن يختارَ مِن الآراء ال

دة.. 5 يَنبغي تفصيلُ الأقسامِ المختلفة للحُكمِ إن كانت له وُجوهٌ متعدِّ

 إلى مُستنَدِ الحُكم)2)�. 6
ُ
ة الفَتْوى، وينبغي للمُفتي الإشارة ا لصِحَّ

ً
ليل ليس شرط ذكرُ الدَّ

سبةِ إلى المستفتي)3):
ِّ
وى" بالن

ْ
ت

َ
"أصول الف

ها: روطِ الاستفتاءِ وآدابِه. ومِن أهمِّ
ُ

ي بش ِ
ّ

وهي التحل

ي إلى الارتيابِ في دينِه وعملِه.. 1 ا يُؤدِّ ؤال عمَّ اجتنابُ السُّ

ا بنفسِه، أو بسؤالِ العُدول، أو نحوِ ذلك.. 2  عن المفتي الأهلِ للفُتيا؛ إمَّ
ُ

البحث

قَ هواه.. 3
ْ
ن يُفْتيه وف تِه، وليس البحث عمَّ الحرصُ على العلمِ بالحُكمِ المبْرِئِ لذِمَّ

بيس عليه.. 4
ْ
ل بُ مع المفتي، وعدمُ التَّ التأدُّ

1 ينظر: آداب الفتوى، النووي )ص: 44)�

2 ينظر: الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص40)�

3 ينظر: وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )158-171(، وآداب الفتوى، النووي )ص: 86-71)�
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سبةِ إلى المُفتي)1):
ِّ
 بالن

ُ
زمة

َّ
وى" اللا

ْ
ت

َ
 الف

ُ
"أصول

 شروطِ الإفتاء: 
ُ

- استكمال
ً

أولا

ي للإفتاءِ قبلَ استكمالِها، ولا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَستفتيَه  صدِّ  لا يَجوزُ له التَّ
ٌ
 في المفتي شروط

ُ
يُشترَط

تِها، والعدالة، فمَن اختلَّ دينُه 
َّ
ة من أدل بدونِها، وهي: الإسلامُ، والبُلوغ، والعقل، والعلمُ بالأحكام الشرعيَّ

ح للفُتيا؛ وذلك لعدَمِ الوُثوقِ بقولِه.
ُ
ه لم يَصل

ُ
أو فسَدَت مُروءت

ها: تِه، وأهمُّ ي بصفاتِ المفتي وسَجيَّ
ِّ
ثانيًا- التحل

عْضَل.. 1
َ
ل وفصْلِ ما أ

َ
شك

َ
ل بذكائه إلى إيضاحِ ما أ نة؛ ليتوصَّ

ْ
ة الفِط مييزُ، وقوَّ التَّ

 والوقار.. 2
ُ
م والمهابة

ْ
تُ والحِل  والتثبُّ

ُ
اة

َ
الأن

ا بنفسِه أو بالاستعانةِ بأهلِ الخِبْرة.. 3  أحوالِ المستفتينَ والواقعِ الذي يَعيشونه، إمَّ
ُ
معرفة

لاع على . 4 ِ
ّ
التجرِبة، والاط تهم 

َ
ل
َ
تلمُذ على مَن صق بالتَّ الوقائعِ وذلك  تنزيلِ الأحكام على  في   

ُ
الخبرة

الوقائع. على  الأحكامِ  تنزيلِ  ة  وكيفيَّ مآخذِها،  في  ل  والتأمُّ تاواهم، 
َ
ف

ها: ا- الالتزامُ بواجباتِ المُفتي وآدابِه، ومن أهمِّ
ً
ثالث

الإخلاصُ لله تعالى، ومُراقبته.. 1

 أهلِ العلم والاختصاصِ عند الالتباس.. 2
ُ
مُشاورة

حرُّج من قول: لا أدري.. 3  عن الإجابةِ عندَ عدمِ ظهورِ الحُكم له، وعدمُ التَّ
ُ

ف
ُّ
التوق

عدم التردد في الفَتْوى عند ظهور الحكم له.. 4

 على أسرارِ المستفتين.. 5
ُ
المحافظة

تْواه.. 6
َ
ة في ف ة والتوجيهيَّ  الجوانبِ التربويَّ

ُ
 المستفتي على ما يَنفعُه، ومُراعاة

ُ
دلالة

رعي.. 7 شةِ رأيِه الشَّ
َ
عدمُ التعرُّض لشخصِ المفتي عند مُناق

1  ينظر: البرهان في أصول الفقه )2/ 869- 875(، وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 21(، وآداب الفتوى، النووي )ص: 19-21(، والفتوى للقاسمي 

)ص: 56 – 63)�
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 درجةٍ من درَجاتِ الاجتهاد:
ُ

ا- بلوغ
ً

رابع

اه إليه اجتهادُه. ومَن كان مِن أتباع  ق، وجَب عليه الإفتاءُ بما أدَّ
َ
 فمَن كان مِن أهلِ الاجتهادِ المطل

رجيح جاز له الإفتاءُ تخريجًا على أقوالِ المجتهِدين، أو 
َّ
خريج أو الت ة، ومن أهلِ التَّ المذاهبِ الفقهيَّ

ليل من هذه الأقوال. ومَن كانت رُتبتُه دونَ ذلك، جاز له الإفتاءُ بما عَلِمَه بدليلِه، من  ترجيحًا بالدَّ

مذهبِه أو مذهبِ غيرِه.

ة الإفتاء: سبةِ إلى منهجيَّ
ِّ
زمة بالن

َّ
وى" اللا

ْ
ت

َ
 الف

ُ
"أصول

ين لضبطِ الإفتاء، ومِن مَعالِمه: قون من الأصوليِّ ِ
ّ

ره المحق باعُ المنهجِ الذي قرَّ ِ
ّ
وهي ات

ون لطبقتِه؛ فإن  رَها الأصوليُّ تي قرَّ
َّ
 ال

َ
ة ة الإفتاء: بأن يَلتزِمَ المفتي المنهجيَّ - الالتِزامُ بمنهجيَّ

ً
أولا

نة، والإجماع، والقياس،  ة: القُرآنُ، والسُّ ةِ الأصوليَّ
َّ
 الأدل

ُ
قًا، وجَب عليه معرفة

َ
كان المفتي مجتهدًا مطل

ة، ومناهجُ استنباطِ 
َّ
غةِ لفَهْم تلك الأدل

ُّ
نُ من الل

ُّ
والعُرْف، والمصالح، والاستِحْسان، وغيرُها... والتمك

حينَ  باط. وإن كان مِن طبَقةِ المرجِّ
ْ
قِ في الاستِن

َ
ةِ المجتهِدِ المطل دُ بمنهجيَّ ة)1)، والتقيُّ الأحكامِ الشرعيَّ

رَته كتبُ رسمِ المفتي، وهكذا. تزَم ما قرَّ
ْ
ال

رِعَت إلا لتحقيقِ مَقاصِدَ 
ُ

وى: لأنَّ الأحكامَ ما ش
ْ
ت

َ
بالف المرتبِطة  ريعةِ 

َّ
الش المَقاصدِ  همُ 

َ
ف ثانيًا- 

قة  ِ
ّ
ة المتعل ة، والجزئيَّ ة، والخاصَّ قَ بنازلتِه من المقاصد العامَّ

َّ
عل

َ
 ما ت

ُ
دة؛ فعلى المفتي مَعرفة مُحدَّ

ف عليه 
َّ
بوتها، ونحوُه من مَباحثِ المقاصد)2)، وما تتوق

ُ
بالنازلةِ محلِّ الفَتْوى. ومَعرفة مرتبتِها، ومدى ث

من وَسائل)3)�

كما عليه حُسنُ الموازَنةِ بين المصالحِ المتزاحِمة، والمصالحِ والمفاسدِ المتعارِضة، وتقديمُ ما 

ظرُ في مآلاتِ الأحكام)4)� ات، والنَّ ه التقديمُ؛ من خلالِ فقهِ الأولويَّ حقُّ

رِه. مِن خلال:  يءِ فرعٌ عن تصوُّ رِها: لأنَّ الحُكم على ال�شَّ ة وحُسن تصوُّ ازلةِ المُستجِدَّ
َّ
هْم الن

َ
ا- ف

ً
ثالث

ة  بة إلى عناصرِها الأساسيَّ
َّ
حليل عَناصرِ المسائلِ المرك

َ
ازلة، وت جَمْع المفتي المعلوماتِ الكافيةِ عن النَّ

ازلة)5)� صين في النَّ لها، واستشارة المُتخصِّ وتأمُّ

1 ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص: 437(، والموافقات )42/5(، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد )11( )693/1- 695)�

2 ينظر: المستصفى )ص: 174(، والموافقات )17/2-22(، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور )165/3، 232/3، 243-241)�

3 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )53/1(، وشرح تنقيح الفصول )ص: 449(، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور )406/3)�

4 ينظر: إعلام الموقعين، )58/1(، الموافقات، )199/5(، قواعد الأحكام، )5/1،  60(. 

5 ينظر: جامع بيان العلم وفضله )1/ 148(، وصفة الفتوى، لابن حمدان ) ص: 58(، والفتوى، للقاسمي )ص: 87- 88)�
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ازلةِ المسئولِ عنها، وحالِ  رابعًا- معرفة واقع الفَتْوى ومآلاتِ الأحكام)1): بأن يُدرِكَ المفتي واقعَ النَّ

د الحُكم المناسِب لهذه الحال. ثمَّ يُراعي مآلَ الحُكم وآثارَه  روفِ المُحيطةِ به؛ فيُحدِّ
ُّ
المستفتي، والظ

 والبعيدة.
َ
القريبة

ةِ  ة المتداخِلةِ بين عدَّ وازِلِ المُستجِدَّ وى: ينبغي أن تكونَ الفَتْوى في النَّ
ْ
ت

َ
الف جماعية  خامسًا- 

ناتِها،  ازلة، ومُكوِّ ها هي الأقدرُ على طبيعةِ النَّ )2)؛ لأنَّ ةً قة بعُمومِ المسلمينَ فتوى جماعيَّ ِ
ّ
عُلوم، أو المتعل

�(4( ة)3). وهو هَدْيُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه  بيقها العمَلي، وآثارِها الواقعيَّ
ْ
ط

َ
ييفها، وت

ْ
ك

َ
وت

مان أو المكانِ  رُ الزَّ ها: تغيُّ
َ
تْواه إذا رافق

َ
ر المفتي ف بأن يُغيِّ وى: 

ْ
ت

َ
ر الف  مُوجِباتِ تغيُّ

ُ
سادسًا- مُراعاة

ةِ  رُ الأوضاعِ الاجتماعيَّ دراتِهم وإمكاناتِهم، أو تغيُّ
ُ
اس وق أو الحالِ أو العُرْفِ أو المعلوماتِ أو حاجاتِ النَّ

ة، وعُموم البلوى. ةِ والاقتصاديَّ والسياسيَّ

ةِ على وجهٍ   على الوقائعِ الجزئيَّ
َ
ة لَ المفتي الأحكامَ الشرعيَّ تنزيلِ الأحكام: بأن يُنزِّ سابعًا- حُسنُ 

رعيَّ مِن تلك الأحكام)5)� قُ المقصدَ الشَّ يُحقِّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ( علاقة

- يسعى في إدراكِ هذه القواعد، 
ً

لا ه أوَّ
ُ
واعِدَ يَجعل

َ
 بأصولٍ وق

ٌ
دة  الإفتاءِ مقيَّ

َ
ة علمُ المفتي بأنَّ عمَليَّ

ى للإفتاء. ويَدْفعه ثانيًا- إلى مُراعاة  ه؛ قبلَ أن يتصدَّ روطِ الواجبةِ في حقِّ ومعرفتِها، واستكمال الشُّ

عْجز عن 
َ
 مقصودَها، أو ت

َ
خالِف

ُ
ذوذِ أو ت تْواه بالشُّ

َ
وصَمَ ف

ُ
ى لا ت تْواه، حتَّ

َ
دِ بها في ف هذه القواعدِ والتقيُّ

ا- إلى مُراعاةِ هذه الأصولِ عند الاختيارِ بين الآراءِ المنقولة 
ً
ات. ثمَّ يَدْفعه ثالث وازِلِ والمُستجِدَّ علاجِ النَّ

ها.
َ
بَه، والتزمَ ما وافق

َ
عارضَ وهذه الأصولَ اجتن

َ
رجيحِ بينَها؛ فما ت

َّ
والت

 

1 ينظر: إعلام الموقعين )165/2)�

2 ينظر: الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص177)�

3  ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية )ص: 18(، والبيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقدُ برابطة العالم الإسلامي 

1430هـ )ص: 44-43)�

4 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 156)�

صوصِ على الواقع". يُنظر: الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص31(. بناء  فصيلِ لمسألةِ "تنزيل النُّ 5  لمزيدٍ من التَّ

منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص26)�
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ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب( علاقة

ها. 
ُّ
م الفُتْيا ويُجِل ِ

ّ
- يُعظ

ً
لا ه أوَّ

ُ
 على أصولٍ مُنضبِطة؛ يَجعل

ٌ
 الإفتاءِ قائمة

َ
ة  المستفتي أنَّ عمَليَّ

ُ
معرفة

ةِ  ى بها ويُسهِم في نجاحِ عمَليَّ
َّ
ه؛ ليتحل روط( الواجِبةِ في حقِّ ثمَّ يَدفعُه ثانيًا- إلى معرفةِ الأصولِ )الشُّ

نَ من مُعالجةِ نازلتِه وتحقيقِ 
َّ
ا- إلى اختيارِ المفتي العليمِ بهذه الأصول؛ ليتمك

ً
الإفتاء. ثمَّ يدفعه ثالث

غايتِه.

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج( علاقة

- على ضبطِ 
ً

ةِ الإفتاء؛ يدلُّ أولا عةٍ على أركانِ عمَليَّ ة مُنضبِطة، موزَّ قيامُ الفُتْيا على أصولٍ شرعيَّ

قَ غايتَها. ويدلُّ ثانيًا- على وُعورةِ الفُتْيا وصعوبتِها؛ فيَزْجر  حقِّ
ُ
ى ت ة الإفتاءِ حتَّ ارعِ سبحانه لعمَليَّ الشَّ

مين على استكمالِ أدَواتها وقواعدِها وشروطِها؛ من أجلِ خوضِ 
َ
 العال

ُّ
لين عن اقتحامِها، ويحث المتعجِّ

وزَن به الفتاوى، فيعرف صحيحها من سقيمها. ويدلُّ رابعًا- على 
ُ
 ت

ً
ا- منهجًا متكاملا

ً
مُ ثالث بِحارها. ويُقدِّ

ر؛  ات في ظلِّ هذه الأصول المستوعِبة لكلِّ جديد، المواكِبةِ لكلِّ تطوُّ رع على علاجِ المُستجِدَّ قدرةِ الشَّ

ارعِ وشريعتِه، وبقائها واستمرارِها وصلاحِها لكلِّ عصرٍ ومِصر. مة الشَّ
َ
فيُبرهِن على عظ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

لباسُ الرَّجل والمرأةِ في الإسلام)1)� �

ناعي()2)� � عة )التلقيح الصِّ  متنوِّ
ٌ
أسئلة

ة الأحكام، ومَراتبها، وسُبل استنباطِ 
َّ
ا من أصول الفتوى، وهو العلم بمَصادر التشريعِ وأدل  مهمًّ

ً
1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )48/17(؛ فقد راعى المفتي أصلا

ي عنه. ِ
ّ
رِن به معنًى يقصد الشرعُ إلى التخل

َ
ن ممنوعًا بالنصِّ أو يقت

ُ
الأحكام منها؛ حيث أفتى بأنَّ لباس الرجل أو المرأة أمرٌ عادي باقٍ على أصلِ الإباحة، ما لم يَك

ا من أصول الفتوى، وهو: علاجها للمستجِدات، بما يُحقق مقاصدَ الشريعة، ولا يناقضها؛   مهمًّ
ً

2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )226/17(؛ فقد راعى المفتي أصلا

عيدَت إلى رَحِم الزوجة مرة أخرى؛ إذ في 
ُ
حت بمنيِّ زوجها خارجَ رحمها؛ ثم أ قِّ

ُ
حيث أجازت التلقيحَ الصناعي إذا ثبت قطعًا أخذ بُوَيضة الزوجة التي لا تحمل، ول

 للنسل، ومنعٌ لاختلاط الأنساب.
ٌ
ذلك بيان لحكم التلقيح الصناعي، وحفظ
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 المفهوم:
ُ
نوع

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

افعيِّ )ت: 204هـ(، وإن كانت القواعِدُ  اني الهجريِّ على يدِ الإمامِ الشَّ
َّ
أ في القرنِ الث

َ
مفهومٌ قديمٌ، نش

ابعين؛  حابةِ وأوائلِ عهْدِ التَّ  لأصولِ الفِقهِ وُجدتْ منذ عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعهدِ الصَّ
ُ
ة  والرئيسيَّ

ُ
ة العامَّ

ةِ والقياسِ  ، والاستدلالُ بالكتابِ والسنَّ
ً
ة

َ
تي هي موضوعُ أصولِ الفِقهِ كانت مَعروف

َّ
 ال

ُ
ة رعيَّ  الشَّ

ُ
ة

َّ
فالأدل

�(1( حابةِ   للصَّ
ً
ةِ كانت مَعروفة  الكتابِ والسنَّ

ُ
 في عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ودلالة

ً
كان حاصِلا

غوي:
ُّ
المعنى الل

اجِحُ)4)،  )3)، والرَّ ةُ
َ
ةٍ، منها: الحقيق الأصول: جمعُ أصْلٍ، والأصْلُ هو ما يقابِلُ الفرْعَ)2)، ويأتي على معانٍ عدَّ

ليلُ)7)� )6)، والدَّ ةُ ، والكليَّ
ُ
والمستصحَبُ)5)، والقاعِدة

قُ 
َ
يءِ)8)، ومطل ةٍ، منها: العِلمُ بال�شَّ قيهٌ، ويأتي على معانٍ عدَّ

َ
هُ فِقْهًا فهو ف

َ
قُهَ الرَّجلُ يَفْق

َ
الفِقه: مِن ف

الفهْمِ)9)�

1 ينظر: أصول الفقه، د. عبد الوهاب خلاف )ص: 16(، وأصول الفقه، د. عياض السلمي )ص: 5)�

2  ينظر: التعريفات )ص: 166(، وشرح حدود ابن عرفة )ص: 163(، والتعريفات الفقهية )ص: 164(، والمعجم الوسيط )1/ 20)�

3 ينظر: التعريفات )ص: 90(، وشرح حدود ابن عرفة )ص: 10(، والكليات )ص: 122(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 213)�

4 ينظر: الكليات )ص: 122(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 213(، والجاسوس على القاموس )ص: 218(، والقاموس الفقهي )ص: 20)�

5 ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 213(، والقاموس الفقهي )ص: 20)�

6 ينظر: الكليات )ص: 122(، ودستور العلماء )1/ 88(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 213)�

7  ينظر: الكليات )ص: 122(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 37(، والجاسوس على القاموس )ص: 217(، والقاموس الفقهي )ص: 20)�

8  ينظر: مجمل اللغة )ص: 703(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 128(، والمخصص )1/ 260(، وتفسير غريب ما في الصحيحين )ص: 154(، وشمس العلوم 

ودواء كلام العرب من الكلوم )8/ 5230(، ولسان العرب )13/ 522)�

9  ينظر: جمهرة اللغة )2/ 968(، ومعجم ديوان الأدب )2/ 255(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 292(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )6/ 2243)�

أصول الفقه
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المعنى الاصطلاحي:

�(1("
ُ
ة

َّ
الأصول: "هي الأدل

 
ُ
ة

َ
ةِ")2)، وقيل: "معرف تِها التفصيليَّ

َّ
ةِ المكتسَبُ مِن أدل ةِ العمَليَّ رعيَّ "العلمُ بالأحكامِ الشَّ الفقه: 

يها")3)�
َ
فسِ ما لها وما عل النَّ

ةِ الاستفادَةِ منها، وحالِ المستفيدِ")4)� ، وكيفيَّ
ً

 دلائلِ الفِقهِ إجمالا
ُ
أصول الفقه: "معرِفة

تِها 
َّ
أدل من  ةِ  الفرعيَّ ةِ  رعيَّ الشَّ الأحكامِ  استِنباطِ  إلى  بها  لُ  يُتوصَّ تي 

َّ
ال بالقواعِدِ  "العِلمُ  هو:  أو 

�(5 ( " ةِ لتفصيليَّ ا

المعنى الإجرائي: 

رعيِّ والتي تمَّ 
وابطِ للوصولِ إلى الحكمِ الشَّ ما يَستندُ عليه الفقيهُ من مجموعةِ القواعدِ والضَّ

ها من الآياتِ والأحاديث أو غيرِهما من مصادرِ التشريع. 
ُ
استنباط

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ةِ")6)� تِها التفصيليَّ
َّ
ةِ المكتسَبُ مِن أدل ةِ العمَليَّ رعيَّ الفقه: "العِلمُ بالأحكامِ الشَّ

 بينهما لا يَقتصِرُ على 
ُ

 الفرقَ بين الفِقهِ وأصولِ الفِقهِ، وإن كان الاختلاف
ُ

ويُظهِرُ هذا التعريف

رِه)7)� أتِه وتطوُّ
ْ

التعريفِ بل يمتدُّ كذلك إلى موضوعِ البحثِ في كلٍّ منهما، وغايتِه، ونش

1 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 37)�

2  الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 28(، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص: 50(، ومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق )1/ 165(، ونهاية السول 

شرح منهاج الوصول )ص: 11)�

3  الكافي شرح البزودي )1/ 144(، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )1/ 18(. 

4  قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 48(، وروضة الناظر وجنة المناظر )1/ 9(، والإبهاج في شرح المنهاج )1/ 19(، ونهاية السول شرح منهاج الوصول )ص: 7(، 

وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول )1/ 280)�

5  شرح مختصر الروضة )1/ 120(، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )1/ 13(، والإبهاج في شرح المنهاج )1/ 26(، وشرح العضد على مختصر المنتهى 

الأصولي)1/ 63(، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )ص: 242)�

6  الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 28(، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص: 50(، ومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق للإسنوي )1/ 165(، ونهاية 

السول شرح منهاج الوصول )ص: 11)�

7 علم أصول الفقه لخلاف )ص: 16-11)�
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فائدة أصول الفقه:

تي . 1
َّ
ةِ، ال تِها التفصيليَّ

َّ
ةِ مِن أدل رعيَّ تي يَستعينُ بها المجتهِدُ على استنباطِ الأحكامِ الشَّ

َّ
وضْعُ القواعدِ ال

نيا والآخرةِ)1)� ارين الدُّ عادةِ في الدَّ يصِلُ بها إلى السَّ

 يَهتدي . 2
ُ

ريقَ؛ بحيث
َّ
ه المجتهِدُ في اجتهادِه فلا يضِلُّ الط

ُ
ك

ُ
ريقِ الذي يَسْل

َّ
بيانُ المسالِكِ ورسْمُ الط

ظرِ في  ةِ، أو يصِلُ إلى الحكمِ المرادِ للهِ تعالى بالنَّ رعيَّ إلى مَعرفةِ حكمِ اللهِ تعالى مِن النصوصِ الشَّ

مَعاني هذه النصوصِ)2)�

3 . 
ٌ
فوتُ حادِثة

َ
فين، فلا ت

َّ
صوصُ على ما يَجِدُّ مِن أفعالِ المكل تي جاءتْ بها النُّ

َّ
ةِ ال تطبيقُ القواعِدِ العامَّ

بلا حُكمٍ)3)�

تِه وحُجَجِه عن طعنِ الطاعنينَ وتشكيكِ . 4
َّ
ينِ، وصونِ أدل أصولُ الفِقهِ مِن أكبَرِ الوسائلِ لحِفظِ الدِّ

كين في الفقهِ الإسلامي. ِ
ّ
المشك

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

ا كان على 
َ
 إِذ

َّ
هُ مُفتٍ إلا نَّ

َ
تي لا غِنى للمُفتي عنها، بل لا يَصْدُقُ على المفتي أ

َّ
أصولُ الفِقهِ مِن العلومِ ال

ريعةِ ومقاصدِها،  صولِ الشَّ
ُ
ظر في أ نُ المجتهدِين مِن النَّ ِ

ّ
ه يمك  لأنَّ

َّ
معرفةٍ بأصولِ الفِقهِ، وما ذاك إلا

ةِ بإتقانٍ وبَصيرةٍ، وتقريرِ  ةِ التفصيليَّ
َّ
ةِ مِن الأدل رعيَّ ينِ ونصوصِه، واستنباطِ الأحكامِ الشَّ وقواعدِ الدِّ

وازِلِ، وما يجِدُّ في حياةِ المسلِمين)4)� قعيدِ للحكمِ في النَّ ةِ والتأصيلِ والتَّ
َّ
الأدل

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

ه المفتي عند استِنباطِه للأحكامِ، فتطمئنُّ نفسُه 
َ
ا فعَل نةٍ ممَّ أصولُ الفِقهِ يَجعلُ المستفتيَ على بَيِّ

. امِّ اعةِ والامتثالِ التَّ
َّ
ه منه، فيَدعوه ذلك إلى الط

ُ
سبةِ إلى الحكمِ الذي يأخذ ِ

ّ
إلى مَدْرَك المفتي بالن

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج- علاقة

دةٍ،   محدَّ
َ
قَ قواعِدَ وضوابِط

ْ
رعيِّ وف

 الواقِعَ الملموسَ بالعلمِ الشَّ
ُ
 تربِط

ٌ
ة  تطبيقيَّ

ٌ
ة  شرعيَّ

ٌ
ة الفَتْوى عمَليَّ

 عليه مِن المواد)5)�
ُ

ف
َّ
 في الاجتهاد، وأهمَّ ما يتوق

َ
 الفَتْوى لتحقيقِ ذلك؛ لذلك كان العُمدة

ُ
ة وأصولُ الفِقهِ هو آليَّ

1 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي )1/ 9(، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )1/ 29)�

ول في مدخل علم الأصول، حسنين محمد مخلوف )ص: 9)� 2 ينظر: بلوغ السُّ

3 ينظر: البحر المحيط للزرك�شي ) 1 / 13(، وعلم أصول الفقه لخلاف )ص: 14)�

4  ينظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي )2/ 332(، وتعظيم الفتيا؛ لابن الجوزي )ص: 70(، ونفائس الأصول في شرح المحصول؛ للقرافي )ص: 100(، 

عين )2/ 83)� ِ
ّ
وإعلام الموق

5 ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص: 43)�
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وى
ْ
ت

َ
إطلاق الف

هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ تراثي.

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

 رَ�شِيَ 
َ
ة

َ
راثي؛ مُستعمَلٌ منذ القِدَم بلفظِه ومعناه، وله أصولٌ؛ من ذلك: ما رُوي عَنْ عَائِش

ُ
مفهومٌ ت

 مِنْ مَالِهِ مَا 
َ
ذ

ُ
نْ آخ

َ
يَّ جُنَاحٌ أ

َ
هَلْ عَل

َ
حِيحٌ، ف

َ
بَا سُفْيَانَ رَجُلٌ ش

َ
هِ، إِنَّ أ

َّ
تْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ الل

َ
ال

َ
هُ عَنْهَا: ق

َّ
الل

مَعْرُوفِ«)1)، قال النوويُّ رحمه الله إنَّ مِن فوائدِ هذا الحديث: "جَواز 
ْ
ذِي بِال

ُ
الَ: »خ

َ
؟ ق فِينِي وَبَنِيَّ

ْ
يَك

بوتِ ما يقوله المستفتي ولا يَحتاجُ المفتي أن يقولَ: إنْ ثبَت 
ُ
ها بث

َ
عْليق

َ
إطلاقِ الفَتْوى، ويَكونُ المرادُ ت

م، فإن قال ذلك فلا 
َّ
ى اللهُ عليهِ وسل

َّ
ق النبيُّ صل

َ
كان الحكمُ كذا وكذا، بل يَجوزُ له الإطلاقُ كما أطل

بأس")2)�

وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

ركُ، 
َّ
ة؛ منها: الت قييدِ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ  التَّ

ُ
ه )طلق(، وهو خلاف

ُ
ق، وأصل

َ
الإطلاق: مصدرٌ مِن أطل

جريدُ)5)، والفك)6)� والإرسالُ)3)، والاستِقْلال)4)، والتَّ

لِكَ{ ]البقرة: 233[ وهل على المرأةِ منه �شيءٌ )7/ 67(رقم )5370(، ومسلمٌ في صحيحه، 
َ
لُ ذ

ْ
وَارِثِ مِث

ْ
ى ال

َ
1  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب }وَعَل

كتاب الأقضية، باب قضية هند )3/ 1338(رقم)1714(. واللفظ للبخاري.

2 شرح النووي على مسلم )12/ 8)�

3 ينظر: تهذيب اللغة )9/ 19(، مقاييس اللغة )3/ 420(، تحرير ألفاظ التنبيه )ص: 263( المغرب في ترتيب المعرب )ص: 188(، تاج العروس )26/ 93)�

4 ينظر: الإبانة في اللغة العربية )2/ 119(، والكليات )ص: 547(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل )3/ 1707)�

5 ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )7/ 4148(، ومجمع بحار الأنوار )4/ 434(، والكليات )ص: 178(، تكملة المعاجم العربية )11/ 46)�

6 ينظر: جمهرة اللغة )1/ 161(،، تهذيب اللغة )9/ 339(، مشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 157(، الكليات )ص: 929(، تاج العروس )27/ 298)�
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المعنى الاصطلاحي: 

ا  ، ولا زمانٌ ولا عَدد، ولا �شيءٌ مِمَّ
ٌ
، ولا شرط

ٌ
يءَ باسمِه، لا يُقرَن به وصف ر ال�شَّ

َ
أن يُذك الإطلاق: 

يُشبِه ذلك)1)�

ن. وى: إرسالُ الفَتْوى دونَ تقييدِها بشرطٍ معيَّ
ْ
ت

َ
 الف

ُ
إطلاق

ةِ صُوَرًا بجوابٍ واحدٍ دونَ استفصال")2)�
َ
أو: "جوابُ المفتي عن المسائلِ المحتمِل

المعنى الإجرائي:

دَ كلامَه بأن يقول: "إن كان كذا فالحكم كذا...، ونحوَ ذلك". أن يُجيبَ المفتي دونَ أن يُقيِّ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

تِباسَ عنها.
ْ
 فيها ويُزيلُ الال

َ
ةِ بما يَمنَعُ الاختلاط رعيَّ  الأحكامِ الشَّ

ُ
وى: ضبط

ْ
ت

َ
ييدُ الف

ْ
ق

َ
ت

وهو يُقابِلُ في معناه إطلاقَ الفَتْوى.

وى:
ْ
ت

َ
ضوابط إطلاق الف

 المُجابُ عنها هي التي يُريدُها . 1
ُ
 صورٍ- إذا كانت الصورة

َ
ة نَت عدَّ لا مانع من إطلاق الفَتْوى –وإن تضمَّ

قييدُ حينئذٍ)3)� زم التَّ
ْ
ائل، ولا يَل السَّ

زِمَ الاستفصالُ، ومُنِعَ من . 2
َ
وَدِ، ل

َ
جْم والق نَت الفَتْوى ما يُحتاجُ معه إلى الاستِفْصال؛ كالرَّ إذا تضمَّ

إطلاقِ الفَتْوى)4)�

1 ينظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، )ص: 78)�

2  ينظر: إعلام الموقعين )6/ 91(، حيث قال: "ليس للمفتي أن يُطلِق الجواب في مسألةٍ فيها تفصيلٌ إلا إذا عَلِم أن السائلَ إنما سأل عن أحدِ تلك الأنواع، بل إذا 

ه أو حقيقتُه؟ فلما أجابه 
ُ
مات م- ماعِزًا لما أقرَّ بالزنا: هل وُجِد منه مُقدِّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ه، كما استفصلَ النبيُّ -صل

َ
 تحتاج إلى التفصيل استفصل

ُ
كانت المسألة

عن الحقيقة استفصَله: هل به جُنونٌ فيكونَ إقرارُه غيرَ معتبَر، أم هو عاقل؟...".

3  إعلام الموقعين )6/ 91)�

4 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 142-141)�
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ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

 فيها تفصيلٌ؛ فليس للمُفْتي أن يُطلِقَ 
ُ
 بعملِ المفتي؛ فإذا كانت المسألة

ُ
إطلاقُ الفَتْوى يَرتبط

م يُجيبَ 
ُ
عةِ الاستفتاءِ ث

ْ
ؤالَ في رُق دَ السُّ ائلَ إنْ حضَر أو يُقيِّ ، ثمَّ له أن يَستفصِلَ السَّ

ٌ
الجوابَ، فإنه خطأ

رَ كلَّ قسمٍ وحُكمَه)1)�
ُ
عنه، أو يُجيبَ على أحدِ الأقسام، وأجاز بعضُهم أن يَذك

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

 
ٌ
د، وفيه أيضًا سَعة  على المستفتي وعدمُ إلزامِه وتقييدِه ب�شيءٍ محدَّ

ٌ
إطلاقُ الفَتْوى فيه توسِعة

غوي.
ُّ
ناوُلِ مفهومِ الفَتْوى حسبَ العاداتِ والعُرف الل

َ
على ت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

صْم)2)�
َ
بوتها أو تعليقِها بثبوتِ ما يقول الخ

ُ
 للفَتْوى؛ لعدمِ ث

ٌ
إطلاقُ الفَتْوى فيه سَعة

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 135)�

2 ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب )7/ 174)�
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نوع المفهوم: 

. صوليٌّ
ُ
إفتائي أ

نشأة المفهوم:

رعيةِ باعتبارِ شهادةِ  ون للتعبيرِ عن أحَدِ أقسامِ المقاصِدِ الشَّ مفهومٌ قديمٌ استخدَمَه الأصوليُّ

رعيةِ  رْعِ لها)1)، على أنَّ هذه المقاصِدَ قد وُجدتْ منذ عصرِ الرسالةِ؛ فجميعُ المقاصِدِ الشَّ الشَّ

ةِ   في جُملتِها أو تفصيلِها، تصريحًا أو تضمينًا إلى هَدْيِ القرآنِ وسنَّ
ٌ
ما هي راجعة المعتبَرةِ والمعلومَةِ، إنَّ

 رسولِ اللهِ مملوآنِ 
ُ
ة مِ: "والقرآنُ وسنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وتعاليمِه وأسرارِه وتوجيهاتِه، وفي هذا يقولُ ابنُ القيِّ

رع 
َ

مِ التي لأجلِها ش
َ
قِ بهما والتنبيهِ على وجوهِ الحِك

ْ
مِ والمصالِحِ وتعليلِ الخل

َ
مِن تعليلِ الأحكامِ بالحِك

ةِ في نحوِ مائةِ موْضعٍ أو مائتين  ق تلك الأعيانَ، ولو كان هذا في القرآنِ والسنَّ
َ
تلك الإحكامَ ولأجلِها خل

عةٍ")2)� ه يزيدُ على ألفِ موْضعٍ بطرُقٍ متنوِّ لسُقْناها، ولكنَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

ريقِ)3)،  �
َّ
الط  

ُ
استقامَة منها:  ةٍ،  عدَّ معانٍ  على  وتأتي  مقْصِدٌ،  ومفردُها  القصْدِ،  مِن  المقاصِد: 

�(6( والحكمةُ حيحُ،  الصَّ والغرَضُ  والاعتمادُ)5)،  هُ)4)،  والتوجُّ

1 الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي )4/ 160)�

2 مفتاح دار السعادة )2/ 22)�

غة )8/ 274(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 185(، ومشارق الأنوار على صحاح 
ُّ
3  ينظر: العين )5/ 54(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 58(، وتهذيب الل

الآثار )2/ 187)�

غة )ص: 31(، وغريب الحديث للخطابي )3/ 94(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 187)�
ُّ
4 ينظر: المنجد في الل

5  ينظر: العين )7/ 104(، وكتاب الألفاظ لابن السكيت )ص: 417(، ومعجم ديوان الأدب )2/ 399(، والمحكم والمحيط الأعظم )2/ 35)�

غة العربية المعاصرة )2/ 1609)�
ُّ
6 ينظر: الصحاح )3/ 1093(، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2/ 445(، ومعجم الل

المقاصد المعتبرة
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المعنى الاصطلاحي:

شريعِ أو معظمِها؛ بحيث لا  �
َّ
ارعِِ في جميعِ أصولِ الت  للشَّ

ُ
ة

َ
المقاصِد: هي "المعاني والحِكمُ الملحوظ

ريعةِ")1)� تختصُّ ملاحظتُها بالكونِ في نوعٍ خاصًّ مِن أحكامِ الشَّ

: هي المقاصِدُ التي أقرَّ مَصلحتَها النصُّ الشرعيُّ أو إجماعُ العلماءِ والمجتهدين.  �
ُ
المقاصدُ المعتبَرة

 المعنى الإجرائي:

ةِ، أو مِن الإجماعِ، وتشملُ كلَّ ما  هي المقاصِدُ التي جاء باعتبارِها نصٌّ مِن الكتابِ أو مِن السنَّ

فوسِ والعقولِ والأعراضِ والأموالِ؛  ينِ والنُّ ها، أو على كلِّ فرْدٍ على حِدَتِه، بصَلاحِ الدِّ ِ
ّ
ةِ كل يعودُ على الأمَّ

اتُها - للمحافظةِ على هذه المصالِحِ وتكثيرِها، وإزالةِ كلِّ ما  ليَّ
ُ
رعَت الأحكامٌ - جزئياتُها وك

ُ
ولذلك فقد ش

ي إلى نقْصِها. يؤدِّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ها، ولم يقصِدْها في تشريعِه ولم يُرِدْها، . 1
َ
ل
َ
ارعُِ أو أبط ضَها الشَّ

َ
: "المقاصِدُ التي رف

ُ
المقاصِد المُلغاة

ها وعدمِ التعليلِ بها أو القياسِ عليها، ولو كانتْ  يُّ على إبطالِها وردِّ ِ
ّ
رعيُّ الجزئيُّ والكل ودلَّ الدليلُ الشَّ

�(2("
ً
 أو مَعقولة

ً
اهرِ مناسبة

َّ
في الظ

2 .�(3(" ةٍ، مِن غيرِ أن يَشهَدَ لها أصلٌ شرعيٌّ بُ منفعةٍ أو دفعُ مضرَّ
ْ
: "جل

ُ
ة

َ
 المرسَل

ُ
المصلحة

ارعِ")4)�. 3  على مقصودِ الشَّ
ُ
ة

َ
: "المحافظ

ُ
المصلحَة

حُ أن يكونَ مَقصودًا . 4
ُ
 مِن ترتيبِ الحكمِ عليه ما يصل

ً
 يَحصلُ عقلا

ٌ
 ظاهِرٌ منضبط

ٌ
المناسبة: "وصْف

مِن حصولِ مَصلحةٍ، أو دفعِ مَفسدةٍ")5)�

1 مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر ابن عاشور )2/ 121)�

2 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 17)�

3 قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 147)�

4  الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 184(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 83(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 11(، والفوائد السنية في شرح الألفية 

�(49 /5(

5 نفائس الأصول في شرح المحصول )7/ 3263(، والفائق في أصول الفقه )2/ 265(، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )3/ 108)�
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وى:
ْ
ت

َ
ضوابط اعتبار المقاصد في الف

واهي وبدلالةِ . 1 واهرِ الأوامِرِ والنَّ
َ
: بالنصِّ المباشرِ عليه أو بدلالةِ ظ صِّ

بوتُ المقصدِ مِن جهةِ النَّ
ُ
ث

وْنِه متحققًا في المستفتَى فيه.
َ
لِ الأحكامِ المنصوصَةِ، ومِن جهةِ الواقِعِ؛ بك

َ
عِل

ةِ.. 2 اتِها ومقاصدِها العامَّ ليَّ
ُ
قُ المقصدِ مع نصوصِ الشريعةِ وك

ُ
تواف

تحقيقُ المصالحِ للعِبادِ، ودفعُ المفاسِدِ عنهم.. 3

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

كلِّ مسألةٍ مِن مسائلِ  في  ارعِِ  الشَّ لقصْدِ  للمفتي؛ ففهمُه  ةِ  في غايةِ الأهميَّ  
ُ
المعتبَرة المقاصِدُ 

ه 
ُ
غ هذا المبلغَ صحَّ إنزال

َ
نُ مِن الفَتْوى، ومتى بل

ُّ
الشريعةِ، وفي كلِّ بابٍ مِن أبوابِها، يَحصُلُ به التمك

تْ معه الفَتْوى، وظهَر أثرُها 
َ
راه اللهُ؛ وانضبط

َ
 الخليفةِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في التعليمِ والفُتْيا والحكمِ بما أ

َ
مَنزلة

في مُراعاتِها للحالِ والمآلِ)1)�

اهرِ في الواقعةِ، وفي هذا 
َّ
صِّ أو القياسِ الظ

ويحتاجُ المفتي بوجهٍ خاصٍّ المقاصدَ عندَ عدمِ النَّ

بِ المصالِحِ ودرْءِ المفاسِدِ، حصَل له مِن 
ْ
رْعِ في جل ع مقاصِدَ الشَّ لامِ: "ومَن تتبَّ يقولُ العزُّ بنُ عبدِ السَّ

ربانُها، 
ُ
 لا يجوزُ ق

َ
ها، وأنَّ هذه المفسدة

ُ
 لا يجوزُ إهمال

َ
مجموعِ ذلك اعتقادٌ أو عِرفانٌ بأنَّ هذه المصلحَة

رْعِ يوجِبُ ذلك")2)� فس الشَّ
َ
، فإنَّ فهم ن وإن لم يكنْ فيها إجماعٌ ولا نصٌّ ولا قياسٌ خاصٌّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

خُ  سبةِ للمُسْتفتي؛ فهي تزيدُ مِن إيمانِه باللهِ وترسِّ ِ
ّ
 كبيرة بالن

ٌ
ة  معرفتُها لها أهميَّ

ُ
المقاصِدُ المعتبَرة

بِ منها أو مخالفتِها أو التحايلِ  لبِه، فيَسعى جاهدًا للالتزامِ بأحكامِها، ويَحذرُ من التهرُّ
َ
 في ق

َ
العقيدة

 للقلوبِ إلى الطمأنينةِ والقولِ 
ٌ
رْعِ ومصلحةِ الحكمِ استمالة  باعثِ الشَّ

ُ
: "معرفة عليها، قال الغزاليُّ

وقِ المصالحِ 
َ
ةِ الجاريةِ على ذ

َ
بولِ الأحكامِ المعقول

َ
بالطبعِ والمسارعةِ إلى التصديقِ؛ فإنَّ النفوسِ إلى ق

 وذِكرُ محاسنِ الشريعةِ 
ُ
دِ، ولِمثلِ هذا الغرضِ استحبَّ الوعظ مِ ومرارةِ التعبُّ

ُّ
أميلُ مِنها إلى قهْرِ التحك

قِه يزيدُها حُسنًا وتأكيدًا")3)�
ْ
 للنصِّ وعلى قدْرِ حذ

ً
ولطائفِ معانِيها، وكونِ المصلحةِ مطابقة

1 الموافقات )5/ 43(، والإبهاج في شرح المنهاج )2/ 17- 18)�

2 قواعد الأحكام في مصالح الأنام )2/ 189)�

3 المستصفى؛ للغزالي )ص: 339)�
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

، كما أنَّ  لُ الاعتبارَ الحاليَّ والمآليَّ ِ
ّ
شك

ُ
ةِ؛ فهي ت ةِ الإفتائيَّ لةِ بالعمليَّ  الصِّ

ُ
 وثيقة

ُ
المقاصِدُ المعتبَرة

امِّ مِن المفتي للمسألةِ، ومعرفتِه بها وبالواقِعِ وحالِ  ، وبحسْنِ الإدراكِ التَّ لُ الاعتبارَ الدلاليَّ ِ
ّ
النصَّ يشك

اءِ،  رَّ
َ
قُ مُرَادَ اللهِ ومقصدَه مِن شريعتِه الغ لَ إلى الحُكمِ المناسِبِ الذي يحقِّ المُسْتفتي، يستطيعُ التوصُّ

جسيدًا لروحِ 
َ
ةِ على مَرِّ العصورِ؛ فقد كانت أقضيَتُهم وفتاواهم ت وعلى هذا كان عمَلُ أكابرِ علماءِ الأمَّ

دَ تطبيقٍ  رُقِ استنباطِ الحكمِ وقواعِدِه، وليست مجرَّ
ُ
 عن انضباطِها بط

ً
ضلا

َ
رْعِ ومقاصدِه ف هذا الشَّ

حُ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ.
ُ
صل

َ
حرفيٍّ جامِدٍ لنصوصٍ تنبضُ بالحياةِ وت

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

بِدِ)1)� �
َ
عُ الزكاةِ لمشروعِ إنشاءِ معهدِ أمراضِ الك

ْ
دف

فِ الإناثِ)2)� �
ْ
حكمُ التعزيرِ بالقتلِ في جرائمِ خط

 

ارُ حكمَها على مراعاة المقاصِدِ المعتبرَة للشريعة، واعتبرت إنشاءَ معهد أورام الكبد هو مِن المصالح التي  ت الدَّ
َ
1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 19(؛ فقد بن

تعودُ على الفُقراء، وهم أحدُ سُبلِ مَصارفِ الزكاةِ المنصوصِ عليها.

2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 7(، فقد راعَت الفتوى المقاصدَ المعتبرَة للشريعة؛ ومنها حفظ النفسِ والعِرض، وأن العقوبة مشروعة للحفاظ على هذه 

 تعزيرية لمن يعتدي على البنات بالخطف أو الإيذاء.
ً
المقاصد، وللإمام أن يجعل القتلَ عقوبة
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِرٌ.

نشأة المفهوم:

ورةِ الهائلةِ في مجالِ تقنيةِ 
َّ
راتِ العصْرِ ومنجزاتِه؛ ففي ظِلِّ الث مفهومٌ مُعاصِرٌ؛ فهو أحدُ متغيِّ

ر غيرُها مِن المجالاتِ، وأصبح 
َّ
ورةِ كما تأث

َّ
 الإفتاءِ بتلك الث

ُ
ة رتْ عمليَّ

َّ
المعلوماتِ ووسائلِ الاتصالِ؛ تأث

ادِ الإنترنت في   مِن روَّ
ٌ
 كبيرة

ٌ
د عليها شريحة

َ
ةِ؛ حيث تواف رعيَّ ي الأحكامِ الشَّ الإنترنت مِن أهمِّ وسائلِ تلقِّ

 في 
ُ
ة تْ فيه المواقِعُ الإسلاميَّ

َ
وعُ مِن الإفتاءِ إلى الوقتِ الذي بدأ الوقتِ الحاضِرِ، ويعودُ ظهورُ هذا النَّ

اتِ مِن القرنِ الما�شي. البروزِ إلى ساحَةِ مطلعِ التسعينيَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

 عن الأمرِ، ورفعُ الإشكالِ  �
ُ
ةٍ، منها: الإبانة تَى يُفْتي إفتاءً، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

ْ
الإفتاءُ: مصدرٌ مِن أف

ةِ)3)� رعيَّ ائلِ عن سؤالِه)2)، وتقريرُ القوانينِ الشَّ  السَّ
ُ
عنه)1)، وإجابة

يٍّ )subatomic particle(، كرويُّ  � الإلكتروني: اسمٌ مَنسوبٌ إلى )إلكترون(، وهو: "جُسيمٌ دون ذرِّ

قٌ بالأجهزةِ  ِ
ّ
")4)، والإلكتروني: "متعل

ً
 سالبة

ً
ة  كهربائيَّ

ً
ةِ ويحملُ شحنة نٌ للذرَّ الشكلِ تقريبًا، مكوِّ

�(5("
َ
ستعمِلُ هذه الأجهزة

َ
اراتِ أو المنظوماتِ التي ت ةِ أو الدَّ الإلكترونيَّ

1 ينظر: تهذيب اللغة )14/ 234(، ودستور العلماء )3/ 12(، ولسان العرب )15/ 148(، وتكملة المعاجم العربية )3/ 265)�

2 ينظر: أنيس الفقهاء )ص: 117( والتعريفات الفقهية )ص: 212(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1672( والمعجم الوسيط )2/ 674)�

3 ينظر: معجم الفروق اللغوية )ص: 418(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 294)�

4 معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 111(، ومعجم مصطلحات الفيزياء )ص: 150)�

5 معجم مصطلحات الفيزياء )ص: 154)�

الإفتاء الإلكتروني
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المعنى الاصطلاحي:

ةِ  � : الإخبارُ بحكمِ اللهِ تعالى في الوقائعِ المعروضَةِ، عبرَ المواقِعِ الإلكترونيَّ الإلكترونيُّ الإفتاءُ 

أو مختصَرةٍ. مَبسوطةٍ  لةٍ،  أو مسجَّ المختلفةِ، بصورةٍ مباشرةٍ 

المعنى الإجرائي:

عبرَ وسائلِه  الإنترنت،  إليه عن طريقِ  ترِدُ  ةٍ  أو قضيَّ في مسألةٍ  رعيِّ 
الشَّ بالحُكمِ  المفتي  إخبارُ 

، وغيرِ  ردشةِ، والبريدِ الإلكترونيِّ اتِ، وغرفِ الدَّ ةِ، والمنتدياتِ، والشَّ المختلفَةِ؛ كالمواقِعِ الإلكترونيَّ

المتاحَةِ. الوسائلِ  ذلك مِن 

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ل عنه عبرَ وسائلِ الإذاعَةِ المختلفَةِ . 1
َ
 الإفتاء الإذاعي أو الفضائي: الإخبارُ بحكمِ اللهِ تعالى لِمن سأ

ةٍ. أو عبْرَ قناةٍ فضائيَّ

وْنِهما طرُقٌ للتعبيرِ عن 
َ
فقُ مع الإفتاءِ الإلكترونيِّ في ك ويظهرُ بذلك أنَّ الإفتاءَ الإذاعِيَّ أو الفضائيَّ يتَّ

ةٍ. ةٍ وإعلاميَّ فا في صورةِ هذه الوسائلِ بين: إلكترونيَّ
َ
ةٍ، وإن اختل الفَتْوى بوسائلَ عصريَّ

ةٍ أو . 2 رعيِّ في الوقائعِ المعروضَةِ عليه بصورةٍ تلقائيَّ
وى المباشرة: إخبارُ المفتي عن الحكمِ الشَّ

ْ
ت

َ
الف

رٍ.
َ
قليبِ نظ

َ
ةٍ من دونِ تروٍّ أو ت عَفويَّ

أشكال الإفتاء الإلكتروني: 

ةِ، وتوثيقِ أقوالِ الفُقهاءِ، . 1 رعيَّ ةِ الشَّ
َّ
عُ فيها الجوابُ بذِكرِ الأدل وهي التي يتوسَّ ة:  البحثيَّ الفتاوى 

وشرحِ الاختلافِ إن وُجِد.

الفتاوى المختصرة: وهي التي يتمُّ فيها عرْضُ الجوابِ بصورةٍ مختصرَةٍ موجزَةٍ، يقتصرُ فيها على . 2

رعيِّ وتعليلِه بأقصَرِ عِبارةٍ.
ذِكرِ الحكمِ الشَّ



125

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

 الإفتاء الإلكتروني:
ُ

ضوابط

ةِ )1)�. 1 الاعتمادُ في الفَتْوى على العلماءِ المعروفِين بالأهليَّ

وْثيقِها)2)�. 2
َ
تُ في نقْلِ الفَتْوى، والعملِ على ت  والتثبُّ

ُ
ة

َّ
ق الدِّ

ةِ)3)�. 3 ةِ والخاصَّ وازِلِ العامَّ كِلِ مِن المسائلِ والنَّ
ْ

الاقتصارُ في السؤالِ على المش

ائلِ وهواه)4)�. 4 سانِ مِن الوقوعِ فيه، حتى وإن خالفَتْ فتواه رأيَ السَّ ِ
ّ
ائلِ للمفتي، وصوْنُ الل توقيرُ السَّ

ة. ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

 
َ
اسِ بالمفتين، وسرعةِ وصولِ الفَتْوى لهم، ويتيحُ الفرصَة ؛ يُسهِمُ في تعريفِ النَّ الإفتاءُ الإلكترونيُّ

ةِ موضوعِ الفَتْوى  ي في إصدارِ الفَتْوى وتصحيحِها، مِن خلالِ معرفةِ تفاصيلِ القضيَّ ِ
ّ
للمفتي في التأن

رٌ، وقد يَظنُّ 
َ
حيحِ لها، ثمَّ الاطلاعِ على فتاوى غيرِه مِن العلماءِ؛ فمقامُ الإفتاءِ له خط رِ الصَّ والتصوُّ

ه فيُخطئُ)5)�
ُ
 على حقيقتِها والأمرُ بخلافِه، أو يَشتبِه عليه حفْظ

َ
هِم المسألة

َ
ه ف الإنسانُ أنَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

 
َ
لُ بها المُسْتفتي على الفَتْوى؛ فيجِبُ عليه أن يُحسِنَ صياغة  يتحصَّ

ٌ
الإفتاءُ الإلكترونيُّ وسيلة

تُه للفتوى، والبعدُ  ن عُلمتْ أهليَّ قلِ عمَّ  في الرجوعِ والنَّ
ُ
ا ينفعُه، والاستعانة ؤالِ، وأن يَسْأل عمَّ السُّ

قلُ عنه)6)� ه، ولا النَّ
ُ
ه، فلا يجوز استفتاؤ

ُ
ن جُهِل حال عمَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

وازلِ  نُ الأحكامَ في النَّ ةِ في الوقتِ الحاضِرِ؛ فهو يبيِّ ةِ الإفتائيَّ الإفتاءُ الإلكترونيُّ له دَورٌ بارِزٌ في العمليَّ

ؤالِ  ِ السُّ
ّ

ةِ عن طريقِ بث رعيَّ ةِ الشَّ قافةِ الفقهيَّ
َّ
ا أسهَم في إشاعَةِ الث اسَ؛ ممَّ والوقائعِ التي تواجِهُ النَّ

ةِ واسعةِ الانتشارِ. والجوابِ عبْرَ المواقِعِ الإلكترونيَّ

1  ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 365(، والواضح في أصول الفقه )1/ 288(، وشرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني )2/ 453(. الفتوى والإفتاء، 

البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 2)�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 135(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 229(، وصفة الفتوى )ص: 57)�

3 ينظر: الفصول في الأصول )4/ 281(، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )6/ 119(، والفقيه والمتفقه )2/ 375)�

4 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 375(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 168)�

5 ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية )1/ 3)�

6 ينظر: المستصفى )ص: 373(، والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب )2/ 724(، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول )ص: 340)�
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هومِ:
ْ

 المَف
ُ
 نوع

. إفتائيٌّ فقهيٌّ

 المفهومِ:
ُ
نشأة

وا على أنَّ مِن آدابِ المفتي: الجوابَ  صُّ
َ
مِ وُقوعِه)1)، بل ن

ْ
ديمًا، برَغ

َ
 ق

ْ
، ولم يُعرَف

ٌ
مفهومٌ حَديث

ه لم يُفْتِ ب�شيء)2)�  فحاصِلُ أمرِه أنَّ
َّ

افيَ وعدمَ إيقاعِ المُسْتفتي في الحَيْرةِ، وإلا الشَّ

: ويُّ
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 عن الحكمِ")3)� �
ُ
الإفتاءُ: "الإبانة

: أحدُها أن يَجيءَ �شيءٌ بعدَ  �
ٌ
مُ والفاءُ أصولٌ ثلاثة

َّ
ه: خلف: الخاءُ واللا

ُ
ف، وأصل

َ
: مصدرُ خال

ُ
ف

َ
الخِلا

ر)4)� يُّ
َ
غ  التَّ

ُ
امَ، والثالث دَّ

ُ
 ق

ُ
اني خلاف

َّ
�شيءٍ يقومُ مَقامَه، والث

والحالِ،  والفِعْلِ  القولِ  في   :
ُ
المُغايَرة أوِ   ،(6(

ُ
المُنازَعة أوِ   ،(5(

ُ
المُخالفَة الخلافِ:  معاني  ومِن 

رْقَ، 
َ
ه لا ف حيحُ أنَّ فَويُّ إلى الفَرْقِ بينَهما)8)، والصَّ

َ
 بمعنًى واحدٍ)7)، وذهَب الك

ُ
فة

َ
 والمُخال

ُ
تِلاف

ْ
والاخ

 في 
ُ

ف
َّ
مِ المُضْطلِعَ به قد يتوق

ْ
نَ من العِل ِ

ّ
م ذلك بأنَّ المفتيَ المتمك يِّ

َ
ل ابنُ الق

َّ
 فيها قولان، وقد عل

َ
ةِ كأحمدَ والشافعيِّ القولُ بأنَّ المسألة ع من الأئمَّ

َ
1  فقد وق

عين )4/ 136)� ِ
ّ
ر: إعلامُ الموق

َ
ائل. يُنظ  فيها للسَّ

َ
ر الخلاف

ُ
 ما يُمكِنُه أن يَذك

ُ
وابِ في المسألةِ المتنازَعِ فيها فلا يُقْدِمُ على الجزمِ بغيرِ عِلمٍ، وغاية الصَّ

عين )4/ 136(، آداب الفتوى وضوابطها الشرعية، د. نصر فريد واصل )ص: 19)� ِ
ّ
لاح )ص: 130(، وإعلام الموق ر: أدبُ المفتي والمستفتي لابن الصَّ

َ
2 يُنظ

غة )4/ 473(، والمفْرَدات في غريب القرآن )ص: 625)�
ُّ
3 ينظر: معجم مقاييس الل

4 مقاييس اللغة )2/ 210)�

حَاح )4/ 1357)� 5 ينظر: الصِّ

6 التعريفات )ص: 101)�

7 ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص: 294)�

يات )ص: 61)� ِ
ّ
ل
ُ
8 الك

الإفتاء بالخلاف الفقهي
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هاء)2)�
َ
صْفَهانيِّ)1)، وجُمْهورِ الفُق

َ
اغِبِ الأ وهو قولُ الرَّ

صُّ  �
َ
لُ إلى علمٍ غائبٍ بعلمٍ شاهد؛ فهو أخ وصُّ  إلى الفِقْهُ، وهو: الفَهْم)3)، وقيل: "التَّ

ٌ
هي: نسبة

ْ
الفِق

من العِلم")4)�

: المعنى الاصطلاحيُّ

الإفتاءُ: "بيانُ حُكمِ المسألةِ، أو الواقعِ المَسْئولِ عنه")5)، وقيل: "بيانُ حُكمِ اللهِ تعالى بمُقْتَ�شى  �

مولِ")6)� ةِ على جِهَةِ العمومِ والشُّ رعيَّ ةِ الشَّ
َّ
الأدل

ةِ  � ا في المَسائِلِ الفِقْهيَّ
ً
ديمًا وحَديث

َ
عَ بينَ المجتهِدينَ ق

َ
ذي وق

َّ
 ال

ُ
ف

َ
هو: "الخِلا هي: 

ْ
الفِق  

ُ
الخلاف

زولِها، 
ُ
تْ بعدَ انقِطاعِ ن

َ
تي حدَث

َّ
تَت عَنْها، أو ال

َ
تي سك

َّ
، أو ال

ُ
ة رعيَّ صوصُ الشَّ تْها النُّ

َ
ناول

َ
تي ت

َّ
ةِ ال العَمَليَّ

تْ في محَلِّ الاجْتِهاد")7)�
َ
وكان

ةِ،  �
َ
رِ أحكامِ الفُقهاءِ المُتَبايِنَةِ في المسأل

ْ
 عَنِ الحُكمِ الفِقْهيِّ بذِك

ُ
: الإبانة هيِّ

ْ
الإفتاءُ بالخِلافِ الفِق

تِها.
َّ
دونَ ترجيحٍ لأحَدِها؛ لِتَعادُلِ أدل

: المعنى الإجرائيُّ

وْلان، أو أقوالٌ، ثمَّ يَسْرُدُ المُفتي هذه 
َ
ه فيه ق ل عنه بالقولِ بأنَّ

َ
بْيينُ الحُكمِ الشرعيِّ لِمَن سأ

َ
ت

روجًا مِن الخِلاف)8)�
ُ
ةِ المخالِف، أو خ

َّ
 لأدل

ً
الأقوالَ في المسألةِ، دونَ ترجيحٍ؛ مُراعاة

1  ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص: 294)�

 
ُ

حيث حاويِّ 
َّ
الط لمختصَرِ  شرحِه  في  ازِيِّ  الرَّ عن   ،)312  /3( ة  الهنديَّ الفتاوى  في  جاء  ما  ذلك:  ومِن  واحد،  بـمعنًى  ين 

َ
اللفظ  

َ
كِلا استعمَلوا  2  فقد 

إلخ. م؟...  المتقدِّ  
َ

الخِلاف عُ 
َ
يَرْف هل  الإجماعُ  فهذا  يْن 

َ
القول يْن 

َ
هذ أحَدِ  على  بعدَهم  مَن  أجمَع  ثم  يْن، 

َ
قول على  مونَ  المتقدِّ ف 

َ
اختل إنِ   قال: 

 عن أدلةٍ معتبَرةٍ في الشريعة؛ كانت مما يَقْوى، أو يَضْعُف"
ُ
قاتِ )5/ 139(: "يُعَدُّ في الخلافِ الأقوالُ الصادِرة

َ
وقال الشاطبيُّ في المواف

ا  ليلَ القطعي، أو لِعَدمِ استنادِه إلى دليل، وأمَّ  فيه الاجتِهاد؛ وذلك لِمُخالفتِه الدَّ
ُ
 يُستعمَلُ فيما لا يَسُوغ

َ
ةِ مواضِعَ، وقالوا: إنَّ الخلاف  بينهما في عدَّ

ُ
ة قَ الحنفيَّ          وفرَّ

كمِلتُه )7/ 460(، والعناية شرح الهداية )2/ 218(، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )۲/ 258(، 
َ
ر: فتحُ القديرِ وت

َ
 فيه الاجتهادُ. يُنظ

ُ
 فيُستعمَلُ فيما يَسُوغ

ُ
الاختلاف

هْمٍ منهجيٍّ لإدارة الخلاف الفقهي، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 16- 17)�
َ
وحاشية ابن عابدین )۳/ ۲۳۳(، ونحوَ ف

حَاح للجوهري )6/ 2243(، والتعريفات )ص: 168)� 3   ينظر: الصِّ

4 المفردات في غريب القرآن )ص: 642)�

ات التعاريف )ص: 57)� 5 ينظر: التعريفات )ص: 32(، والتوقيف على مُهِمَّ

6 الإفتاء: حقيقته، وآدابه، ومراحله، د. علي جمعة محمد )ص: 7)�

هْم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 17)�
َ
7 نحو ف

ر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 130- 134(، وإعلام الموقعين )4/ 136- 137(؛ فقد ذكرا أمثلة على الإفتاء بالخلاف.
َ
8 يُنظ
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لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

صُوماتِ")1)� �
ُ
صْلُ الخ

َ
رْعيِّ وف

مِ الشَّ
ْ
القضاءُ، وهو: "الإلزامُ بالحُك

ةِ وما يُجَابُ به عن الاعْتِراضات")2)� �
َّ
رَضُ به من الأدل

َ
 ما يُعْت

ُ
الجدَلُ: "معرفة

صْمَه عن إفسادِ 
َ
عُ المرءِ خ

ْ
مات"، أو هو: "دَف

َّ
 من المشهوراتِ والمُسَل

ُ
ف

َّ
وقيل: هو: "القِياسُ المؤل

بْهة، أو يَقصِد به تصحيحَ كلامِه")3)�
ُ

ة، أو ش قولِه؛ بحُجَّ

هي)4):
ْ

 الخِلافِ الفِق
ُ
 أنواع

� . ضادٍّ
َ
 ت

ُ
عٍ، وخلاف نوُّ

َ
 ت

ُ
اهرِ: خلاف

َّ
باعتبارِ الظ

فْظي. �
َ
 ل

ٌ
(، وخلاف  معنَويٌّ )حقيقيٌّ

ٌ
مَرة: خلاف

َّ
باعتبارِ الث

 غيرُ سائغٍ. �
ٌ

 سائغٌ، وخلاف
ٌ

ة: خلاف باعتبارِ المشروعيَّ

هي)5):
ْ

أسبابُ الخلافِ الفِق

ةِ ودلالتِها ومُقتَضاها.. 1 رعيَّ  في الأحكامِ الشَّ
ُ

الاختلاف

ة.. 2
َّ
عارُضِ الأدل

َ
 في قواعدِ الترجيحِ عند ت

ُ
الاختلاف

هْمِ المرادِ منه.. 3
َ
 في العِلم بالحديثِ ومَراتِبِه وف

ُ
الاختلاف

رائعِ والمصالِحِ والعُرْفِ والقياسِ.. 4
َّ
ةِ كالاستِحْسانِ وسَدِّ الذ ةِ التبَعيَّ

َّ
 في مَصادرِ الأدل

ُ
الاختلاف

م.. 5
ْ
فاوُتُ المجتهِدينَ في الفَهْمِ والعِل

َ
ت

مانِ.. 6 وازِلِ والأحوالِ المقترِنةِ بها حسَبَ المكانِ والزَّ بيعةِ النَّ
َ
 ط

ُ
اختلاف

 أحوالِ المستفتينَ.. 7
ُ

اختلاف

ر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )1/ 11- 12(، والإحكام في الفَرْق بين الفتاوى والأحكام 
َ
اف القِناع عن متن الإقناع )6/ 285(، ويُنظ شَّ

َ
1  ك

ق بتحقيق هذا الفرق.
َّ
 تتعل

ً
للقرافي؛ فقد وضَع فيه: أربعين مسألة

2 المعونة في الجدَل )ص: 26)�

3 التعريفات )ص: 74)�

بُ عليه: قواعدُ الأحكام في مصالح الأنام )1/ 253- 255(، ونحو فهم منهجي لإدارة الخلاف، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(  4  يُنظر لِتفصيل ذلك وما يترتَّ

)ص: 19- 33)�

هْم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 52- 62)�
َ
5 ينظر: نحو ف
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 اعتبارِ الخِلاف)1):
ُ

شروط

بيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك، . 1
ر- لا الوَصْل- لحديثِ النَّ

ْ
رْجيحِ الفَصْلِ في الوِت

َ
رَ؛ كت

َ
ه في خلافٍ آخ

ُ
وقِعَ مُراعات

ُ
 ت

َّ
ألا

�(2(  في آخِرِهنَّ
َّ

مُ إلا ِ
ّ
ه كان يُوتِرُ بثلاثٍ لا يُسَل  في ذلك المستنِدُ لحديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ

ُ
ولم يُراعَ الخِلاف

 مِن . 2
َ
لاة لاة، ولم يُراعَ مَن قال بإبطالِه الصَّ مَّ سُنَّ رَفعُ اليدَيْنِ في الصَّ

َ
ا)3)؛ ومِن ث صًّ

َ
 ن

َ
 يُخالِف

َّ
ألا

ا)4)� ه ثابتٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من روايةِ نحوِ خمسينَ صحابيًّ ةِ; لأنَّ الحنَفيَّ

رُ إلى القائلينَ مِن المجتهِدينَ، . 3
َ
ه لا يُنظ هَ العلماءُ إلى أنَّ ، ولذلك نبَّ

ً
ه؛ بحيث لا يُعَدُّ هَفْوة

ُ
أن يَقْوى مَدْرَك

ا  نَّ
ُ
مَا ك

َ
 لو انتهَضَت بها ل

َ
ةِ بها؛ فإنَّ الحُجة تِهاضِ الحُجَّ

ْ
 وضَعفًا؛ لِان

ً
ة وَّ

ُ
بل إلى أقوالِهِم ومَدارِكِها ق

مُخالِفينَ لها.

ه.. 4
ُ
 واجبٌ تنفيذ

ٌ
؛ فحُكمُ القا�شي نافِذ  يَكونَ قد صدَرَ فيه حُكمٌ قضائيٌّ

َّ
ألا

ة. ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
تِهِ بالن يَّ ةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
لاق

َ
 ع

ُ
 بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
1. علاقة

 للمُستفتي، 
ٌ
تُها؛ فعلى المُفتي ترجيحُ ما فيه مصلحة

َّ
ساوَتْ أدل

َ
 إذا اختلفَت الأحكامُ في المسألة، وت

حْ لدَيه أحدُها)5)� ف إن لم يترجَّ
ُّ
أو التوق

ه للمستفتي:
ُ
ت يَّ  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
2. ع

ر)6)�
َ
رَ بينَ الأقوالِ، أو سؤالُ مُفْتٍ آخ إذا أفتى المفتي بالخِلاف؛ فعلى المستفتي أن يتَخيَّ

يوطي )ص: 137(، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح )1/  بْكي )1/ 111- 113(، والأشباه والنظائر للسُّ 1  ينظر: الأشباه والنظائر لابنِ السُّ

هْم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 98)�
َ
89- 90(، نحو ف

. ينظر: الاختيار لتعليل المختار )1/ 55(. والحديث: أخرجه الحاكم )1/ 304( )1144(، والبيهقي في "سننه الكبير" )3/ 28( )4880)�
َ
2 وهو ما أخذ به أبو حَنيفة

انَ )6/ 185( )2429(  هوا بصَلاةِ المغربِ". أخرَجه ابنُ حِبَّ بَّ
َ

ش
َ
وتِروا بثلاثٍ؛ أوتِروا بخمسٍ أو بسبعٍ ولا ت

ُ
3  وهو ما رواه أبو هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ت

والحاكمُ )304/1( )1141(، و)1142( والبَيْهَقيُّ في "سننه الكبير" )3/ 31( )4892)�

4 الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 137(، وتدريب الراوي )2/ 630)�

5  ينظر: الموافقات )2/ 51- 53)�

6 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 164- 165)�
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ه في الفتوى:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
3. علاقة

بِ الفُتْيا مِن مصدَرٍ 
َ
ى لا يُحْوِجَه إلى طل تْواه للمُسْتفتي، وما عليه؛ حتَّ

َ
على المفتي أن يُراعِيَ إيضاحَ ف

ر)1)�
َ
آخ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 الإمام)2)�. 1
َ

ف
ْ
 المأمومِ خل

ُ
قراءة

قْلِها)3)�. 2
َ
ةِ عندَ ن

َّ
رُ الجُث

ْ
 الجِنازَةِ وسَت

ُ
صلاة

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 132- 133)�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية ) 1/ 396)�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )2/ 258)�
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ تراثي.

 المفهوم:
ُ
نشأة

رع، فهي   الإلزام)1)، إلا أنَّ كونَها إخبارًا عن حُكمِ الشَّ
ُ
ن لها صفة

ُ
ك

َ
مفهومٌ تراثي، والفَتْوى وإن لم ت

ه، فيَجِبُ العملُ بما أفتاه، والفَتْوى   في حقِّ
ٌ
 لأمرِه، كما أنَّ قولَ المفتي حُجة

ً
 للمستفتي امتثالا

ٌ
مُلزِمة

 له أيضًا إذا شرَع فيها بالإجماع)2)�
ٌ
لازِمة

غوي:
ُّ
المعنى الل

الالتزامُ: مَن )لزم(: اللامُ والزايُ والميمُ أصلٌ واحدٌ صحيح، يدلُّ على مُصاحَبةِ ال�شيءِ بال�شيءِ دائمًا. 

د، والإيجابُ على  ق ب�شيءٍ في غيرِ انفكاكٍ عنه، ومن مَعانيه: الاعتِناقُ، والتعهُّ
ُّ
، والتعل

ُ
والالتزامُ: الارتباط

فسِ القيامَ بعملٍ أو الامتناعَ عن عمَل)3)� النَّ

المعنى الاصطلاحي:

ا  ا باختيارِه وإرادتِه، وإمَّ قًا، إمَّ
َّ
الالتزام: إيجابُ الإنسانِ شيئًا مِن المعروفِ على نفسِه مطلقًا أو مُعل

اه)4)� بإلزامِ الشرعِ إيَّ

رع.  لأمرِ الشَّ
ً

 وامتثالا
ً
وى: إيجابُ المستفتي حُكمَ الشرعِ على نفسِه؛ طاعة

ْ
ت

َ
الالتزامُ بالف

1 ينظر: المجموع للنووي )1/ 41(، والفروق للقرافي )4/ 53(، وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 26)�

2  ينظر: شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني )2/ 454(، والفروق للقرافي )4/ 53(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزرك�شي )4/ 617(، والغيث 

الهامع شرح جمع الجوامع )ص720(، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 340(، وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب )2/ 611)�

3  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 2029(، ومقاييس اللغة )5/ 245(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )9/ 6042(، ولسان العرب 

)12/ 541(، وتكملة المعاجم العربية )9/ 229(، ومعجم الصواب اللغوي )1/ 139(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 86)�

4 الإلتزامات في الشرع الإسلامي، العلامة أحمد إبراهيم بك الأزهري )ص: 21)�

وى
ْ
ت

َ
الالتزامُ بالف
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المعنى الإجرائي:

ارع،   منه لأمرِ الشَّ
ً

إيجابُ المستفتي على نفسِه العمَلَ بحُكمِ المفتي له، باختيارِه وإرادتِه، امتثالا

ةِ الحكم، واطمئنانِ قلبِه إليه. بعدَ استيثاقِه من صِحَّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

صْمَين )المحكوم عليه( بالمحكومِ به)1). وفرقُ ما بينَ 
َ
إلزامُ القا�شي: هو إلزامُ القا�شي لأحدِ الخ

رع.   والامتثالُ لأمرِ الشَّ
ُ
ه الطاعة

ُ
تَينِ أنه في حالةِ الفتوى مَبعث

َ
الإلزامِ في الحال

وى للمُستفتي)2):
ْ
ت

َ
 لزومِ الف

ُ
موجبات

سماعُه للفتوى.. 1

تزمَ المستفتي العملَ بها.. 2
ْ
إذا ال

فَته الفَتْوى.. 3
َ

شروعُه في تنفيذِ الحكمِ الذي كش

إذا اطمأنَّ قلبُه إلى صحةِ الفَتْوى والوُثوقِ بها.. 4

، وكان قد عَمِل بحُكمِ الواقعةِ الأولى.. 5
ُ
رَت الواقعة إذا تكرَّ

إذا لم يَجِد مُفتيًا آخر.. 6

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ( علاقة

ه على العملِ بها، كقولِه له: 
َّ
 الإلزامِ للمستفتي بجوابِه، ولكن له أن يَستحث

ُ
المفتي ليس له صفة

 على حسَبِ 
َ
وابِ. وما قاربَ هذه الألفاظ مَن خالف هذا الجوابَ فقد فارقَ الواجِبَ وعَدَلَ عن الصَّ

قْتضيه الحالُ)3)�
َ
 وت

ُ
وجِبُه المصلحة

ُ
ؤالِ وما ت السُّ

1 ينظر: مجلة الأحكام العدلية، )ص: 364)�

عين )6/ 206(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزرك�شي )4/ 617(، وأصول  ِ
ّ
2  ينظر: شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني )2/ 454(، وإعلام الموق

الفقه لابن مفلح )4/ 1565(، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي )ص: 344- 345)�

3  ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 407(، والذخيرة للقرافي )10/ 121)�
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ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب( علاقة

 المستفتي، وهو ما يُمليه عليه الحسُّ الإيمانيُّ له، وسعيُه لمعرفة الحكمِ 
ُ
الالتزامُ بالفَتْوى مسئولية

دِ سماعِه للحُكم، واطمئنانِه له؛  رعي فيما نزَل به دليلٌ على استعدادِه لالتزامِه والعملِ به، وبمجرَّ الشَّ

فقد وجَب عليه العملُ بالفَتْوى)1)�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج( علاقة

المستفتي   مَصالحِهم، والتزامُ 
ُ
ريعة، ورِعاية الشَّ بأحكامِ  فينَ 

َّ
المكل أفعالِ   

ُ
الفَتْوى ضبط  

ُ
غاية

بيلُ لتحقيقِ هذه الغاية)2)� بالفَتْوى هو السَّ

1 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 340)�

2 ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص: 410(، والموافقات )2/ 289)�
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

تي تتمُّ بها الفَتْوى، ولا 
َّ
ةِ ال ريقة والكيفيَّ

َّ
عبيرِ عن الط مفهومٌ مُعاصِر؛ استخدَمه المعاصِرونَ للتَّ

اشدين  بوة وعصرِ الخلفاء الرَّ ه إلى عهدِ النُّ
ُ
أسيسَ للفَتْوى هو منهجٌ أصيلٌ يعود تاريخ شكَّ أن هذا التَّ

ة المتعاقِبة؛ ففي العصرِ النبويِّ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هو  ومَن جاء مِن بعدِهم من الخلافاتِ الإسلاميَّ

مُ للفتوى وقواعدِها، وقد  ِ
ّ
غُ عن اللهِ عزَّ وجل، والمعِدُّ والمنظ ِ

ّ
 حيث إنه هو المبل

َ
ة  العِلميَّ

َ
ة المرجعيَّ

اه: "في بيان طريقةِ   سمَّ
ً

رَخ�شي الحنفي؛ فقد عقد فصلا ون طريقتَه في الفَتْوى، ومنهم السَّ ر الأصوليُّ
َ
ذك

رع")1)� رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في إظهارِ أحكامِ الشَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

، والوسيلة)2)، والموضِعُ)3)،  �
ُ
ة، ومنها: الأداة ث منسوبٌ إلى الآلةِ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ ة: اسمٌ مؤنَّ الآليَّ

ة)4)� والمرجعيَّ

المعنى الاصطلاحي:

رِيدَ الأثرُ  �
ُ
كِرَ اسمُ الآلةِ، وأ

ُ
ر، وذلك فيما إذا ذ

َ
 لإيصالِ أثرِ �شيءٍ إلى آخ

ً
الآلية: هي كونُ ال�شيءِ واسطة

الذي يَنتجُ عنه.

1  أصول السرخ�شي )2/ 90)�

2   ينظر: العين )8/ 361(، وشرح كفاية المتحفظ تحرير الرواية في تقرير الكفاية )ص: 597(، ومعجم متن اللغة )1/ 224(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة 

�(140 /1(

غاني )6/ 369(، وتاج العروس )37/ 99(، ومعجم متن اللغة )1/ 201)� 3 ينظر: التكملة والذيل والصلة للصَّ

4 ينظر: العين )8/ 359(، وتهذيب اللغة )15/ 330(، والإبانة في اللغة العربية )1/ 29(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 80)�

وى
ْ
ت

َ
آلية الف
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لة في طريقةِ  � ِ
ّ
 في إعدادِ الفَتْوى لإيصالِها إلى المستفتِي، والمتمث

ُ
ة المتبَعة وى: الكيفيَّ

ْ
ت

َ
الف  

ُ
ة آليَّ

قين.
ْ
ل نزيل والتَّ  التَّ

ُ
رح  والعرضِ، وأداة

َّ
 الط

ُ
باط، ووسيلة

ْ
البحثِ والاستِن

المعنى الإجرائي:

رقٍ عند الطرحِ 
ُ
ستنِدُ إليه من ط

َ
نظيم، وما ت عتمدُ عليه الفَتْوى من وسائلَ عندَ الإعدادِ والتَّ

َ
ما ت

صِلَ إليه مِن نتائجَ وأهداف.
َ
ع أن ت

َّ
والعرْضِ، وما يتوق

د من خلالِه   من المعيار الذي يُحدَّ
ً
تي يُستنَدُ إليها في تنظيمِ الفَتْوى، بداية

َّ
أو هي الطرقُ والوسائلُ ال

عْيين مَنهجِها، وتحديد ضوابِطها، 
َ
دْوينها، وت

َ
ة بِنائها وطريقةِ كتابتِها وت رون للفَتْوى، وكيفيَّ المتصدِّ

انتهاءً إلى النتائجِ  المستهدَفةِ بعدَ مُراعاةِ كلِّ ما سبق.

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

 له، في دراسةِ المسائلِ محلِّ . 1
ً

خِذها المفتي سبيلا تي يَتَّ
َّ
 ال

ُ
نة ة البيِّ

ويَّ  السَّ
ُ
ريقة

َّ
وى: الط

ْ
ت

َ
الف منهجُ 

دة،  ةٍ محدَّ ي في النهايةِ إلى نتيجةٍ فقهيَّ ؤدِّ
ُ
الفَتْوى، التي تعتمِدُ على عددٍ من القواعدِ والمبادئ، ت

منعُ مِن اضطرابِ الفَتْوى.
َ
ت

ةِ إذ يَقتصرُ على   الخصوصِ والعُموم، فالمنهجُ أخصُّ مِن الآليَّ
ُ
تِها علاقة وبينَ منهجِ الفَتْوى وآليَّ

ة  تي تمرُّ بها عمَليَّ
َّ
ة ال عتمدُ عليها الفَتْوى دونَ التطرُّق للمراحلِ العَمَليَّ

َ
تي ت

َّ
ة ال ة العِلميَّ بيانِ الكيفيَّ

الفَتْوى.

وى:
ْ
ت

َ
ةِ الف  آليَّ

ُ
ضوابط

ة:  العِلميَّ
ُ

ة  من حيث المنهجيَّ
ُ

ة - الآليَّ
ً

لا أوَّ

الفَهْمُ والاستفصالُ عن الوقائعِ المعروضة، والأسئلةِ المطروحة)1)�. 1

حيحةِ الموثوقة)2)�. 2 ةِ والمصادرِ الصَّ عرضُ الوقائعِ على النصوصِ الشرعيَّ

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 135( وصفة الفتوى )ص: 65)�

2 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )6/ 35(، وعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف )ص: 231)�
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ائل)1)�. 3 بْس والإشكالَ عن السَّ
َّ
الوضوحُ والبيانُ عند وضعِ الجواب، بما يُزيلُ الل

إصدارِ . 4 عندَ  والتشديدِ  لوِّ 
ُ
والغ والتفريطِ  التساهُلِ  من  المنحرِفة  المسالكِ  بُ  وتجنُّ  

ُ
ط التوسُّ

الأحكام)2)�

رْكُ العجَلةِ والتسرُّعِ في إصدارِ الفَتْوى)3)�. 5
َ
ي وت ِ

ّ
التأن

اريةِ والعاداتِ الجارية)4)�. 6  الأعرافِ السَّ
ُ
مراعاة

7 . 
ً
ة قة لأشخاصٍ بعَينِهم أو اعتبارِهم أئمَّ

َ
ةِ المطل تركُ العصَبيةِ المذهبيةِ والتقليدِ الأعمى والتبَعيَّ

معصومين)5)�

ة))(:  العمَليَّ
ُ

ثانيًا- الآلية من حيث الطريقة

حيحُ المطابِقُ . 1 صويرُ الصَّ ائل، والتَّ ثيرِت من قِبَل السَّ
ُ
تي أ

َّ
وفيها يتمُّ تصويرُ المسألةِ ال صوير: 

َّ
الت

صوير   مع الواقعِ المَعيشِ، وعَبْء التَّ
ً
 منسجِمة

ً
 أسا�شيٌّ لصدورِ الفَتْوى صحيحة

ٌ
للواقعِ شرط

ؤال. ائل، لكنَّ المفتيَ عليه أن يَتحرَّى بواسطةِ السُّ ع على السَّ
َ
أساسًا يق

الفقهِ . 2 أبوابِ  من  يُناسِبُها  بما  عنها  المسئولِ  ورة  الصُّ إلحاقُ  هو   
ُ

التكييف التكييف:   
ُ
مرحلة

المسألة. حُكم  لبيانِ  ئ  هّيِ
ُ
ت  

ٌ
مرحلة وهذه  ومَسائلِه، 

نةِ والإجماع، ويتمُّ إظهارُه بواسطةِ القياسِ والاستدلال، . 3 ذ من الكتابِ والسُّ
َ
يُؤخ الحُكم:   

ُ
بيان

ة وترتيبِها.
َّ
ا لهذه الأدل

ً
ويَجِب على المفتي أن يَكونَ مُدرِك

ه، وحينئذٍ فلا بدَّ من . 4
َ
لَ إليه على الواقعِ الذي أدرك وصِّ

ُ
 تنزيلِ الحُكمِ الذي ت

ُ
تنزيلُ الإفتاء: أو مرحلة

ا مقطوعًا  رعية بالبُطلان، ولا يُخالف نصًّ د أن هذا الذي سيُفْتي به لا يقرُّ على المقاصدِ الشَّ
ُّ
التأك

ة مُستقِرة.  فقهيَّ
ً
به، ولا إجماعًا مُتفَقًا عليه ولا قاعدة

ه للخطيب البغدادي )2/ 399(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 135(، وإعلام الموقعين عن رب العالمين )4/ 136)� 1 ينظر: الفقيه والمتفقِّ

2 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 353(، والموافقات )5/ 276)�

3  ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 334(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 111(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 92(، وغمز عيون 

البصائر في شرح الأشباه والنظائر )2/ 396)�

4 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 334(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 111(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 92)�

5  ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول )مقدمة/ 15(، وإيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار )ص: 53(، والشرح الكبير لمختصر الأصول 

)ص: 636)�

6  ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص14(، بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ.د. شوقي علام 

)مفتي الديار المصرية(، )49(، مراحل الفتوى، د. علي جمعة )ص: 711- 712)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهوم وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

 هذه المعاييرِ في 
َ
ة تي يجبُ على المفتي مُراعاتُها عند الفَتْوى، وفاعليَّ

َّ
د المعاييرَ ال حدِّ

ُ
 الفَتْوى ت

ُ
آلية

بات عند 
َ
رات والعق

َ
ة العث

َّ
به كاف عِ من النتائج، وهذا يَنعكِسُ على عملِ المفتي؛ إذ يُجنِّ

َّ
إحداثِ المتوق

ة. رعيَّ إصدارِ الأحكامِ الشَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

لةِ المنضبِطة، بِناءً على ما  ةِ المؤصَّ رعيَّ ضْمن للمستفتي الحصولَ على الأحكامِ الشَّ
َ
 الفَتْوى؛ ت

ُ
ة آليَّ

ة واضحة. ة صحيحةٍ وطريقةٍ عمَليَّ ة عِلميَّ ر من منهجيَّ تيسَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
   ج- علاقة

 
ٌ
 من ضرورياتِ الإفتاء؛ إذ الواجبُ أن يُوضَعَ  للفتوى منهجٌ واضح وطريقة

ٌ
 الفَتْوى ضرورة

ُ
ة آليَّ

ناعةِ 
َ
ة؛ ما يُسهِمُ في استقرارِ الفَتْوى والق رعيَّ دة يتمُّ العملُ من خلالها في إصدارِ الأحكامِ الشَّ محدَّ

الشرعي. بالحُكمِ 
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 المفهوم:
ُ
نوع

. راثيٌّ
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهوم:
ُ
نشأة

م  ها نوعٌ مِن العلمِ الذي أمَر اللهُ تعالى أهلَ العِلمِ بتِبْيانه للناسِ، وحَرَّ ، والأصْلُ في الفَتْوى أنَّ راثيٌّ
ُ
مفهومٌ ت

ه، قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ ]آل عمران: 187[، 
َ
كِتْمان

مِ، والوعيدِ لِمن فعَل ذلك ليس على عمومِه في كلِّ أحوالِ المفتي، بل هو 
ْ
 أنَّ النصَّ على تحريمِ كِتمانِ العِل

َّ
إلا

 :
ُ
انية

َّ
صِّ على حكمِها، والث

ةِ مع وجودِ النَّ
َ
 بحكمِ المسأل

ً
ائلُ جاهلا مقتصِرٌ على حالتَينِ: الأولى: أنْ يكونَ السَّ

 على الفوْرِ إلى 
ُ
ائلُ وقتَ العمَلِ وقد احتاجَ إلى البيانِ، فهنا وجَب على المُفتي المبادرَة أن يكونَ قد حضَر السَّ

جوابِه، فلا يجوزُ له تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجَةِ)1)�

، أو 
َ
ررَ، أو الفِتنة ا في غيرِ هاتين الحالتَين فيجوزُ للمفتي الامتناعُ مِن الفَتْوى؛ كما لو خاف الضَّ أمَّ

ةِ، ومنه: إمساكُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن  ع ذلك في عصْرِ النبوَّ
َ
عْ، أو غيرُ ذلك مِن الأسبابِ، وقد وق

َ
 لم تق

ٌ
كانت مسألة

 من حُصولِ 
ً
، وفي هذا ترْكٌ للمطلوبِ مِن الفَتْوى خشيَة نقْضِ الكعْبَةِ وإعادتِها على قواعِدِ إبراهيمَ 

ا بعدَ دخولِ الإسلامِ؛ فقد كانوا حَديثي عهٍد بالإسلامِ)2)�
ً

ر عنه ذلك قريش ما نفَّ مَفْسدةٍ أعظم منها؛ إذ ربَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

يءِ   عن ال�شَّ
ُّ

ف
َ
ةٍ، منها: الك الامتناع: مصدَرٌ للفِعلِ امتَنع وأصله الثلاثيُّ )منع(، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

رُ والتركُ)6)� يءِ)4)، والحوْلُ بين الرجلِ وبين ما يريدُ)5)، والتأخُّ والإمساكُ عن العمَلِ)3)، وتحريمُ ال�شَّ

عين )6/ 41)� ِ
ّ
1 ينظر: إعلام الموق

عين )6/ 43)� ِ
ّ
2 ينظر: إعلام الموق

3 ينظر: جمهرة اللغة )1/ 162(، والمغرب في ترتيب المعرب )ص: 441(، والمصباح المنير )2/ 580)�

4 ينظر: المخصص )1/ 332(، والمصباح المنير )1/ 131(، وتكملة المعاجم العربية )10/ 120(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 481)�

5 ينظر: العين )2/ 163(، وتهذيب اللغة )3/ 14(، ولسان العرب )8/ 343(، وتاج العروس )22/ 218)�

6  ينظر: لسان العرب )2/ 564)�

وى
ْ
ت

َ
الامتناع عن الف
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المعنى الاصطلاحي:

� �(1(" اتِ عدَمَ الوجودِ الخارجيِّ
َّ
 اقتِضاءِ الذ

ُ
الامتناع: "ضرورة

 المفتي وترْكَ الإقدامِ  �
َ

ف
ُّ
ائلِ لموجبٍ اقتَ�شى توق وى: الإمساكُ عن إجابةِ السَّ

ْ
ت

َ
الامتناع عن الف

على الجوابِ.

المعنى الإجرائي:

ائلِ في بعضِ المَواطِنِ لأسبابٍ يرْجِعُ بعضُها إلى المفتي ذاتِه، أو إلى  إمساكُ المفتي عن إجابةِ السَّ

رُ يرجِعُ إلى السؤالِ.
َ
ائلِ، والبعضُ الآخ السَّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ابقِ لموجبٍ يَقت�شي نقْضَه. � رعيِّ السَّ
وى: العُدولُ عن الحكمِ الشَّ

ْ
ت

َ
الرجوع عن الف

توى 
َ
ي إلى ف كوتِ والإمساكِ عن الفَتْوى، أو يُؤدِّ ي إلى السُّ ةٍ، وقد يُؤدِّ

َ
توى سابق

َ
فالرجوعُ يكونُ عن ف

 عن الفَتْوى ابتداءً.
َ

ف
ُّ
جديدةٍ، في حين أنَّ الامتِناعَ عن الفَتْوى يَقت�شي التوق

فةِ الحُكمِ  �
َ
عًا مُفضِيًا إلى مُخال سرُّ

َ
وى: هي أن يتسرَّعَ المفتي في جوابِ المستفتي ت

ْ
ت

َ
ل في الف التعجُّ

راتُ المكانِ والزمانِ وحالُ المستفتي؛ سواءٌ كان هذا  قْتضيه مُتغيِّ
َ
قَ ما ت

ْ
الشرعيِّ في المسألةِ وَف

التسرُّعُ بقصدٍ أم بدونِ قصد. 

ةِ والمقاصدِ قبلَ 
َّ
روا منه؛ وكان لا بدَّ من استحضارِ الأدل

َّ
 هذا الأمرِ فحذ

َ
مون خطورة وقد راعى المتقدِّ

إبداءِ الجواب)2)�

فِ عن الفَتْوى 
ُّ
لِ في الفَتْوى؛ إذ الأولُ يُحملُ على التوق وبهذا يَظهَرُ التضادُّ بين مفهومِ البابِ والتعجُّ

ئِ الأحكامِ، والآخرُ قائمٌ على الجُرْأةِ والإقدامِ على  ا مِن الحيفِ وإصدارِ سيِّ
ً
في بعضِ المواطِنِ خوف

الفَتْوى.

1 التعريفات )ص: 36(، ودستور العلماء )1/ 131)�

2 ينظر:  الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 112، 173)�
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وى:
ْ
ت

َ
أسباب الامتناع عن الف

ؤالِ. قُ بالمفتي، وبعضُها يرجِعُ إلى المستفتي، والبعضُ الآخرُ يرجِعُ إلى السُّ
َّ
بعضُها يتعل

ق بالمفتي:
َّ
تي تتعل

َّ
وى ال

ْ
ت

َ
 - أسباب الامتناع عن الف

ً
لا أوَّ

رًا دَقيقًا)1)�. 1 رِ الواقِعةِ تصوُّ عدَمُ قدرةِ المفتي على تصوُّ

شٍ أو نحوِ ذلك)2)�. 2
َ
شِه لغضَبٍ أو جوعٍ أو عط عند انشِغالِ ذِهنِ المفتي وتشوُّ

عند خوفِ المفتي مِن مُحاباةِ غيرِه)3)�. 3

دِ)4)�. 4
َ
مُ مِن المفتي في البل

َ
عند وجودِ مَن هو أعل

دةٍ مِن العلماءِ)5)�. 5 لطانِ بمنعِ الإفتاءِ وحصْرِه في طائفةٍ محدَّ عند وجودِ أمْرٍ مِن السُّ

عند جهْلِ المفتي بأحوالِ المستفتي)6)�. 6

تي ترجع للمستفتي:
َّ

وى ال
ْ
ت

َ
ثانيًا - أسباب الامتناع عن الف

بِ الفَتْوى)7)�. 1
َ
إذا كان المستفتي صاحِبَ غرَضٍ غيرِ مَشروعٍ مِن طل

أٍ للفَتوى)8)�. 2 لٍ أو غيرَ مهيَّ إذا كان المستفتي غيرَ مؤهَّ

ا لا يَعنِيه ولا ينفَعُه)9)�. 3 إذا سُئِل المستفتي عمَّ

ا للمفتي أو مُحاجِجًا له)10)�. 4
ً
إذا كان المستفتي منابِذ

رِّ النضيد)ص: 206(، وقواعد الفقه )ص: 582)�
1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 150(، وصفة الفتوى )ص: 65(، والعقد التليد في اختصار الدُّ

عين)6/ 150)� ِ
ّ
2 ينظر: المسودة في أصول الفقه )ص: 545(، وإعلام الموق

عين )6/ 121)� ِ
ّ
3 ينظر: إعلام الموق

عين )6/ 132)� ِ
ّ
4 ينظر: إعلام الموق

رِّ النضيد )ص: 180)�
عين )6/ 131(، والعقد التليد في اختصار الدُّ ِ

ّ
5 ينظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي )2/ 324(، وإعلام الموق

عين )4/ 470)� ِ
ّ
6  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 115(، وإعلام الموق

عين)6/ 124)� ِ
ّ
7  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 111(، وصفة الفتوى )ص: 32(، وإعلام الموق

8   ينظر: أصول الفقه؛ لابن مفلح )4/ 1570(، والموافقات )1/ 123(، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 342(، ومطالب أولي النهى في شرح غاية 

المنتهى )6/ 442(، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير )4/ 587)�

عين )6/ 99(، والموافقات )5/ 387(، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 342)� ِ
ّ
9  ينظر: إعلام الموق

رِّ النضيد )ص: 179)�
10 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 107(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 555(، والعقد التليد في اختصار الدُّ
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تي ترجع للسؤال:
َّ

وى ال
ْ
ت

َ
ا- أسباب الامتناع عن الف

ً
ثالث

صٌّ ولا إجماعٌ مِن أهلِ العِلمِ)1)�. 1
َ
عْ مِن الحوادِثِ، ولم يَرِدْ فيه ن

َ
ا لم يق ؤالُ عمَّ إذا كان السُّ

ي إلى وقوعِ الفِتنةِ وحدوثِ المفاسِدِ العظيمَةِ)2)�. 2 ؤالُ يُؤدِّ إذا كانَ السُّ

هوِ واللعِبِ)3)�. 3
َّ
 مِن مسائلِ الل

ُ
إذا كانت المسألة

لاقِ)4)�. 4
َّ
 كالط

ٌ
دة  لها إشكالاتٌ متعدِّ

ُ
إذا كانت المسألة

رِها)5)�. 5
ْ
تي يُستحيا مِن ذك

َّ
ةِ ال  مِن المسائلِ الأخلاقيَّ

ُ
إذا كانت المسألة

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

 إذا 
َّ

 يُجيبَ عن كلِّ ما يُسألُ عنه إلا
َّ

الامتناعُ عن الفَتْوى أمرٌ جائزٌ للمفتي؛ إذ الواجِبُ على الفَقيهِ ألا

ها فرْضُ كِفايةٍ)6)� ن عليه الجوابُ لضِيقِ الوقتِ أو عدمِ وجودِ غيره؛ ذلك أنَّ الأصلَ في الفَتْوى أنَّ تعيَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

 أنَّ ذلك قد يكونُ 
َّ

الامتِناعُ عن الفَتْوى وإن حَرَمَ المستفتيَ مِن الحصولِ على جوابٍ لسؤالِه، إلا

، أو أن يعمَلَ بالباطِلِ. بَ الحقَّ ِ
ّ
نَ فيُكذ

َ
أفضَلَ له مِن أن يُفتت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج- علاقة

رُه كان أفضَلَ للفتوى؛ وذلك لأنَّ إفتاءَ الناسِ مع وجودِ غرَضٍ  الامتناعُ عن الفَتْوى متى وُجِد ما يُبرِّ

رُ مِن مصلحةِ 
َ
ةٍ، يحصُلُ بها مفاسِدُ أكث ي إلى نتائجَ سلبيَّ أو سببٍ صَحيحٍ يَقت�شي الامتناعَ عنها، قد يُؤدِّ

بِ المصالِحِ)7)�
ْ
مٌ على جل عَ المفاسِدِ مقدَّ

ْ
الفَتْوى ذاتِها، ولا شك أنَّ دف

1  أدب المفتي والمستفتي )ص: 109(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 543(، وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول )ص: 96(، وصفة الفتوى )ص: 30(، 

عين )6/ 141)� ِ
ّ
وإعلام الموق

عين )6/ 43)� ِ
ّ
2 إعلام الموق

3 ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح )2/ 62(، وشرح النووي على مسلم )6/ 104)�

4  ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية )2/ 335)�

عين )6/ 197(،  ِ
ّ
5  ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 390: 393(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 138(، وصفة الفتوى )ص: 58(، وإعلام الموق

والعقد التليد )ص: 200)�

6 ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية )2/ 335)�

7 ينظر: ترتيب الفروق واختصارها للبقوري)1/ 221(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 65(، والأشباه والنظائر للسبكي )1/ 105)�
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نوع المفهوم:

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

دةٍ للمفتي؛ يَحصُلُ  نةٍ وصِفاتٍ محدَّ ون على شروطٍ معيَّ صَّ الأصوليُّ
َ
ةِ قديمٌ، وقد ن مفهومُ الأهليَّ

ةِ المستفتي أو وضعِ شروطٍ له؛  وا على أهليَّ هم لم ينصُّ  للإفتاءِ، ولكنَّ
ُ
ة رعيَّ  الشَّ

ُ
ة بمُقتضاها الأهليَّ

اتٍ  بوا عليه مسئوليَّ ؤال، وإن كانوا رتَّ فٍ، وليس مُلزمًا بالسُّ
َّ
 غيرُ مكل

ً
ةِ بَداهة فالمستفتي الفاقِدُ للأهليَّ

، واختيارِ المفتي.
ٌ
ة

َ
تْ به نازِل

َ
ؤالِ إذا نزل ؛ كوجوبِ السُّ

َ
ة قت�شي الأهليَّ

َ
ت

غوي:
ُّ
المعنى الل

)2)، والمقدِرَة)3)� � لاحيةُ هْلٍ)1)، ويأتي على معانٍ، منها: الصَّ
َ
 مَنسوبٌ إلى أ

ٌ
ث ة: اسمٌ مؤنَّ الأهليَّ

 المعتلُّ أصلان؛ أحدُهما يدلُّ على طراوَةٍ وجِدَةٍ،  �
ُ

اءُ والحرف تَى(، الفاءُ والتَّ
َ
ها )ف

ُ
المستفتي: أصل

بُ 
َ
والآخرُ على تبيينِ حكمٍ، وهو المقصودُ هنا. والمستفتي: اسمُ فاعِلٍ مِن استَفتى، والاستِفْتاءُ: طل

الجوابِ عن الأمْرِ المشكِلِ، يُقالُ: استفتيتُه فأفتاني، أي: سألتُه أنْ يفتيَني، والمستفتي: طالِبُ 

صيحةِ أو المشورَة)4)� أيِ أو النَّ الرَّ

1 معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 136(. 

2  ينظر: دستور العلماء )3/ 40(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 462(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 136(، والقاموس الفقهي )ص: 29(، والمعجم 

الوسيط )1/ 32(. 

3  ينظر: المخصص )3/ 456(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 462(. 

4 ينظر: مقاييس اللغة )4/ 474(، ولسان العرب )15/ 147(، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2/ 462(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1671)�

أهلية المستفتي



143

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

المعنى الاصطلاحي:

يه")1)� �
َ
 الإنسانِ لوجوبِ الحقوقِ المشروعَةِ له أو عل

ُ
ة: "صلاحية الأهليَّ

المستفتي: هو طالِبُ حكمِ اللهِ مِن أهلِه)2)� �

دٌ  ِ
ّ
رعيةِ مستفتٍ ومقل  المفتي؛ فهو فيما يَسألُ عنه مِن الأحكامِ الشَّ

َ
غْ درجَة

ُ
أو هو: "كلُّ مَن لمْ يبل

لِمن يُفتيه")3)�

لِ الفَتْوى. � ؤالِ وتحمُّ  المستفتي للسُّ
ُ
أهلية المستفتي: صلاحية

المعنى الإجرائي:

ؤالُ بنفسِه أو توكيلُ مَن يقومُ   – السُّ
ٌ
ة

َ
تْ به نازِل

َ
ؤالِ إن نزل أن يكونَ المستفتي قادرًا على السُّ

- ملتزمًا الأدبَ 
ً
 أو كِتابة

ً
 عنه- وأن يُحسِنَ اختيارَ المفتي، ويُحسِنَ عرْضَ مسألتِه- شفاهة

ً
بذلك نِيابة

بٌ باختيارِ المفتي 
َ
ه مُطال  شيئًا لِفتوى مُفتٍ غيرِ أهلٍ لها؛ لأنَّ

َ
ف

َ
ل
ْ
ت
َ
مع المفتي، ويضمَنُ المستفتي إن أ

تِه.
َ
بعِلمِه وعدال المعروفِ 

لة: الألفاظ ذات الصِّ

تِها  �
َّ
ةِ مِن أدل رعيَّ ه على استِنباطِ الأحكامِ الشَّ

ُ
لِ الفَتْوى، وقدرت  المفتي لتحمُّ

ُ
أهلية المفتي: صَلاحية

ة)4)� التفصيليَّ

 أهليةِ المستفتي:
ُ

موجبات

 بالأحكامِ، . 1
ٌ

ف
َّ
يَّ مكل  شرعية: وقد أجمَع العلماءُ على أنَّ العامِّ

ٌ
ت له نازلة

َ
ؤالِ إن حدَث وجوب السُّ

بِ العلمِ 
َ
اسِ بطل بَ رُتبةِ الاجتهادِ محالٌ؛ لتفاوتِ العقولِ، كما أنَّ انشغالَ كلِّ النَّ

َ
وتكليفُه طل

لُ 
َّ
سلُ، وتتعط

َّ
 والن

ُ
ي إلى أن ينقطِع الحرْث اتٍ يؤدِّ عُ لهم مِن مستجدَّ

َ
والاجتهادِ فيما يَنزلُ بهم، وما يق

ةِ الإنسانِ في الأرْضِ، 
َ
نيا، وهذا ليس المقصودَ مِن خلاف رابِ الدُّ

َ
ي إلى خ نائعُ، ويؤدِّ  والصَّ

ُ
الِحَرف

ريعةِ العلماءَ، الذين هم أهْلٌ للإفتاء)5)�  أحكامَ الشَّ
ُ

ل مَن لا يعرِف
َ
فوجَب عندئذٍ أن يَسأ

عريفات الفقهية )ص: 39)� عريفات )ص: 40(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 67(، والتَّ 1 التَّ

2 ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء )ص: 117(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 305)�

3 أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 158(، وينظر: صفة الفتوى لابن حمدان )ص: 68)�

4  ينظر: المسودة في أصول الفقه )ص: 571(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 14)�

5  ينظر: المستصفى )ص: 372(، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 158 - 159(، والمجموع شرح المهذب )1/ 54(، والموافقات )5/ 283(.  ومنار 

أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى )ص: 255(، وضوابط الاجتهاد والفتوى، د. أحمد طه ريان )ص: 99(، والفتوى والمفتي، د. طه حب�شي )ص: 119)�
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العلم والعدالةِ والورَع: ويَعرف ذلك: إذا رآه منتصِبًا للإفتاءِ والتدريسِ، . 2 اختيار مفتٍ من أهل 

فِقون على سؤالِه والرُّجوعِ إليه)1)� والناسُ متَّ

ن بذلك، وكذا إن شرَع . 3
َ
تَها، وأيق وى: فالمستفتي مُلزَمٌ بالعمَلِ بالفَتْوى إذا علِم صحَّ

ْ
ت

َ
الالتزام بالف

 مماثلةٍ، ولو وَجَد أكثرَ مِن مفتٍ 
َ

رتْ له في حوادِث تِها، وكذا إن عمِل بها ثمَّ تكرَّ ن مِن صحَّ بها ولم يتيقَّ

بان له الحقُّ في إحداهما لزِمَه العمَلُ بها، 
َ
ت الفَتْوَيان لزِم العملُ بها، وإن اختلفَتا فإن است

َ
وتوافق

 كان عليه العمَلُ بفتوى مَن يَطمئنُّ إليه عِلمًا ودِينًا)2)�
َّ

وإلا

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي: 
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

، فإن لم يجِدْ 
ٌ
ة  شرعيَّ

ٌ
تْ به نازِلة

َ
 المستفتي توجِبُ عليه أن يَسألَ المفتيَ العالِمَ العدْلَ إن نزل

ُ
ة أهليَّ

ببلدِه مَن يَستفتيه وجَب عليه الرَّحيلُ إلى مَن يُفتيه وإن بَعُدَ عنه)3)�

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

، بل يُعدُّ العنصُرَ الإيجابيَّ  ةِ الفَتْوى، وليس هو بعنصُرٍ خامِلٍ أو سلبيٍّ المستفتي أحَدُ أركانِ عمليَّ

لِ الفَتْوى)4)�  لتحمُّ
ً

بُ العلمَ بالحكمِ؛ ليعمَلَ به، ولا يَتمُّ ذلك إلا إذا كان أهلا
ُ
ه يَطل ةِ لأنَّ في هذه العمليَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

ةِ المستفتي، وهو ما يُسهِمُ بدَوْرِه في   على أهليَّ
ُ

ف
َّ
زِ التطبيقِ والتنفيذِ يتوق خروجُ الفَتْوى إلى حيِّ

ةِ، واستمرارِ تحقيقِ الفَتْوى للغايةِ منها. رعيَّ ةِ العمَلِ بالأحكامِ الشَّ استمراريَّ

ه )2/ 177 - 178(، ومنتهى السول لابن الحاجب )ص: 220(، والإحكام للآمدي )4/ 311(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 68 - 69(،  1  ينظر: الفقيه والمتفقِّ

والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 345(، وشرح الكوكب المنير )4/ 542(. والفتوى والمفتي، د. طه حب�شي )ص: 121 - 122)�

2  ينظر: الإحكام للآمدي )4/ 238(، وشرح الكوكب المنير )4/ 579(. وضوابط الاجتهاد والفتوى، د. أحمد طه ريان )ص: 97(، والفتوى والمفتي، د. طه حب�شي 

)ص: 135 - 136)�

3 ينظر: المستصفى )ص: 372(، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 158 - 159(، والمجموع شرح المهذب )1/ 54)�

4 ينظر: صفة الفتوى، )ص: 68(. الفتوى والمفتي، د. طه حب�شي )ص: 118، 134 - 135)�
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نوع المفهوم:

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

دةٍ، يَحصُل للمفتي بمقتضاها  نةٍ وصفاتٍ محدَّ ون على شروطٍ معيَّ مفهومٌ قديم؛ فقد نصَّ الأصوليُّ

ة، وكان فرضُه قولَ الله  روط، فقد عُدِم الأهليَّ رْ له تلك الشُّ
َ
 للإفتاء، ومَن لم تتواف

ُ
رعية  الشَّ

ُ
الأهلية

تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]النحل: 43[)1)�

غوي:
ُّ
المعنى الل

ة)3)، والمَقدِرة)4)� � لاحيَّ هْل)2)، ويأتي على مَعانٍ، منها: الصَّ
َ
ث منسوبٌ إلى أ ة: اسمٌ مؤنَّ الأهليَّ

المعنى الاصطلاحي:

 الإنسانِ لوُجوبِ الحقوقِ المشروعةِ له أو عليه")5)� �
ُ
ة ة: "صَلاحيَّ الأهليَّ

تها  �
َّ
رعيةِ من أدل ه على استنباطِ الأحكامِ الشَّ

ُ
لِ الفَتْوى، وقدرت  المفتي لِتَحمُّ

ُ
 المفتي: صَلاحية

ُ
ة أهليَّ

التفصيلية)6)�

المعنى الإجرائي:

تها 
َّ
أدل من  رعيةِ  الشَّ الأحكام  استنباطِ  على   

ُ
العِلمية  

ُ
القدرة للإفتاءِ  المنتصبِ  لدى  ر 

َّ
يتوف أن 

اسَ إلى الإقبال على سؤالِه والأخذِ عنه.  في جميعِ أحوالِه، ما يَدْفع النَّ
ُ
ة  الشخصيَّ

ُ
ة، والأمانة التفصيليَّ

1 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 164(، وإيقاظ همم أولي الأبصار )ص: 53)�

2 معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 136)�

3  ينظر: دستور العلماء )3/ 40(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 462(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 136(، والقاموس الفقهي )ص: 29(، والمعجم 

الوسيط )1/ 32)�

4 ينظر: المخصص )3/ 456(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 462)�

عريفات الفقهية )ص: 39)� عريفات )ص: 40(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 67(، والتَّ 5 التَّ

6 ينظر: المسودة في أصول الفقه )ص: 571(، وصفة الفتوى )ص: 14)�

أهلية المفتي



146

معجم المفاهيم الإفتائية  )1(

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

شير إلى استِواءِ  �
ُ
رعية، وت تزامِ الأحكامِ الشَّ

ْ
ه على ال

ُ
حمِل

َ
 في نفسِ المفتي ت

ٌ
المُفتي: صفة  

ُ
عدالة

ين واعتدالِ أقوالِه وأفعاله. الدِّ في  أحوالِه 

لاح في الدينِ  قتصر على الصَّ
َ
ة ت  نفسيَّ

ٌ
 صفة

ُ
تِه؛ فالعدالة  المفتي أخصُّ من أهليَّ

َ
وواضحٌ أنَّ عدالة

ر للمفتي قدرٌ 
َّ
ب إلى جانبِ الصلاحِ والمروءة أن يتَوف

َّ
ة عِلمية تتطل  عمَليَّ

ٌ
 فهي صفة

ُ
ة ا الأهليَّ والمروءة، أمَّ

رعية)1)� كافٍ من العلم بالأحكامِ الشَّ

ة المفتي:  معرفةِ أهليَّ
ُ

 طرق

إخبارُ أهلِ الثقةِ والخبرةِ عن عِلمه وورَعِه ودينِه وعدالته)2)�. 1

اسِ على سُؤاله وأخذِهم عنه والعملِ بما يقول، دونَ مُنكِر)3)�. 2 اجتماعُ النَّ

هدٍ من أعيانِ العلماء، دون أن يُنكِروا عليه ذلك)4)�. 3
ْ

انتصابُ ذلك الشخصِ للفُتْيا بمَش

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

تِزامٍ 
ْ
 في حاجةٍ إلى ضبطٍ وال

ٌ
رَ في المفتي؛ فالإفتاءُ صناعة

َّ
 أمرٌ ضروريٌّ بَديهي يَجبُ أن يتوف

ُ
ة الأهليَّ

لِ أو  قطعُ الطريقَ على التدخُّ
َ
نةِ في بابِ الإفتاء، بحيث ت نة، وتحصيلُ المفتي للأدواتِ المبيَّ بقواعدَ معيَّ

ن ليس من أهلها)5)� لِ فيها بغيرِ علمٍ ممَّ التقوُّ

ه للمُستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

 الفَتْوى لإفتائه، 
ُ
ة ن تتوافرُ فيه أهليَّ  عمَّ

َ
 بها المستفتي البحث

َ
صف فات التي يَجِبُ أن يتَّ مِن الصِّ

دريسِ والإقراءِ وغيرِ ذلك من مَناصب العلماءِ  فلا يَجوزُ له استفتاءُ مَن انتسَب إلى العلمِ وانتصَب للتَّ

د انتسابِه وانتصابِه، من دون تحرٍّ أو احتِياط)6)� بمُجرَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ة يُعرِّضُ  رُ للفتوى مِن دونِ أهليَّ ة المفتي ضمانٌ لاستقرارِ الفَتْوى ومنعِ فو�شى الإفتاء، والتصدُّ أهليَّ

اسَ للضلالِ في حالِهم ومآلهم)7)� النَّ

1 ينظر: شرح مختصر الروضة )3/ 665)�

2  ينظر: بديع النظام )2/ 682(، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )3/ 355(، البحر المحيط في أصول الفقه )8/ 363(، وتشنيف المسامع بجمع 

الجوامع )4/ 613(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 717(، وتحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول )4/ 294(، وشرح العضد على مختصر 

المنتهى الأصولي )3/ 636(، وتيسير التحرير )4/ 248)�

3  ينظر: التمهيد في أصول الفقه )4/ 403(، والمحصول للرازي )6/ 81(، والتحصيل من المحصول )2/ 305(، والفائق في أصول الفقه )2/ 412(، ونهاية 

الوصول في دراية الأصول )8/ 3904)�

4ينظر: المعتمد )2/ 363(، وروضة الناظر وجنة المناظر )2/ 384)�

5 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( ، )ص2)�

6 ينظر: صفة الفتوى، )ص: 68)

7 ينظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم )7/ 33)�
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نوع المفهوم: 

إفتائيٌّ تراثي.

 المفهوم: 
ُ
نشأة

مْ بِتَقْوَى 
ُ
وصِيك

ُ
 عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »أ

َ
نة، كما في حديثِ العِرْباضِ بنِ سارِية مفهومٌ قديم؛ ورَد في السُّ

مْ 
ُ
يْك

َ
عَل

َ
ثِيرًا، ف

َ
ا ك

ً
ف

َ
تِلا

ْ
سَيَرَى اخ

َ
مْ ف

ُ
هُ مَنْ يَعِشْ مِنْك إِنَّ

َ
عًا؛ ف ا مُجَدَّ  وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّ

َ
اعَة

َّ
مْعَ وَالط هِ وَالسَّ

َّ
الل

مُورِ 
ُ ْ
اتِ الأ

َ
مْ وَمُحْدَث

ُ
اك وَاجِذِ، وَإِيَّ يْهَا بِالنَّ

َ
وا عَل ينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّ مَهْدِيِّ

ْ
اشِدِينَ ال فَاءِ الرَّ

َ
ل
ُ
خ

ْ
ةِ ال تِي وَسُنَّ بِسُنَّ

هُوَ 
َ
يْسَ فِيهِ، ف

َ
ا مَا ل

َ
ا هَذ

َ
مْرِن

َ
 فِي أ

َ
حْدَث

َ
ن النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَعْناها في قولِه: »مَنْ أ «)1)، وبَيَّ

ٌ
ة

َ
ل

َ
لَّ بِدْعَةٍ ضَلا

ُ
إِنَّ ك

َ
ف

ين، وظهَر  رَت المُحدَثاتُ في الدِّ
ُ
ث
َ
هورِ الفِرَقِ في أواخرِ عهدِ عُثمانَ وعليٍّ ر�شي الله عنهُما؛ ك

ُ
«)2)، وبظ رَدٌّ

رَ معه استخدامُ المفهومِ من الفقهاءِ والمفتين.
ُ
ث
َ
أهلُ البِدَع، وك

غوي: 
ُّ
المعنى الل

يءِ وصُنْعُه لا عنْ مثالٍ، والآخرُ  � الُ والعينُ أصلانِ: أحدُهُما: ابتِداءُ ال�شَّ : مِنْ بدع: الباءُ والدَّ
ُ
البِدعة

ه لا عنْ سابِقٍ، والأصلُ 
ُ
: إذا ابتَدَأت

ً
 أو فعلا

ً
يءَ قولا لالُ. فالأولُ قولهُم: أبدَعْتُ ال�شَّ

َ
الانقِطاعُ والك

تْ رِكابُهُ أو عطِبتْ وبقِيَ 
َّ
جُلِ: إذا كل بدِعَ بالرَّ

ُ
تْ وعطِبَتْ، وأ

َّ
ل
َ
: إذا ك

ُ
احِلة هم: أبدعَتِ الرَّ

ُ
رُ قول

َ
الآخ

لِّ أمرٍ )4)�
ُ
 في ك

ً
يءُ الذي يكونُ أولا مُنقطِعًا بهِ )3)،والبِدْعُ: ال�شَّ

 صحيح 
ٌ

1  أخرجه الترمذي )2676(، وابن ماجه )42(، وأحمد في المسند )4/ 126( )17182(، والبيهقي في السنن الكبرى )20125(، وقال الترمذي: "هذا حديث

"، وصححه الحاكمُ ووافقه الذهبيُّ في المستدرك )329)�

2  أخرجه البخاري، كتاب: الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود )2697(، ومسلم: كتاب: الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات 

الأمور )1718)�

3 ينظر: معجم مقاييس اللغة )210/1)�

4 ينظر: العين )2/ 54(، و لسان العرب، )60/8)�

البدعة
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المعنى الاصطلاحي: 

دِ  � عبُّ  في التَّ
ُ
لوكِ عليها المُبالغة ، يُقصدُ بالسُّ

َ
ة رعيَّ ضاهِي الشَّ

ُ
، ت

ٌ
ترَعة

ْ
ينِ مُخ  في الدِّ

ٌ
ة

َ
ريق

َ
: "ط

ُ
البِدعة

ه" )1). 
َ
للهِ سبحان

نْ في عهدِ رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم")2)� �
ُ
 ما لم يَك

ُ
أو "إحداث

المعنى الإجرائي:

فتِها. 
َ
ةِ، والحُكمُ عليها؛ لبيانِ مُخال نَّ  للكتابِ والسُّ

َ
ينِ، المُخالِفة  في الدِّ

َ
عُ العلماءِ الأمورَ المحْدَثة تبُّ

َ
ت

ا 
ً
د بَخيت المطيعي: "فكلُّ حُكمٍ من تلك الأحكامِ مأخوذ يخُ محمَّ  لذلك؛ يَقولُ الشَّ

َ
وابِط ووضَعوا الضَّ

 ، ٍد رعُه وهَدْيُ محمَّ
َ

ةِ الأربَعة، صريحًا أو اجتِهادًا على وجهٍ صحيح- فهو حُكمُ اللهِ وش
َّ
من أحَدِ الأدل

 ،
ٌ
 وضلالة

ٌ
، فهو بِدْعة

ً
ا مِن واحدٍ منها عِلمًا كان أو عَملا

ً
ن مأخوذ

ُ
باعِه، وكلُّ ما لم يَك ِ

ّ
الذي أمرَنا اللهُ بات

 
ً
ه بعدَه بدعة

ُ
ينِ فيه، وليس كلُّ ما لم يُفعَل في زمَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وحدَث فِعل  ما ليس مِن الدِّ

ُ
وإحداث

 
ُ
ة عْتريها الأحكامُ الشرعيَّ

َ
، وحينئذٍ ت

ً
ة غويَّ

ُ
 ل

ً
ه بعد زمَنِه صلى الله عليه وسلم كان بدعة

ُ
 شرعًا، بل إذا حدَث فِعل

ً
مذمومة

 تحريمًا أو 
ً
 أو مكروهة

ً
مة  أو مُحرَّ

ً
 أو مَندوبة

ً
 أو مُباحة

ً
ة ، أو سُنَّ

ً
 واجبة

ً
رضًا، وتارة

َ
 تكونُ ف

ً
المذكورة؛ فتارة

ه بعد زمَنِه صلى الله عليه وسلم ويَبتدعُه الناسُ 
ُ
 فِعل

ُ
كِرَ أن يُعرَضَ ما يَحدُث

ُ
تنزيهًا، وطريقُ معرفةِ حكمها على وجهِ ما ذ

ت كان حُكمَها")3)�
َ
ل
َ
مة؛ ففي أيِّ حكمٍ دخ تِه المتقدِّ

َّ
رعِ وأدل على قواعدِ الشَّ

لةِ:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

 للبِدعةِ، وإنْ كان أعمَّ فهو يَشمَلُ  �
ٌ

يءُ الذي كان معدومًا ثمَّ وُجِدَ)4)، وهو مُرادف ال�شَّ  :
ُ

الحَدث

.
َ

والمُخالِف ريعَةِ  للشَّ المُوافِقَ 

1 الاعتصام )50/1)�

2 قواعد الأحكام في مصالح الأنام )204/2)�

3 أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام، للشيخ المطيعي، )ص: 5- 6)�

4 ينظر: الإبداع في مَضارِّ الابتداع، علي محفوظ )ص: 24)�
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ة:
َ

سامُ البِدع
ْ

أق

قسِمُ إلى:
ْ
ن

َ
- باعتبارِ الموضوعِ ت

ً
أولا

ةٍ ولا إجماعٍ، ولا . 1 ، لا منْ كتابٍ ولا منْ سُنَّ هي التي لم يَدُلَّ عليها دليلٌ شرعيٌّ  :
ُ
ة  الحقيقيَّ

ُ
الِبدعة

ها �شيءٌ  ؛ لأنَّ
ً
يَتْ بِدعة فصيلِ؛ ولذلكَ سُمِّ استدلالٍ مُعتبَرٍ عندَ أهلِ العِلمِ، لا في الجملةِ ولا في التَّ

رعٌ على غيرِ مِثالٍ سابقٍ )1)�
َ
مُخت

ا إلى ما هو مَشروعٌ بزيادةٍ أو نقصٍ)2). . 2
ً
: وهي الأمرُ المُبتدَعُ مضاف

ُ
 الإضافية

ُ
الِبدعة

ركِ:
َّ
ثانيًا- باعتبارِ الفعلِ والت

صيصِ ليلةٍ بقِيامٍ)3). . 1
ْ
بًا إلى اللهِ تعالى، كتَخ م يُشرَعْ في دينِ اللهِ تقرُّ

َ
: هي فِعلُ ما ل

ُ
 الفعلية

ُ
الِبدعة

ركُ المُباحِ أو المَطلوبِ شرعًا إيجابًا أو ندبًا أو استحسانًا؛ تقربًا إلى اللهِ. إنْ . 2
َ
: هي ت

ُ
ركية

َّ
 الت

ُ
البِدعة

ينِ، سَواءٌ كان المَتروكُ مُباحًا، أو مَأمورًا بهِ، وسَواءٌ كان في  نًا فهو الابتداعُ في الدِّ ديُّ
َ
ركُ ت

َّ
كان الت

دُ للهِ  عبُّ ركِهِ التَّ
َ
صِدَ بت

ُ
ولِ، أو الفِعلِ، أو الاعتِقادِ، إذا ق

َ
العباداتِ، أو المُعامَلاتِ، أو العاداتِ؛ بالق

قربِ إلى اللهِ تعالى)4)� ةِ التَّ واجِ بنيَّ ركُ الزَّ
َ
كان مُبتدَعًا بتركِه، ومِثالهُا: ت

لةِ:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

 للبِدعةِ، وإنْ كان أعمَّ فهو يَشمَلُ  �
ٌ

يءُ الذي كان معدومًا ثمَّ وُجِدَ)5)، وهو مُرادف : ال�شَّ
ُ

 الحَدث

.
َ

والمُخالِف ريعَةِ  للشَّ المُوافِقَ 

1 ينظر: الاعتصام )1/ 496)�

قٌ إلا مِثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل 
َّ
، والثانية: ليس لها متعل

ً
كونُ من تلك الجهة بدعة

َ
قٌ فلا ت ِ

ّ
ة متعل

َّ
ة شائبَتان؛ الأولى: لها مِن الأدل 2  وللبدعةِ الإضافيَّ

ة؛ لأنها مُستنِدة إلى دليلٍ،   وهي البدعة الإضافية، أي إنها: بالنسبة إلى إحدى الجهتين سُنَّ
َ
ص لأحد الطرَفين، وضَعْنا له هذه التسمية

َّ
الذي له شائبتان لم يتخل

 لها مستندة إلى شبهة، لا إلى دليل، أو غير مستنِدة إلى �شيء.
ٌ
وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة

3 ينظر: الاعتصام )1/ 367)�

4 ينظر: الاعتصام )1/ 57)�

5 ينظر: الإبداع في مَضارِّ الابتداع، علي محفوظ )ص: 24)�
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ة:
َ

سامُ البِدع
ْ

أق

قسِمُ إلى:
ْ
ن

َ
- باعتبارِ الموضوعِ ت

ً
أولا

ةٍ ولا إجماعٍ، ولا . 1 ، لا منْ كتابٍ ولا منْ سُنَّ : هي التي لم يَدُلَّ عليها دليلٌ شرعيٌّ
ُ
ة  الحقيقيَّ

ُ
الِبدعة

ها �شيءٌ  ؛ لأنَّ
ً
يَتْ بِدعة فصيلِ؛ ولذلكَ سُمِّ استدلالٍ مُعتبَرٍ عندَ أهلِ العِلمِ، لا في الجملةِ ولا في التَّ

رعٌ على غيرِ مِثالٍ سابقٍ)1)�
َ
مُخت

ا إلى ما هو مَشروعٌ بزيادةٍ أو نقصٍ)2). . 2
ً
: وهي الأمرُ المُبتدَعُ مضاف

ُ
 الإضافية

ُ
الِبدعة

ركِ:
َّ
ثانيًا- باعتبارِ الفعلِ والت

صيصِ ليلةٍ بقِيامٍ)3). . 1
ْ
بًا إلى اللهِ تعالى، كتَخ م يُشرَعْ في دينِ اللهِ تقرُّ

َ
: هي فِعلُ ما ل

ُ
 الفعلية

ُ
الِبدعة

ركُ المُباحِ أو المَطلوبِ شرعًا إيجابًا أو ندبًا أو استحسانًا؛ تقربًا إلى اللهِ. إنْ . 2
َ
: هي ت

ُ
ركية

َّ
 الت

ُ
البِدعة

ينِ، سَواءٌ كان المَتروكُ مُباحًا، أو مَأمورًا بهِ، وسَواءٌ كان في  نًا فهو الابتداعُ في الدِّ ديُّ
َ
ركُ ت

َّ
كان الت

دُ للهِ  عبُّ ركِهِ التَّ
َ
صِدَ بت

ُ
ولِ، أو الفِعلِ، أو الاعتِقادِ، إذا ق

َ
العباداتِ، أو المُعامَلاتِ، أو العاداتِ؛ بالق

قربِ إلى اللهِ تعالى)4)� ةِ التَّ واجِ بنيَّ ركُ الزَّ
َ
كان مُبتدَعًا بتركِه، ومِثالهُا: ت

:
ُ

دية عبُّ
َّ
 الت

ُ
 والبِدعة

ُ
ة  العاديَّ

ُ
ا- البِدعة

ً
ثالث

 الأمورِ العاديةِ: ما لا يُقصَدُ منه . 1
ُ
ةِ، وضابط قُها بالأمورِ العاديَّ

ُّ
عل

َ
: هي ما كان ت

ُ
العادية  

ُ
الِبدعة

 
ُ
ها بِحسَبِ أصلِها المَوضوعةِ له لم يُقصَدْ بها ذلكَ، وهي الأمورُ الجاريَة قربُ إلى اللهِ تعالى، أي إنَّ التَّ

رقٌ لنَيلِ الحُظوظِ العاجِلةِ، فهذه 
ُ
ي هي ط ةِ التَّ نيويَّ لقِ في الاكتِسابِ، وسائرِ المحاولاتِ الدُّ

َ
بين الخ

نطبِقُ على 
َ
يةٍ ت ِ

ّ
ل
ُ
ئُونَها بما يُوافِقُ زمانَها، وجاءَهُم بقواعِدَ ك

ُ
ديرُ ش

ُ
ةٍ ت  لكلِّ أمَّ

َ
ف صرُّ ارعُِ التَّ ركَ الشَّ

َ
ت

رِعوا ما شاءوا مِنَ 
َ
ةِ فليَخت نيويَّ اسِ في أمورهِم الدُّ صدُ النَّ

َ
حُ لكلِّ زمانٍ، فمتى كان ق

ُ
صل

َ
ةٍ، وت كلِّ أمَّ

افِعة. النَّ رقِ 
ُّ
الط

1 ينظر: الاعتصام )1/ 496)�

قٌ إلا مِثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل 
َّ
، والثانية: ليس لها متعل

ً
كونُ من تلك الجهة بدعة

َ
قٌ فلا ت ِ

ّ
ة متعل

َّ
ة شائبَتان؛ الأولى: لها مِن الأدل 2  وللبدعةِ الإضافيَّ

ة؛ لأنها مُستنِدة إلى دليلٍ،   وهي البدعة الإضافية، أي إنها: بالنسبة إلى إحدى الجهتين سُنَّ
َ
ص لأحد الطرَفين، وضَعْنا له هذه التسمية

َّ
الذي له شائبتان لم يتخل

 لها مستندة إلى شبهة، لا إلى دليل، أو غير مستنِدة إلى �شيء.
ٌ
وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة

3 ينظر: الاعتصام )1/ 367)�

4 ينظر: الاعتصام )1/ 57)�
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قُها بنوعٍ منِ أنواعِ العِبادةِ)1)، ولا نِزاعَ في عدَمِ إمكانِ الابتِداعِ في . 2
ُّ
: هي ما كان تعل

ُ
عبُدية

َّ
 الت

ُ
دعة البِِ

 أو 
ً

، أم كانت مِنْ أعمالِ الجَوارحِ قولا
ً
ة  وأمورًا اعتقاديَّ

ً
ة  قلبيَّ

ً
ةِ، سواءٌ كانت أعمالا الأمورِ العباديَّ

خوارجِ والمُعتزلةِ، وكاختراعِ العِباداتِ على غيرِ مثالٍ سابقٍ ولا 
َ
ةِ والمُرجِئةِ وال دَرِيَّ

َ
هبِ الق

ْ
، كمَذ

ً
فِعلا

أصلٍ مَرجوعٍ إليه.

:(2( ُ
ة  الجزئيَّ

ُ
دعة  والبِِ

ُ
ية

ِّ
ل

ُ
 الك

ُ
ا- البِدعة

ً
رابع

رِيعةِ، كبِدْعةِ إنكارِ الأخبارِ . 1 ا في الشَّ يًّ ِ
ّ
ل
ُ
خللُ الواقِعُ بسببِ البِدعةِ ك

َ
: هي أن يكونَ ال

ُ
ة ليَّ

ُ
 الك

ُ
دعة البِِ

 للهِ، وما أشبهَ ذلكَ منِ البِدعِ 
َّ

ةِ اقتصارًا على القرآنِ، وبِدْعةِ الخوارجِ في قولِهم: لا حُكمَ إلا نيَّ السُّ

نتظِمُ ما لا يَنْحصِرُ من الفُروعِ 
َ
ريعةِ دونَ فرعٍ، بل ستَجِدُها ت روعِ الشَّ

ُ
صُّ فرعًا من ف

ُ
خ

َ
التي لا ت

ة. الجُزْئيَّ

ما يأتي في بعضِ الفُروعِ دونَ بَعضٍ، كبِدْعةِ . 2 لُ الواقِعَ بِسَبَبِها إنَّ
َ
خل

َ
ة: هي ما كان ال  الجُزئيَّ

ُ
دْعة البِِ

 في العِيدَينِ، وما 
ُ
ذانِ والإقامِة

َ
ويبُ ضَلالٌ، وبِدعةِ الأ

ْ
ث لاةِ الذي قال فيه مالِكٌ: التَّ ويبِ بالصَّ

ْ
ث التَّ

 لها.
ً

ى تكونَ أصلا تَظِمُ تحتَها غيرَها حتَّ
ْ
ن
َ
ها، ولا ت

َّ
 مَحل

ُ
ى فيه البِدعة تَعدَّ

َ
بَه ذلكَ. فهذا القِسْمُ لا ت

ْ
أش

ة:  العمَليَّ
ُ

ة، والبدعة  الاعتقاديَّ
ُ

ة  القوليَّ
ُ

خامسًا- البِدعة

ة، . 1
َّ
افضةِ، وسائرِ الفِرَقِ الضال ة، والخوارجِِ، والرَّ ة: كمَقالاتِ الجهميَّ الاعتقاديَّ  

ُ
ة القوليَّ  

ُ
البدعة

ةِ  ة، وجميعِ فِرَقِ الباطنيَّ ة، والبَهائيَّ لُ في ذلك الفِرقُ التي ظهَرَت كالقاديانيَّ
ُ
واعتقاداتِهم، ويَدخ

وغيرِهم. افضةِ  والرَّ روزِ،  والدُّ ة،  صَيريَّ والنُّ ة،  كالإسماعيليَّ مة:  المتقدِّ

ة، وهي أنواعٌ:. 2  العمَليَّ
ُ
البدعة

رع.  ليس لها أصلٌ في الشَّ
ً
 عِبادة

َ
 في أصلِ العِبادة، كأن يُحدِث

ٌ
أ	-  بدعة

هرِ أو العصرِ 
ُّ
 في صلاةِ الظ

ً
 خامسة

ً
ب	-  ما يَكونُ من الزِّيادةِ على العبادةِ المشروعة، كما لو زاد ركعة

.
ً

مثلا

يَها على صفةٍ غيرِ مشروعة. ج	ـ- ما يكون في صفةِ أداءِ العبادةِ المشروعة، بأن يُؤدِّ

ة )ص: 44)�  هي: كلُّ ما يحبه الله ويَرْضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبودية لابن تيميَّ
ُ
1 العبادة

2 ينظر: الاعتصام )543/2)�



153

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

 البِدَعِ ومَراتِبُ الحُكمِ فيها:
ُ

مجالات

ع . 1
َ
 فيها، فلا شكَّ أنه يق

َ
رورة؛ فمَن أحدث ينِ بالضَّ  من الدِّ

ُ
 المعلومة

ُ
ة  الاعتقاديَّ

ُ
ة المسائلُ الأصوليَّ

في بِدعةٍ عَظيمة.

ة وهذه كسابقتِها، حيث الابتداعُ فيها خطيرٌ إذا عارضَ . 2 ة والعمَليَّ القواعدُ والأصولُ الاعتقاديَّ

.
ٌ

ا إذا كان دونَ ذلك ففيه خلاف ة. وأمَّ ، مثلُ بِدَعِ الفِرَقِ الباطنيَّ
َ
ريعة الشَّ

قُ . 3
َ
ين، فلا يُطل

َ
 القول

ً
ليلِ مُحتمِلا ونِ الدَّ

َ
ا؛ لِك

ً
بديعَ فيها، فما كان منها سائغ

َ
ة وهي التي لا ت المسائلُ الاجتهاديَّ

ة والعمَلية. قُ بالفروعِ الاعتقاديَّ
َّ
 تتَعل

ٌ
ة كونُ فيها مسائلُ اجتهاديَّ

َ
على أيٍّ منها اسمُ البِدْعة. ولكن قد ت

ة الإفتائية: تِه بالنسبة إلى العمليَّ  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ
ُ

بيان

ه للمفتي: 
ُ
ت  المفهوم وأهميَّ

ُ
 د( علاقة

دْرُه؛ لِيَستطيعَ المفتي 
َ
حِ البِدْعة، وبيانُ أقسامِها، وشروطِها، وضوابطِها؛ كلُّ ذلك له ق

َ
تأصيلُ مُصطل

همِه للمسائل، وإصدارِه للفَتاوى، 
َ
بُ على ذلك مِن ف رتَّ

َ
فريقَ بين البِدْعةِ وغيرِها، وأنواعِ البِدَع؛ لِما يت التَّ

ما  ها ربَّ
َ
مة، فإن لم يَفهَمِ المفتي مفهومَ البدعةِ وضَوابِط  مُحرَّ

َ
تْواه مِن نتائجَ لأنَّ البِدعة

َ
بُ على ف رتَّ

َ
ولِما يت

 أو 
ً
ة ، سواءٌ كانت قوليَّ

ً
 حلالا

َ
مة  المحرَّ

َ
سَ؛ جعَل البِدْعة

ْ
م على الناسِ ما أحلَّ الله لهم، أو العَك لِط فحرَّ

َ
غ

 قسمٌ 
َ
ة ة؛ لأنَّ الشرعيَّ ة وهي أعمُّ من البدعةِ الشرعيَّ غويةِ والشرعيَّ

ُّ
ة، ولا بدَّ أن يُفرِّق بينَ البِدعةِ الل فِعليَّ

 شرعًا وليست بِدعًا 
ً
مة كونُ مُحرَّ

َ
مة، وغيرَها مِن البِدَع التي لا ت ة المحرَّ  الشرعيَّ

َ
شملُ البدعة

َ
منها)1)؛ فهي ت

 مذمومة.
ً
عِل بعدَ زمَنِه ق بدعة

ُ
ه ليس كلُّ ما لم يُفعَلْ زمَنَ النبيِّ ق، وف ط؛ لأنَّ

َ
 فق

ً
غة

ُ
إلا ل

ه للمستفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 ه( علاقة

طورةِ البِدَعِ 
ُ
ب العملَ بها؛ نظرًا إلى خ  للمستفتي؛ لكي يتَجنَّ

ٌ
 كبيرة

ٌ
ة  مفهومِ البِدْعة له أهميَّ

ُ
معرفة

ة  بَ الوقوعِ في البدع؛ لأنَّ الأصلَ في الأحكامِ الشرعيَّ على صاحبِها، فإن عُلِمَ مَعنى المفهومِ استطاعَ تجنُّ

 وتقريرًا، أو 
ً

 وفِعلا
ً

م قولا
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ةِ رسولِ الله صل  واحدٌ منها إلا مِن كتابِ الله وسُنَّ

َ
ذ

َ
أن لا يُؤخ

ينِ مِن عبَثِ العابثين.  للدِّ
ٌ
حيح، فيه حِفظ مِن الإجماعِ أو القياسِ الصَّ

1 أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام، للشيخ المطيعي )6-5)�
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ه في الفتوى:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 و( علاقة

تاوى العُلماءِ 
َ
محيصَ في اختلافِ ف مفهومُ البدعةِ له أثرُه في اختلافِ الفَتْوى؛ فيجبُ على مَن أرادَ التَّ

 ،
ٌ

 أنَّ البِدَعَ أصناف
ُ
ي للبِدْعة؛ معرفة ِ

ّ
ل

ُ
 بين الخطأِ فيها وبين المفهومِ الك

َ
بط ة، أو مَن أراد الرَّ طبيقيَّ التَّ

وليسَت على مُرتبةٍ واحدةٍ.

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

مَأتِمُ الأربَعين)1)� �

 مذمومة.
ٌ
ت الفتوى على أن: إقامة مَأتِم الأربعين بدعة 1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )2/ 208(، وقد نصَّ
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصر.

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

ةِ  شيرُ إلى شرعيَّ
ُ
ةِ في القرآنِ الكريمِ التي ت

َّ
 قديمًا؛ فهناك العديدُ من الأدل

َ
 أنه عُرِف

َّ
مفهومٌ مُعاصر، إلا

ه تعالى:﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ﴾ ]البقرة: 283[، فقد 
ُ
البدائل، ومِن ذلك: قول

 من الكِتابةِ 
ً

ينِ بدلا مِ إلى صاحبِ الدَّ
َّ
يْن بالرَّهن المقبوضِ المسل  على جوازِ الاستيثاقِ على الدَّ

ُ
ت الآية

َّ
دل

هاد)1). 
ْ

والاستِش

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

اهبِ)2)،  �
َّ
يءِ الذ يءِ، والجمعُ بَدائل، ويأتي على مَعانٍ؛ منها: القائمُ مَقامَ ال�شَّ مِن بَدلِ ال�شَّ البَديل: 

والعِوَضُ)3)�  ،
ُ

ف
َ
ل
َ
والخ

المعنى الاصطلاحي: 

ني عن الأصلِ ويَقومُ مَقامَه)4)� �
ْ
 للأصلِ، أو ما يُغ

ٌ
ف

َ
ل
َ
البديلُ: خ

ر، ويَفتحُ بابَ المباح)5).  �
َ
رٍ أو معسورٍ يَسُدُّ بابَ الحذ

َ
مٍ أو مُنك : هو عِوَضٌ عن مُحرَّ رعيُّ

َّ
البديلُ الش

1 ينظر: تفسير ابن كثير )1/ 727)�

2 ينظر: مقاييس اللغة )1/ 210(، والمحكم والمحيط الأعظم )9/ 338(، ولسان العرب )11/ 48)�

3 ينظر: معجم الفروق اللغوية )ص: 380(، والمخصص )3/ 375(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 174(، والمعجم الوسيط )1/ 44)�

4 ينظر: بدائع الصنائع )5/ 105- 106(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 105)�

5 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 340)�

رعي
َّ

البديل الش
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المعنى الإجرائي:

، أو مِن الحلِّ بما لا يتَلاءمُ مع حالِ   من الحُرْمةِ إلى الحِلِّ
َ

ف
َّ
 من المُفْتي يَنقُلُ به المكل

ٌ
ف هو تصرُّ

، دونَ تأقيتٍ، أو حصرٍ، بتغييرٍ في  فِ إلى الحِلِّ بما يتَلاءمُ مع حالِه، في نفسِ واقعةِ الحُكمِ الأصليِّ
َّ
المكل

ية إليها، دونَ إلغاءٍ للأصل. بعضِ صفاتِه، أو الوسائلِ المؤدِّ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

لِ إلى تحويلِ حُكمٍ إلى آخرَ بواسطةٍ مشروعةٍ في الأصل)1)�. 1 صْدُ التوصُّ
َ
ة: ق رعيَّ

َّ
الحِيَلُ الش

: رفعُ حُكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ مُتراخٍ)2)�. 2
ُ

سْخ
َّ
الن

 على أصحابِ . 3
ً
وسِعة

َ
خفيفٍ وتيسيرٍ؛ ترفيهًا وت

َ
رَ عن الأمرِ الأصليِّ لِعارِضٍ، إلى ت غيَّ

َ
صة: اسمٌ لما ت

ْ
الرُّخ

غييرُ في وصفِه أو في حُكمِه)3)� الأعذار، سواءٌ كان التَّ

فٍ . 4
َّ
ختصُّ بحالٍ دونَ حالٍ ولا بمُكل

َ
ةِ التي لا ت  من الأحكامِ العامَّ

ً
: هي ما شرَعه اللهُ أصالة

ُ
العَزيمة

ف)4)�
َّ
دونَ مُكل

رعي:
َّ

من ضوابط البديل الش

زُ البدلَ)5)�. 1 صبُ الأبدالِ بالآحادِ من الأخبارِ لا يُجوِّ
َ
دُه، ون أن يَكونَ مُستنِدًا إلى دليلٍ شرعيٍّ يُؤيِّ

 إلى تغييرِ الأصلِ والأخذِ بالبَديل)6)�. 2
ً
 داعية

ُ
أن تكونَ الحاجة

أن يَكونَ صادِرًا من أهلِ النظرِ والاجتهاد)7)�. 3

رِ الأصل)8)�. 4
ُّ
 بعد تعذ

َّ
 يُصارَ إليه إلا

َّ
ألا

1 ينظر: التعريفات الفقهية )ص: 83)�

2 ينظر: شرح الكوكب المنير )3/ 526)�

3 ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي )ص: 55)�

4 ينظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف )ص: 117- 125)�

5 ينظر: المبسوط للسرخ�شي )1/ 117(، وغمز عيون البصائر )1/ 162(، والبناية شرح الهداية )2/ 642)�

6 ينظر: الموافقات )1/ 510)�

7 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )1/ 35)�

8 ينظر: المبسوط للسرخ�شي )2/ 156)�
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مٍ بَديلٌ.. 5 لا يَلزمُ أن يكونَ لكلِّ �شيءٍ محرَّ

لَ العملُ بالبديلِ إلى . 6  إلى الأصلِ عندَ زوالِ سببِه، فلا يتَحوَّ
َ
نُ العودة ا يتَضمَّ أن يَكونَ البديلُ مَرحليًّ

إقرارٍ بالواقِع.

ه:
ُ
أقسام البديل وتطبيقات

كمه:
ُ

- باعتبار ح
ً

أولا

بْذِ الفُرْقة.. 1
َ
بديلٌ واجب: كوجوبِ الاعتصامِ بالوحيَيْن، ووجوبِ ن

رين.. 2
َ
حُ به المسلِمُ عن نفسِه وعن الآخ ا يُروِّ بَديلٌ مُستحَب: كاستحبابِ جميعِ ما يُباحُ ممَّ

بة في مُقابلِ ترْكِ المطاعمِ الخبيثة.. 3 رِبة والمَطاعمِ الطيِّ
ْ

بديلٌ مباح: كالأش

ةِ: . 4  الجاهليَّ
َ
ة ةِ الإسلامِ تحيَّ ررَينِ. أو كمَن يَستبدِلُ بتحيَّ ِ الضَّ

ّ
ف

َ
بديلٌ في أصلِه مكروهٌ: كارتكابِ أخ

عِمْ صباحًا، وغيرَها.

ع بسببِ ذلك شرٌّ . 5
َ
م: كما إذا كان قومٌ على معصية عظيمة، ولو نُهُوا عن ذلك وق بديلٌ في أصلِه مُحرَّ

لُ الكفرَ بالإيمان. أعظمُ مما هم عليه مِن ذلك؛ لم يُنْهَوا عنه. أو كمَن يتبدَّ

ثانيًا- باعتبارِ واضِعه:

واج.. 1 ك اليَمين، فهو بديلٌ عن الزَّ
ْ
ارعِ )منصوصٌ عليه(: كمِل بديلٌ مِن وَضْعِ الشَّ

وقيع... . 2 بديلٌ من وضعِ المجتهد )غيرُ منصوصٍ عليه(: كوَسائلِ الإثباتِ الحديثة، كالبَصْمة والتَّ

إلخ، فهي بَدائلُ للإقرارِ في كونِها وسائِلَ إثباتٍ.

تِه: ا- باعتبارِ مشروعيَّ
ً
ثالث

1 .. ارةِ عن اليمين، فهي بديلٌ للبِرِّ بديلٌ مشروع: هو بديلٌ استنَد إلى دليلٍ شرعي، كالكفَّ

حليل.. 2 ة، كزواجِ التَّ رعيَّ بديلٌ غيرُ مشروعٍ: هو بديلٌ جاء تحريفًا أو تغييرًا للأحكامِ الشَّ
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ا- باعتبارِ الأخذِ به:
ً

رابع

م.. 1 نُ الابتداءُ بالمُبْدَلِ منه، وهو الغالِبُ؛ كواجِدِ الماءِ قبلَ التيمُّ ما يتعيَّ

هر.. 2
ُّ
ها بدلٌ لصلاةِ الظ نُ الابتداءُ بالبدل؛ كصَلاةِ الجمُعةِ للمُقيمِ على قولِ مَن يقولُ إنَّ ما يتَعيَّ

حيحَ، . 3 ةِ يَغسِلُ الصَّ افعيَّ ما يَجمَعُ بينَ البدَلِ والمُبْدَلِ منه؛ كالجريحِ الذي يَجِد الماءَ، على مذهب الشَّ

مُ عن الجريح)1)� ويتيمَّ

سْل الرِّجْلين.. 4
َ
ينِ أو غ فَّ

ُ
رُ بين البدَلِ والمبدَلِ منه؛ كالمسحِ على الخ ما يتخيَّ

خامسًا- باعتبار القوة:

يام في حالِ المقدِرةِ عليه.. 1 ع لا يَجوزُ العُدولُ عن الهَدْي إلى الصِّ بديلٌ أولى: في حجِّ المتمتِّ

بديلٌ مُساوٍ: كنِكاحِ الإماءِ المملوكاتِ من المؤمِنات، مُساوٍ لنِكاحِ المحصَناتِ من المؤمنات.. 2

لاةِ قائمًا، فليُصَلِّ قاعدًا، فإن لم يَستطِعْ فليُصلِّ مُستلقيًا.. 3 بديلٌ أضعف: كالعاجزُ عن الصَّ

سادسًا- باعتبار الموضوع:

سِه؛ كهِجْرةِ المؤمنِ مِن دارِ الاستِضْعافِ إلى دارٍ أخرى.. 1
ْ
بديلٌ من نوعِ المبدَلِ منه وجِن

ين.. 2  عن الكتابةِ في الدَّ
ً

هنِ بديلا بديلٌ من غيرِ جنسِ المبدَلِ منه؛ كالرَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ه على ما هو عِوَضٌ له منه وأن يُرشِدَه 
َّ
ا يَحتاجُه أن يَدُل صحِه إذا منَع المُسْتَفتيَ ممَّ

ُ
مِن فِقْه المُفْتي ون

إلى البديلِ المناسِب، فإذا سدَّ عليه بابَ المحظورِ فتَحَ له بابَ المباح، فمَتى وجَد المُفْتي للسائلِ 

مونَ "وُجوه المخارجِِ مِن المَضايِق")2).  اه المتقدِّ هه عليه؛ وقد سمَّ مَخرجًا مشروعًا أرشدَه إليه ونبَّ

1 ينظر: الأم للشافعي )2/ 104(، والحاوي الكبير )1/ 273(، والتنبيه )ص: 21(، ونهاية المطلب )1/ 199)�

2 ينظر: إعلام الموقعين، )3/ 190)
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فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

ى المُسْتَفتي على وُجودِ البَدِيلِ   يتربَّ
َّ

رُ عليه، ومع ذلك يَجِبُ ألا رعيُّ يُفيدُ المُسْتَفتيَ ويُيسِّ البديلُ الشَّ

ما يتوارَدُ على  رْك، وإنَّ
َّ
ما لم يَصبِرْ على الت رِ البديلُ- وهذا يَحدُث كثيرًا- جَزعَِ، وربَّ

َّ
دائمًا، فإذا لم يَتوف

ِ عنها، والأوامرُ فيَمتثِلُ بتنفيذِها)1)�
ّ

ا المناهي فيَمتَثِلُ بالكف رْجيح، أمَّ
َّ
البدَلِ بحسَبِ ما اقتَضاهُ الت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ريعةِ  ةِ للشَّ وابطِ العامَّ رعيُّ من مقاصدِ الفَتْوى؛ لِرَفعِ الحرَجِ عن المُسْتَفتي في ظلِّ الضَّ البديلُ الشَّ

ومَقاصِدِها.

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

لاقٍ، ويمينٌ مُنعقِدة)2)�. 1
َ
 ط

ُ
كِناية

مٌ شرعًا)3)�. 2 راتِ بالحَقْنِ محرَّ عاطي المخدِّ
َ
ت

مْر)4)�. 3
َ
داوي بالخ التَّ

وم)5)�. 4 الإطعامُ بدلَ الصَّ

1 ينظر: الموافقات )5/ 300(، وإعلام الموقعين )3/ 164)�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )4/ 330)�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )7/ 224)�

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )7/ 267)�

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية )9/ 310)�
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 المفهوم:
ُ
نوع

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  تعالى: ﴿  ه 
ُ
الله، ومنه قول في كتابِ  ذِكرُه  ورَد  راثي، 

ُ
ت مفهومٌ 

م 
ْ
ةِ أو الأصوليةِ منه)1)؛ فهو أحدُ أنواعِ الحُك نة الفقهيَّ لو كتابٌ في المدوَّ

ْ
ې ﴾ ]الأنفال: 8[، ولا يَخ

في  بُطلانِه  أو  تِه  م بصحَّ
َ
يُحك لما  رُها 

ُّ
توف اللازِمَ   

َ
الشروط د  حدِّ

ُ
ت تي 

َّ
ال القواعد  ن:  الشرعي، ويتضمَّ

العبادات، أو المعاملات، أو غير ذلك.

المعنى اللغوي:

اء  �
َّ
لَ: الباء والط

َ
ة)3)، مِن بَط حَّ )2)، ونقيضُ الصِّ

 الحقِّ
ُ

اء المهمَلة: خلاف
َّ
مِّ وسكون الط

البطلان: بالضَّ

ركُ، والظلم،  ِ
ّ

بْثِه، ومِن مَعاني الباطل: الش
َ
 مُكثِه ول

ُ
ة

َّ
يءِ وقل هابُ ال�شَّ

َ
واللامُ أصلٌ واحد، وهو ذ

عِب)4)�
َّ
هو، والل

َّ
والإعدام، والإحباط، والل

المعنى الاصطلاحي:

 الأمر)6)�
ُ
- عند الجمهور: "هو وقوعُ الفعلِ غيرَ كافٍ في سقوطِ القضاء")5). وقيل هو: مُخالفة

ً
لا أوَّ

1 ينظر: حاشية الدسوقي )54/3(، والإحكام للآمدي )131/1(، والمغني، لابن قدامة )109/4)�

ويِّ )340/1)�
َ
2 انظر: كشاف اصطلاحات الفنون، للتهان

3 انظر: كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي )1065/2)�

4 انظر: مقاييس اللغة )258/1(، والإبانة في اللغة العربية )247/2(، ولسان العرب )56/11)�

5 شرح مختصر الروضة )1/ 444(، وينظر: حاشية الدسوقي )54/3(، والإحكام للآمدي، )131/1(، والمجموع )9/ 145(، والمغني، لابن قدامة، )109/4)�

6 البحر المحيط، للشوكاني )25/2)�

لان
ْ

البُط
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�(1("
ً

روعًا أصلا
ْ

لان يكونُ في: "ما ليس مَش
ْ
ة: البُط فيَّ

َ
ثانيًا- عند الحن

المعنى الإجرائي:

هو أن يُفتى بأنَّ الأمرَ الذي لا اعتبارَ له شرعًا بالبطلان، فيُفتى بعدمِ سُقوط القضاء بالفعلِ في 

 للأحكامِ في عقودِ المعاملات.
ً
ونِها أسبابًا مُفيدة

َ
روجِها عن ك

ُ
فِ الأحكامِ عنها وخ

ُّ
خل

َ
العِبادات، وت

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

. وذلك بِناءً على  �
ً

ساد: "ما كان مشروعًا بأصله دونَ وصفه، والبطلانُ فيما ليس مشروعًا أصلا
َ

الف

ة بين البُطلان والفَساد)2)� تفريقِ الحنفيَّ

ارع؛ وجَب القضاءُ أو لم يَجِب")3)� � قة أمرِ الشَّ
َ
ة: "مُواف الصحَّ

وقيل: "وقوعُ الفعل كافيًا في سقوطِ القضاء")4)، وهي مُقابِلُ البطلان.

ضوابط الحكم على الشيء بالبطلان:

هات)5)�. 1 إذا كان الأمرُ لم يُشرَع بأصلِه ولا وصفِه، كبيعِ الملاقيح وهو: ما في بُطون الأمَّ

 ال�شيء)6)�. 2
َ

ارعِ فيه يقعُ على ذاتِ ال�شيء وليس وصف إذا كان نهيُ الشَّ

إذا كان لا اختيارَ فيه للعاقدِ ولا رِضًا)7)�. 3

أن يكون المحظورُ محظورًا بأصلِه ووصفِه، عند الأحناف)8)�. 4

م عليه بالبُطلان باتفاقِ العُلماء، وإن اختلَّ الشرط فقال الجمهور: . 5
َ
كنُ في العَقْد يُحك إذا اختلَّ الرُّ

ة: حُكم العقد الفسادُ؛ لكون الخللِ في وصفٍ خارجٍ  البُطلان والفساد بمعنًى واحد، وقال الحنفيَّ

عن ال�شيء)9)�

1 حاشية ابن عابدين )49/5(، والحنفية يرون أن الفساد والبطلان متباينان، بخلاف الجمهور، ويعرفون الفساد بأنه: " ما كان مشروعا بأصله دون وصفه"

2 انظر: فتح القدير، لابن الهمام )467/4(، وتبيين الحقائق، للزيلعي )65/4)�

3 الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي )1/ 130)�

4 شرح مختصر الروضة )1/ 444)�

5  انظر: نهاية السول للإسنوي )29/1)�

6  انظر: الوجيز في أصول الفقه )429/1)�

7 مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور )423/2)�

8 انظر: العناية شرح الهداية )4/6)�

9 انظر: التحصيل من المحصول، )1/ 178)
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ة الإفتائية: يتِه بالنسة للعمَليَّ هوم وأهمِّ
ْ

 علاقةِ المَف
ُ

بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
1. علاقة

ب عليه عدمُ  ه؛ وذلك لأنَّ الإفتاء بالبُطلان يترتَّ
َ
ن فيه ويَضبِط هذا المفهومُ يجبُ على المفتي أن يتَمعَّ

ة، فيجبُ  ة من آثارِ الصحَّ ب عليه أيُّ آثارٍ شرعيَّ مة، ويُوجِب القضاء، والعقدُ الباطلُ لا يترتَّ ِ
ّ
براءةِ الذ

م بالبطلانِ على ال�شيء، وأن يعلم الفرقَ 
ُ
 معنى البُطلان وضَوابطه، ومتى يَحك

ً
على المفتي أن يَعلم أولا

ة، وكذلك الفرقَ بينه وبين الفساد إذا كان المفتي يُفرِّق بينهما، أو كان المستفتي حنفيَّ  بينه وبين الصحَّ

المذهب، أو كانت الفَتْوى على المذهبِ الحنفيِّ لِرُجحان حُكمه في الواقعةِ محلِّ الاستفتاء.

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
2. علاقة

، وليس له أيُّ حقٍّ فيه، وليس له اختيارٌ 
ً

ن أن المستفتيَ لم يُشرَع له الأمرُ أصلا هذا المفهومُ يُبيِّ

ل من ضياعِ المجهود وفسادِ الأعمال في  ِ
ّ
ه يُقل

ُ
فيه ولا رِضا، وكذا إدراكُ المستفتي لهذا المفهومِ يَجعل

رك 
ْ
ته، فيَقْ�شي بما كان حُكمُه البُطلان إن كان عبادة، ويَردُّ أو يَت ها، ويَحْميه من عدمِ براءةِ ذِمَّ ِ

ّ
أمورِه كل

نيا والآخرة. تُه في الدُّ ما كان حُكمه البطلان إن كان مُعامَلة، فتَبْرَأ ذمَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
3. علاقة

سرانًا 
ُ
لان(، فهذا الأمرُ يَذهب خ

ْ
م فيها بهذا المفهومِ )البُط

َ
تي يُحك

َّ
ةِ بمكانٍ تلك الفتاوى ال من الأهميَّ

ب عليه آثارُه  ه وجميعَ شروطه يُصبِح صحيحًا، وتترتَّ
َ
وضياعًا، فإنَّ كلَّ تصرُّف، أو عقدٍ يَستوفي أركان

ضاؤها، كالصلاةِ 
َ
ف، وليس عليه ق

َّ
 المكل

ُ
ة ت منها ذمَّ

َ
 بَرِئ

ً
وأحكامُه المقصودة منه، فإذا كان عبادة

يام والحج... إلخ، وإذا كان بيعًا ثبَت به مِلكُ المشتري للمَبيع، والبائع للثمَن، وبالتالي يَحلُّ لكلٍّ  والصِّ

ب عليه أيُّ أثرٍ من آثار  فاته، وإن حكم بالبطلان فلا يترتَّ  فيه تصرُّ
ُ
ه، وتنفذ

َ
ك

َ
منهما الانتفاعُ بما مل

ا يفوت إلى القضاء،  ها إذا كانت ممَّ
ُ
ف قضاؤ

َّ
ة منها، وعلى المكل بْرأ الذمَّ

َ
 الباطلة لا ت

ُ
ة، فالعبادة الصحَّ

ة من آثارِ الصحيح)1)� ، ولا حُرْمة، ولا يترتب عليه أيُّ آثارٍ شرعيَّ
ًّ

ا، ولا حِلا
ً
العقدُ الباطل لا يُفيد مِلك

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

لان الهبةِ غيرِ المقبوضة)2)� �
ْ
بُط

1 ينظر: شرح تنقيح الفصول، )ص: 77( . نهاية الوصول في دراية الأصول، )2/ 657)�

 تمامِ الهِبَة وملك 
َ
 باطلة شرعًا؛ لأن شرط

ٌ
 ذلك المبلغِ منهما لها هبة

َ
ت الفتوى على أنَّ الحكم في ذلك أنَّ هبة 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )16 / 54(، وقد نصَّ

 غيرُ تامة، ولا يَملك الموهوب له ذلك المالَ الموهوب. وحيث 
ُ
المالِ الموهوب للموهوبِ له: أن يَقبِض الموهوبُ له ذلك المالَ الموهوب، فإن لم يَقبِضْه فالهبة

 
ً
ت الهبة، فلم يدخل المبلغ المذكور في ملكها؛ وبِناءً على ذلك تكون الوصية به لحفيدَيْها وصية

َ
ل
َ
إن والدتَهما لم تقبض ذلك المبلغ، وماتت قبل قبضه، فقد بط

اه لها من الأرباح فهو باطلٌ على كل حال.
َ
باطلة أيضًا، وأما ما شرَط
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ أصوليٌّ .

نشأة المفهوم:

اطبيِّ في بدايةِ  قات" و"الاعتصامِ" للإمامِ الشَّ
َ
مفهومٌ حديث، استُعمِلَ بعد طبعِ كتابَيِ "المُواف

دْريسًا، واجتهادًا 
َ
دْوينًا، وشرحًا وت

َ
ريعةِ ت ، حيث عُنِيَ الفقهاءُ بمَقاصدِ الشَّ رَ الهجريِّ

َ
ابعَ عش القرنِ الرَّ

ريعةِ ضِمْنَ كتابِه   لمقاصدِ الشَّ
ًّ
اطبيُّ كتابًا مستقلا ا، وفِكرًا وتطبيقًا)1)؛ حيث أفرَد الشَّ

ً
باط

ْ
واستِن

د هذا الإمامُ 
َّ
مالِها")2). ثمَّ أك

َ
ريعةِ على ك  الاجتِهاد: "العلمُ بمقاصدِ الشَّ

َ
ر فيه أنَّ شرط قاتِ"، وقرَّ

َ
"المواف

ة")3).  ريعةِ الإسلاميَّ اهرُ بنُ عاشورٍ في كتابِه "مَقاصد الشَّ
َّ
الط

واحي  النَّ في  ريعةِ  الشَّ المختلِفة لمقاصدِ  ةِ دراسةِ الأبعادِ  بأهميَّ أوصَتْ هيئاتُ الاجتهادِ  وعليه 

زيلِ 
ْ
ن
َ
ريعةِ في ت  إعمالِ مَقاصدِ الشَّ

ُ
ياسية وغيرِها. وضرورة ربَويةِ والسِّ

َّ
ةِ والاقتصاديةِ والت الاجتماعيَّ

 المعاصِرة)4)�
َ
ة ما المعاملاتِ الماليَّ وازِل، ولا سيَّ رعيةِ على الواقعات والنَّ الأحكام الشَّ

وَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، كما في تركِه نقْضَ الكعبةِ وإقامتَها 
ْ
ا في الفتوى والاجتهادِ فقد أعلى شأ 1   ينظر: الموافقات )1/ ط(، أما عن العنايةِ بمقاصد الشريعةِ عمليًّ

ا مِن ارتدادِ العرب، وعدم زَجْرِه الأعرابيَّ الذي بال في المسجد؛ منعًا من زيادةِ تنجيسِ المسجد، ودفعًا لضررِ قطع البول. وعُنِيَ بها 
ً
على قواعدِ إبراهيم؛ خوف

ة والمناسَبة في بابِ القياس، وعند 
َّ
ون عن مَقاصدِ الشريعة عند الحديثِ عن العل م الأصوليُّ

َّ
فقهاءُ الصحابة، والتابعون، وفقهاءُ المذاهبِ مِن بعدِهم. كما تكل

: البرهان في أصول الفقه )30/2، 80، 213(، والمستصفى )ص: 174(، وشرح تنقيح 
ً

فاوُتٍ بينهم. ينظر مثلا
َ
الحديث المصالح المرسَلة، وسدِّ الذرائع على ت

الفصول )ص: 449(، والإبهاج في شرح المنهاج )55/3، 184، 206(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 11، 37، 570/4)�

2 ينظر: الموافقات )5/ 42)�

3 ينظر: مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور )51-40/3)�

4  ينظر: قرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية، توصيات المؤتمر الأول 1964م- )ص: 18(، وتوصيات المؤتمر الحادي عشر 1408هـ/1988م )ص: 172-

174(، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم: 153 )17/2( بشأن الإفتاء، وقراره رقم: 167 )18/5( بشأن المقاصد الشرعية. مجلة مجمع الفقه 

الإسلامي، العدد )17( )886/1- 887(، والعدد )18( )323/3- 324)�

البُعد المقاصدي
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غوي:
ُّ
المعنى الل

بْلَ. ومِن مَعانيه:  �
َ
 القُرْب، ومقابلُ ق

ُ
أصلان: خِلاف ال  والدَّ  

ُ
والعين )بَعِدَ(الباءُ  مصدرُ  البُعْد: 

والحَزْم)1)� ي 
ْ
أ والرَّ عن، 

َّ
والل ارُ، 

َ
غ والصَّ الهلاكُ، 

 والصادُ  �
ُ

القاف صْد. 
َ
الق  

ُ
يُرادِف ومَقْصَد: مصدرٌ ميميٌّ  اسمُ مكانٍ،  مَقصِد:  جمعُ  المقاصدُ: 

يء. ومِن مَعانيه:  ه، والآخرُ على اكتنازٍ في ال�شَّ مِّ
َ
والدالُ أصولٌ ثلاثة، يدلُّ أحدُها على إتيانِ �شيءٍ وأ

 ،
ُ
، والاستقامة ط والرشدُ وطلبُ الأسَدِّ وعدمُ مجاوزةِ الحدِّ  والغاية، والعدلُ والتوسُّ

ُ
مُّ والوُجْهَة

َ
الأ

مَن)2)�  والقربُ، والسِّ
ُ
والسهولة

المعنى الاصطلاحي:

ل وعمقِ الرأي؛ لخفائِه وابتعادِه  � ه على التأمُّ
ُ
 إدراك

ُ
ف

َّ
البُعد: أحدُ جوانبِ الأشياء، وغالبًا ما يتَوق

اظرين)3)� عن أعيُنِ النَّ

شريعِ أو معظمِها؛  �
َّ
ارعِِ في جميعِ أصولِ الت  للشَّ

ُ
ة

َ
ريعة: هي "المعاني والحِكمُ الملحوظ

َّ
مقاصدُ الش

ريعةِ")4)� بحيث لا تختصُّ ملاحظتُها بالكونِ في نوعٍ خاصًّ مِن أحكامِ الشَّ

: هو الجانب المتعلق بمقاصد الشريعة عند استنباط الأحكام الشرعية من  � البعدُ المقاصديُّ

خلال تنزيلها على الوقائع المختلفة.

المعنى الإجرائي:

مًا 
َ
ت تلك المعاني حِك

َ
رعية، سواءٌ أكان  من الأحكامِ الشَّ

َ
 المفتي أو المجتهِدِ المعانيَ المرادة

ُ
مُراعاة

 بالفَتْوى، 
َ
قة ِ

ّ
ريعة؛ وذلك عند استنباطِه الأحكامَ المُتعل  للشَّ

ً
ة، أم سِماتٍ إجمالية ليَّ

ُ
ة أم مَصالِحَ ك جزئيَّ

وعند تنزيلِها على واقعِ المستفتي)5)�

1 ينظر: الصحاح )2/ 448(، ومقاييس اللغة )1/ 268(، والمحكم والمحيط الأعظم )2/ 32(، والمصباح المنير )1/ 53)�

2  ينظر: الصحاح )2/ 524(، تهذيب اللغة )274/8-276(، ومقاييس اللغة )5/ 95(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 185(، ولسان العرب )353/3- 357(، 

والمصباح المنير )2/ 504)�

3 ينظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي )ص: 226(، والمخصص )316/3(، المعجم الوسيط )63/1)�

4 مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر ابن عاشور )2/ 121)�

5 ينظر: مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور )51-40/3)�
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لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

رعيةِ في الاعتبارِ؛ والاعتدادُ بها عندَ الاجتهادِ الفقهيِّ . 1 الاجتهادُ المقاصدي: هو وضعُ المقاصدِ الشَّ

ا. رجيحِ)1). وفي مراحلِ هذا الاجتهادِ يُراعى البُعد المقاصديُّ عمَليًّ
َّ
والت

 الجمعِ . 2
َ
ة  عمليَّ

ُ
ضبِط

َ
نات: أن يتم الأخذ بمَجموعةِ القواعدِ والأسُس والمعاييرِ التي ت َ

المواز فقهُ 

ن الأحق بالتقديم في ضوء هذه الموازنة)2).  والترجيحِ بين المصالح أو المفاسدِ المتعارضةِ؛ لِيَتبيَّ

ا في أثناءِ  ق البُعدَ المقاصديَّ عمَليًّ  من صورِ الاجتهادِ المقاصدي، الذي يُطبِّ
ٌ
فهذا الفقهُ صورة

الإفتاء. ة  عمليَّ

البعدِ . 3  
ُ
مُراعاة تتمُّ  الاجتهادِ  من  وعِ  النَّ وبهذا  تعريفه.  نزيل:  سبق 

َّ
الت فقهُ  أو  نزيليُّ 

َّ
الت الاجتهادُ 

لُ الأحكامُ على مَناطاتها في الواقعِ بما يَضمنُ تحقيقَ مقاصدها. نزَّ
ُ
المقاصديِّ في الفَتْوى؛ حيث ت

وى)3):
ْ
ت

َ
شروط تفعيل البعد المقاصدي في الف

رعيةِ في ضوءِ مَقاصدِها.. 1 صوص والأحكامِ الشَّ هْمُ النُّ
َ
ف

ة.. 2 ة في ضوءِ المقاصد العامَّ صوصِ الجزئيَّ همُ النُّ
َ
ف

قيامُ الاجتهادِ على جلبِ المصالحِ ودَرْءِ المفاسدِ مطلقًا.. 3

رجيحِ بين الأحكام.. 4
َّ
اعتمادُ المقاصدِ عند الموازَنةِ والت

النظرُ في مآلاتِ الأفعال)4)�. 5

روفِه.. 6
ُ
العلمُ بواقعِ المستفتي وظ

روطِه وقواعدِه.. 7
ُ

نزيلِ وش العلمُ بفقهِ التَّ

1 ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، )5/1،  60(.  مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور )51-40/3)�

2 ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، )5/1،  60(.  الحقوق المقدمة عند التزاحم، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 33)

3 ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، )5/1،  60(.  مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور )51-40/3)�

4  ويراد به: "الاعتداد بما تف�شي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق مقاصد التشريع". اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، د. وليد الحسين )37/1)�
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وى:
ْ
ت

َ
 المقاصد المراعاة في الف

ُ
أنواع

ة  بِ الأبوابِ الفِقهيَّ
َ
 في أغل

ُ
ة: وهي المقصودة العامَّ المقاصدِ   

ُ
مراعاة المفتي  على  يجب   :

ً
أولا

ازلةِ محلِّ الاجتهادِ كالمقاصدِ   ببابِ النَّ
ُ
ة رعية، كالعَدْل، واليُسْر. وكذلك المقاصدُ الخاصَّ والأحكامِ الشَّ

والأسرار(  م 
َ
)الحِك ة  الجزئيَّ المقاصدِ   

ُ
مُراعاة عليه  وكذلك  الأسرة.  أحكامِ  أو  لاة،  بالصَّ قة  ِ

ّ
المُتعل

عائر،   الأجر، وإظهارُ الشَّ
ُ
 صلاةِ الجماعةِ: زيادة

َ
مة

ْ
قةِ بالنازلةِ مَحلِّ الفَتْوى، كالعلمِ بأنَّ حِك ِ

ّ
المُتعل

الهيبة...)1)� ، وحصولُ  واصُلُ والتوادُّ والتَّ

نيا  ةِ: وهي التي لا بُدَّ منها لقيامِ مَصالحِ الدينِ والدُّ روريَّ  المقاصدِ الضَّ
ُ
ثانيًا: يَجبُ على المفتي مُراعاة

حتاجُ 
َ
ة: وهى ما ت ينُ والنفسُ والعقلُ والنسلُ والمال)2). والمقاصدُ الحاجيَّ للفردِ والجماعة، وهي الدِّ

 
ُ
وسِعة  إليها من حيث التَّ

ُ
مورِها على وجهٍ حسَن، فالحاجة

ُ
 لتحقيقِ مَصالحِها واستقامةِ أ

ُ
ة إليه الأمَّ

ة: وهي ما   المقاصدِ التحسينيَّ
ُ
رَر)3). وكذلك عليه مُراعاة

َ
عُ الحرَجِ عنهم، كجوازِ يَسيرِ الغ

ْ
اسِ ورف على النَّ

رُمةٍ أو نفيِ نقيضٍ لها، ويجوزُ 
ْ
ة، ولكنْ يَلوحُ فيه غرَضُ جلبِ مَك ةٍ أو حاجةٍ عامَّ قُ بضرورةٍ خاصَّ

َّ
لا يتعل

 الخبَث)4)�
ُ
 الحدثِ وإزالة

ُ
أن يَلتحقَ بهذا الجنسِ طهارة

ت بنصوصٍ قطعيةِ الدلالة 
َ
ة: وهي التي ثبَت  المقاصدِ القطعيَّ

ُ
بُ على المفتي مُراعاة ا: يتوجَّ

ً
ثالث

ةٍ شرعيةٍ كثيرة، أو التي جزَم العقلُ بأنَّ في تحصيلِها صَلاحًا عظيمًا، وفي 
َّ
بوت أو باستقراءِ أدل

ُّ
والث

ت باستقراءٍ 
َ
ي، أو ثبت ة: وهي ما ثبَت بدليلٍ شرعي ظنِّ ها ضررًا عظيمًا. والمقاصدُ الظنيَّ تحصيلِ ضدِّ

ا  ؛ إمَّ لُ أنَّ بها صلاحًا ودفعًا لضُرٍّ ة: وهى ما يُتخيَّ ريعة. وكذلك المقاصدُ الوهميَّ فاتِ الشَّ غيرِ كبيرٍ لتصرُّ

 على 
ٌ
جارةِ بالخمر، فهي مَقاصدُ قائمة  بمصلحةٍ كالتِّ

ٌ
ها مَشوبة رات، أو لأنَّ لخفاءِ ضَررِها كتَناوُلِ المخدِّ

رع؛ لذا فهي باطلة)5)� محضِ العقلِ دون دليلٍ من الشَّ

فيُراعي المفتي أنواعَ المقاصدِ هذه بمَراتبِها عند استنباطِه الأحكامَ، وعند الترجيحِ بينَها، وعند 

تنزيلِها على واقع المستفتي.

1  ينظر: المستصفى )ص: 174(، والموافقات )31/1، 17/2(، مقاصد الشريعة، لابن عاشور )165/3)�

2 ينظر: مقاصد الشريعة، لابن عاشور )232/3- 241)�

3 ينظر: الموافقات )21/2(، مقاصد الشريعة، لابن عاشور )243-241/3)�

4 ينظر: البرهان في أصول الفقه )603/2(، والمستصفى )ص: 174(، والموافقات )22/2(، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور )244-243/3)�

5 انظر: مقاصد الشريعة، لابن عاشور )232/3)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

لها ومناطاتِها. 
َ
ر عِل

ُّ
، واستحضارُها وتذك

ً
رعيةِ إجمالا تْواه العلمُ بالمقاصدِ الشَّ

َ
يجبُ على المفتي عند ف

وازِلِ على  ى يتمَّ نظرُه في النَّ قة بالنازلةِ محلِّ اجتهادِه؛ حتَّ ِ
ّ
ة المُتعل رعيَّ ثمَّ يجبُ عليه تحديدُ المقاصدِ الشَّ

لٍ وأسرارٍ وأغراضٍ مقصودةٍ 
َ
ت به من عِل

َ
قِ ما ارتبط

ْ
ستنبَط على وَف

ُ
فهَم الأحكامُ وت

ُ
ى ت أحسنِ وجه، وحتَّ

وازِل)1)�  لمقاصدِ الأحكامِ المشروعةِ لتلك النَّ
ً
قة وازل، ومُحقِّ  للنَّ

ً
تْواه مُعالِجة

َ
رع؛ فتكونُ ف للشَّ

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

: إلى 
ً

لا رِعَت من أجلِ تحقيقِ مَقاصِدَ ساميةٍ يَدفعُه أوَّ
ُ

 ش
َ
ة رعيَّ إدراكُ المستفتي أنَّ الأحكامَ الشَّ

عُه ثانيًا: إلى تفصيلِ نازلتِه عندَ 
َ
ريعةِ مُراعٍ لها في أقوالِه وأفعالِه. ويَدف اختيارِ فقيهٍ خبيرٍ بمَقاصدِ الشَّ

قُ 
َ
رعيةِ ما هو أنسَبُ لحالِه، وأرعى لِمَصالحِه، وأوف  له من الأحكامِ الشَّ

َ
عرضِها على المفتي؛ حتى يَصِف

لجهدِه وطاقتِه.

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

نَته من رعايةٍ للمَصالح، ودرْءٍ للمفاسِد.  وازِلِه بما تضمَّ
َ
لِ المستفتي ون

َ
 لعِل

ٌ
 هي أدوية

ُ
ة رعيَّ الأحكامُ الشَّ

ارَين. ثم هو  لِ المستفتي؛ بما يَرْعى مَصالحه في الدَّ
َ
 البُعد المقاصديِّ في الفتوى هو علاجٌ لعِل

ُ
ومُراعاة

ارعُ. ه الشَّ
َ
درتِها على إصلاحِ الواقعِ بما أنزَل

ُ
ريعةِ وق  على صلاحِ الشَّ

ٌ
أمارة

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

وفير)2)� �  أموالِ صناديقِ التَّ
ُ
زكاة

ير)3)� �
َ
رةِ للغ راعيةِ المؤجَّ  الأرضِ الزِّ

ُ
زكاة

1 ينظر: الموافقات )16/5-17(. الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 70)�

ة -البنكنوت- بالنقدَين  قود الورقيَّ 2   فتاوى دار الإفتاء المصرية )9/3(؛ فقد راعت الفتوى البُعدَ المقاصديَّ من خلال: الأخذ بقول أكثرِ الفقهاء في إلحاقِ النُّ

مَم،  ِ
ّ
ت لمصلحةِ الفقيرِ، ولمقصِدِ إبراءِ الذ

َ
كاة. كما احتاط  بذلك مقاصدَ الزَّ

ً
الذهَب والفضة؛ فأوجبَت الزكاة في الأموال المودَعةِ في صناديقِ التوفير؛ مُراعية

ت أحدَ نِصابَيِ الذهبِ أو الفضة.
َ
 في الأموالِ المودَعةِ في صناديقِ التوفير متى بلغ

َ
وابتغاءَ الدارِ الآخرة؛ فأوجبَت الزكاة

 
َ

. فأوجبَت على مستأجرِ الأرض إخراجَ نصف
ُ
د الأموال المفروضِ فيها الزكاة ارع من تعدُّ ت الفتوى مَقصِد الشَّ

َ
3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )352/2(؛ حيث أدرك

راها عينُ 
َ
روع؛ حيث ت كاة في الزُّ ارع من إيجاب الزَّ  بذلك مقصد الشَّ

ً
كلِفة؛ مُراعية

َ
سقى بغير ت

ُ
 إذا كانت ت

ً
رَ كاملا

ْ
لِفة، والعُش

ْ
سقى بتَك

ُ
رِ إذا كانت الأرض ت

ْ
العُش

 بذلك مقاصدَ الشرع من إيجاب الزكاة في النقود؛ حيث إنها 
ً
توق إليها نفسُه. ثم أوجبَت على مالكِ الأرض إخراجَ زكاة ما قبضه من أجره؛ مُراعيَة

َ
الفقير، وت

أكثرُ صور الأموال انتشارًا.
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هوم: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر.

هوم:
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

عبيرِ عن مُراعاةِ المُفْتي لمكان الفَتْوى، وإن كان أصلُ  مفهومٌ مُعاصِر؛ استعمَله المعاصِرون للتَّ

مانِ والمكانِ  رِ الزَّ رِ الفَتْوى بتغيُّ مون عندَ حديثِهم عن: تغيُّ ث عنه المتقدِّ ذلك مُراعًى من قديمٍ، وقد تحدَّ

رِ الفَتْوى، واختلافِها بحسَبِ  م فيه عن تغيُّ
َّ
 تكل

ً
 كاملا

ً
د فصلا

َ
م؛ فقد عق والأحوال، ومِن هؤلاء: ابنُ القيِّ

ياتِ والعوائد)1)� رِ الأمكنةِ والأزمِنة، والأحوالِ والنِّ تغيُّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

يءِ يَبوءُ بَوْءًا، وتأتي على عدةِ معانٍ؛ منها:  ، ويُقال: باء إلى ال�شَّ
َ
وي بَوَأ

َ
غ

ُّ
 من الأصلِ الل

ٌ
البيئة: مأخوذة

 المحلِّ أو المكانِ وإصلاحُه)3)�
ُ
خاذ ِ

ّ
زولُ والإقامة)2)، وات

ُّ
الن

 عن الأمر، ورفعُ الإشكالِ 
ُ
ةٍ، منها: الإبانة تَى يُفْتي إفتاءً، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

ْ
الإفتاء: مصدرٌ مِن أف

ة)6)� رعيَّ ائلِ عن سؤالِه)5)، وتقريرُ القوانينِ الشَّ  السَّ
ُ
عنه)4)، وإجابة

عين: )3/ 37 وما بعدها(. ِ
ّ
1  ينظر: إعلام الموق

هاية في غريب الحديث والأثر )1/ 159(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )1/ 8(، وتاج العروس )1/ 155(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل )1/ 60)� 2 ينظر: النِّ

3 ينظر: معجم ديوان الأدب )4/ 244(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )1/ 669(، والمغرب في ترتيب المعرب )ص: 52(، ومختار الصحاح )ص: 

41(، ومعجم متن اللغة )1/ 362(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل )1/ 60)�

4 ينظر: تهذيب اللغة )14/ 234(، ودستور العلماء )3/ 12(، ولسان العرب )15/ 148(، وتكملة المعاجم العربية )3/ 265)�

5 ينظر: أنيس الفقهاء )ص: 117( والتعريفات الفقهية )ص: 212(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1672( والمعجم الوسيط )2/ 674)�

6 ينظر: معجم الفروق اللغوية )ص: 418(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 294)�

ة البيئة الإفتائيَّ
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المعنى الاصطلاحي: 

 بالكائنِ الحيِ 
ُ
")1)، أو هي: "كلُّ ما يُحيط ى أو مُناسبٌ لما يَستقرُّ  ومُسوًّ

ٌ
أ زٌ للاستقرارِ مُهيَّ البيئة: "حيِّ

ر في شكلِه الخارجيِّ وتركيبِه الداخليِ)2)� ِ
ّ
ؤث

ُ
من ظروفٍ وعوامِلَ ت

ة.  رعيَّ  بإصدارِ الأحكامِ الشَّ
ُ
حيط

ُ
رة، التي ت ِ

ّ
 والعواملُ المؤث

ُ
روف

ُّ
ة: الظ  الإفتائيَّ

ُ
البيئة

المعنى الإجرائي:

ة في الواقعِ مِن حالٍ أو مكانٍ أو زمان، وعدمُ  رعيَّ  بإصدارِ الأحكامِ الشَّ
ُ
 المُفْتي كلَّ ما يُحيط

ُ
مُراعاة

ناسُبِ الفَتْوى، 
َ
طابُقِ المفاهيم، وت

َ
دِ من ت

ُّ
ة دونَ التأك راثيَّ

ُّ
الاكتفاءِ بنقلِ بعضِ العباراتِ المقتبَسةِ الت

ةِ الحُكمِ للواقِعة)3)� وصحَّ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

قيقُ للواقعِ المحيطِ بالمسائلِ المعروضةِ عندَ . 1 ظرُ الدَّ  حالِ المستفتي، والنَّ
ُ
 الحالِ: معرفة

ُ
مراعاة

ن يستعينُ بهِم مِن أهلِ الخبرةِ في ذلك)4).  تنزيلِ الأحكامِ عليها، سواءٌ حصَل ذلك مِن المُفْتي نفسِه أو ممَّ

بول")5)�. 2
َ
 بالق

ُ
ليمة باعُ السَّ ِ

ّ
تهُ الط قَّ

َ
فوسِ من جهةِ شهاداتِ العقولِ وتل العُرْف: "هو ما استقرَّ في النُّ

وى المنعزلة: ويُرادُ بها الفَتْوى التي لا يُراعي المُفْتي فيها الواقِعَ.. 3
ْ
ت

َ
الف

ة))(: وابطِ البيئةِ الإفتائيَّ
َ

أهمُ ض

اس.. 1 رِ احتياجاتِ النَّ  على العُرْف والعادة؛ لِتَغيُّ
ُ
رِ البيئةِ هي الأحكامُ المستنِدة رُ بتغيُّ الأحكامُ التي تتغيَّ

ر.. 2 تغيَّ
َ
بْنَ على العُرْفِ والعادةِ لا ت

ُ
ةِ ولم ت رعيَّ ةِ الشَّ

َّ
 على الأدل

ُ
الأحكامُ المستنِدة

رعيُّ الذي لم يَستنِد على العُرْف والعادةِ فلا  جَزاءُ القاتِلِ العَمْدِ القتْلُ. فهذا الحُكمُ الشَّ ه: 
ُ
مثال

رِ البيئة. رُ بتغيُّ يتغيَّ

1 المعجم الاشتقاقي المؤصل )1/ 60)�

غوي )1/ 137)�
ُّ
واب الل 2 معجم الصَّ

3 ينظر: الفروق للقرافي )1/ 176-177(، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 333-330)�

4 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 334(, وإعلام الموقعين )6/ 153)�

5 الكليات )ص: 617)�

6 ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )1/ 17)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

راتِ  ِ
ّ
المؤث تلك  بمعزِلٍ عن  يُفتِيَ  أن  له  فليس  بيئتِه؛  ابنُ  المفتيَ  أنَّ  ة:  الإفتائيَّ راتِ  المقرَّ من 

رِ  رُ بتغيُّ تي تتغيَّ
َّ
ة، ال رعيِّ في المسائلِ الاجتهاديَّ

رِ الحكمِ الشَّ غيُّ
َ
ي إلى ت ؤدِّ

ُ
تي ت

َّ
الموجودةِ في تلك البيئةِ، ال

مانِ والمكانِ والأحوالِ والأشخاص؛ ولذلك يجب على المُفْتي أن يكون مُطلِعًا على واقعِ بيئته حالَ  الزَّ

ةِ الإفتاءِ عندَه)1)�  منهجيَّ
ُ
م، وضبط

ْ
ه للحُك

ُ
ى يصحَّ تنزيل رةِ فيها؛ حتَّ ِ

ّ
الفَتْوى، وجِهاتِها المؤث

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

 
ُ
 المستفتي، والفَتْوى منذ

َ
شمَلُ أيضًا بيئة

َ
 المُفْتي؛ فهي ت

َ
ها تشملُ بيئة  بجانبِ أنَّ

ُ
ة  الإفتائيَّ

ُ
البيئة

 
َ
 على ما يُناسِبُ حالَ المستفتينَ والواقِعَ المحيط

ٌ
ة زالُ- مبنيَّ

َ
ابعين- ولا ت حابةِ والتَّ عصرِ الرِّسالةِ والصَّ

ؤال. ها مَبنيٌّ أيضًا على حالِ المستَفْتي، ومَقامِ السُّ
َ
بهم)2)، كما أنَّ تفصيلَ المُفْتي للفَتْوى أو إجمال

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ى بجهاتِ الفَتْوى، وهنا  مانيِّ والمكانيِّ وأحوالِ الأشخاص، وهو ما يُسمَّ  الفَتْوى بسِياقِها الزَّ
ُ
ترتبط

، وأنَّ الأحكامَ  رعيِّ
م الشَّ

ْ
فريقِ بين الفَتْوى والحُك ت فيها، والتَّ

َ
 مُراعاةِ بيئةِ الفَتْوى التي قِيل

ُ
ة كمُن أهميَّ

َ
ت

ت  تاوى اختصَّ
َ
ر جِهاتها؛ ولذا وجَب عدمُ وضعِ ف رُ لتغيُّ قةٍ بل تتغيَّ

َ
ا الفَتْوى فغيرُ مُطل ، أمَّ

ٌ
قة

َ
ة مُطل رعيَّ الشَّ

سْفيه مُفتي تلك الفَتاوى في زمانِها؛ 
َ
ن في غيرِ بيئتِه وزَمانِه، كما يَجبُ عدمُ ت نةٍ وزمانٍ معيَّ ببيئةٍ معيَّ

لائِمُ عوالِمَها.
ُ
تاويها التي ت

َ
مان الحاضِر، فلكلِّ بيئةٍ ف قِها للزَّ

ُ
واف

َ
لعدمِ ت

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ه في النرويج)3)�. 1
ُ
يامِ وانتهاؤ  بدءُ الصِّ

د صلاةِ الجمعةِ في المصرِ الواحِد)4)�. 2 عدُّ
َ
 ت

1 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 165)�

بكي )2/ 89( والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 229)� 2 ينظر: فتح الباري )1/ 56(، وشرح سنن أبي داود للسُّ

 
َ

ا في الاعتبار ظروف
ً
يام اليومي؛ آخِذ ة الصِّ ه: "قدر مدَّ

ُ
لاعُ المفتي على حالِ النرويج؛ يدلُّ عليه قول ِ

ّ
اهد: اط 3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 200(، ومحلُّ الشَّ

ة للنرويج وضوء النهار الذي يمتدُّ تقريبًا كلَّ الأربع والعشرين ساعة خلالَ فترة الصيف". الأحوال الخاصَّ

لاع المفتي -رحمه الله- على البيئة التي يُفتي فيها. ِ
ّ
4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )2/ 5(، وموضع الشاهد: اط





باب التاء )ت(



تأصيل الفَتْوى �

التأهيل المقاصدي �

التأهيل للفتوى �

تجديد الاجتهاد �

تجديد الفَتْوى �

يات المعاصِرة � حدِّ التَّ

تحقيق المناط �

ريج الفقهي �
ْ
خ التَّ

الترجيح في الفَتْوى �

الترخص الفِقْهي �

ر الفَتْوى � تصدُّ

ي للفتوى � صدِّ التَّ

ر الفَتْوى � تصوُّ

د الفَتْوى � تصيُّ

تضارُب الفَتْوى �

التطرُّف في الفَتْوى �

تطور الفَتْوى �

التعارُض �

م في الفَتوى �
ُ
التعال

د الفَتْوى � تعدُّ

عْضية النازلة �
َ
ت

ر الفَتْوى � تغيُّ

تغيير المسلك �

قليد في الفَتوى � التَّ

تقادُمُ الفَتْوى �

تقويم الفَتْوى �

تقييد الفَتْوى �

التكييف الفقهي �

التلفيق في الفَتوى �

تنقيح الفَتوى �

تنقيح المناط �

التوقف في الفَتْوى �

التوقف عن الفَتْوى �

التوقيع عن ربِّ العالمين �

يسير في الفَتْوى � التَّ
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

شتمِلُ على 
َ
لُ لفتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يجدُ أنها ت شريع، والمتأمِّ

َّ
 بدءِ الت

ُ
مفهومٌ مُعاصِر، وإن كان واقعًا منذ

تِه،  ة في ذاتِها، كما أنَّ فيها التنبيهَ على حِكمةِ الحُكم ونظيرِه، ووجهِ مشروعيَّ نة، فهي حُجَّ أصلٍ وهو السُّ

نَهَى عَنْهُ)1)�
َ
عَمْ، ف

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
؟" ق

َّ
ا جَف

َ
بُ إِذ

َ
ط يَنْقُصُ الرُّ

َ
هُ: "أ

َ
الَ لِمَنْ حَوْل

َ
ومن ذلك ما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه ق

ة التحريم وسببِه.
َّ
هَهم على عل ه نبَّ ه بالجَفاف، ولكنَّ

َ
قصان

ُ
مُ ن

َ
وقد كان صلى الله عليه وسلم يَعل

تَ 
ْ
ن
َ
مَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأ

َ
وْ ت

َ
يْتَ ل

َ
رَأ

َ
بلةِ امرأتِه وهو صائم: »أ

ُ
ه صلى الله عليه وسلم لعُمر وقد سأله عن ق

ُ
ومنه أيضًا: قول

، وفي هذا 
ً
 المحظور لا يَلزمُ أن تكون محظورة

َ
مة ه على أن مُقدِّ لِكَ)2). فقد نبَّ

َ
سَ بِذ

ْ
 بَأ

َ
تُ: لا

ْ
قُل

َ
صَائِمٌ«؟ ف

تأصيلٌ منه صلى الله عليه وسلم لفَتْواه وبيانُ عللِها)3)�

غوي:
ُّ
المعنى الل

صيير)4)، والردُّ إلى  � لَ، ويأتي على عدةِ مَعانٍ، منها: التَّ  من أصَّ
ٌ
فعيل، وهو مأخوذ التأصيلُ: على وَزن التَّ

يء)6)� أصلٍ ثابتٍ والبناءُ عليه)5)، وتأسيسُ ال�شَّ

 صحيح، 
ُ

كرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج )ص: 77(: "هذا الحديث
ْ
ذ

َ
ن في ت 1  أخرجه أبو داود )3359(، والترمذي )1225(، وابن ماجه )2264(. قال ابن الملقِّ

ه بما وَهِم 
َّ
ان والحاكم، وخالف ابنُ حزم، فأعل  وابن حِبَّ

َ
زيمة

ُ
اص ر�شي الله عنه، وصححه الترمذيُّ وابنُ خ

َّ
نن من حديث سعد بن أبي وَق رواه أصحابُ السُّ

فيه".

حه: ابن خزيمة )3 / 426()1999(، وابن حبان )8/ 313( )3544(، والحاكم )1/ 431()1577)� 2 أخرجه أبو داود )2385(، وأحمد )53/1( )140(، وصحَّ

3 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 123)�

4 ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي )2/ 820(، والمحكم والمحيط الأعظم )8/ 352(، ومعجم متن اللغة )1/ 182(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 

�(99

5  ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1/ 16(، وتاج العروس )27/ 452(، ومعجم متن اللغة )1/ 182(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 99(، 

والمعجم الوسيط )1/ 20)�

6 ينظر: مقاييس اللغة )1/ 109(، ولسان العرب )11/ 9(، والمصباح المنير)1/ 16(، وتكملة المعاجم العربية )1/ 151)�

وى
ْ
ت

َ
تأصيل الف
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المعنى الاصطلاحي:

صٍّ مُعتمَد، أو إلى أصلٍ من أصول الشريعة)1)�
َ
رعيِّ المفتَى به إلى ن

وى: ردُّ الحكمِ الشَّ
ْ
ت

َ
تأصيلُ الف

المعنى الإجرائي:

رعية.  والقواعدَ التي بُنِيَت عليها الأحكامُ الشَّ
َ
ة

َّ
بيانُ المفتي الأسُسَ والأدل

لة: الألفاظ ذات الصِّ

وى: إثباتُ المسألةِ بدليلها)2)� �
ْ
ت

َ
تحقيقُ الف

ه تقديمُ الفَتْوى الصحيحةِ 
ُ
 لتأصيلِ الفَتْوى؛ فكلٌّ مِنهما هدَف

ٌ
وبذلك فتَحقيقُ الفَتْوى هو مُرادِف

رعي الرَّصين. ليل الشَّ المشفوعةِ بالدَّ

وى: إثباتُ المسألةِ بدليلٍ دقَّ طريقُه لناظِرِيه)3)� �
ْ
ت

َ
تدقيق الف

وبذلك فتدقيقُ الفَتْوى هو تكميلٌ لمرحلةِ تأصيلِها من خلالِ إثباتِ دليلِ التأصيلِ بدليلٍ آخرَ أو 

ا فِيهِ دقة)4)� لِك مِمَّ
َ
بغيرِ ذ

وى)5):
ْ
ت

َ
 تأصيلِ الف

ُ
مسالك

نة.. 1 صِّ من الكتابِ والسُّ
التأصيلُ بطريقِ النَّ

التأصيلُ بطريقِ الإجماعِ وأقوالِ الصحابة.. 2

التأصيلُ عن طريق الاستنباطِ )القياس وما أشبهَه(.. 3

1  ينظر: مراحل الفتوى، د. علي جمعة )ص: 712)�

2 التعريفات )ص: 53(، والتوقيف على مُهِمات التعاريف )ص: 92(، وغمز عيون البصائر )40/1(، ودستور العلماء )1/ 189)�

3 التعريفات )ص: 54(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 93(، وغمز عيون البصائر )40/1(، ودستور العلماء )1/ 194)�

4 ينظر: الكليات )ص: 296)�

اظر وجنة المناظر )1/ 194(، وتقريب الوصول إلي علم الأصول )ص: 176(، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )2/ 212(، وخلاصة  5  ينظر: روضة النَّ

الأفكار شرح مختصر المنار )ص: 48(، وتيسير التحرير )3/ 2)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

رعي وما يَستند إليه من دليل،  نَ الحكمَ الشَّ تأصيلُ الفَتْوى أمرٌ مهمٌّ للمفتي؛ إذ يَنبغي عليه أن يُبيِّ

ما والغالبُ في الأخيرِ أنه قليلُ  ذِ منه، لا سيَّ
َ
ليل والمأخ رحَه إلى المُسْتفتي مجردًا خاليًا من الدَّ

ْ
ولا يَط

البِضاعة من العلم)1)�

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

اتجِ  بُه مخاطرَ عدمِ الانضباط في الفَتْوى النَّ تأصيلُ الفَتْوى يَعود بالفائدةِ على المُسْتفتي، إذ يُجنِّ

رعية الرصينة. ة الشَّ
َّ
ة بالأدل  الأحكامَ الفقهيَّ

ُ
ه يَربِط لة؛ لأنَّ عن خروجِ آراءٍ جديدةٍ غيرِ مؤصَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

رعيٌّ يَستند إلى مصادرَ شرعيةٍ، فتأصيلُ الفَتْوى في حقيقته تأسيسٌ للفَتْوى نفسِها، 
َ

الفَتْوى حكمٌ ش

ة والرجوعِ إلى الأصول)2)�
َّ
 لأحدٍ من العلماءِ الإفتاءُ أو الحكمُ برأي النفس من غير نظرٍ في الأدل

ُ
ولا يَسوغ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 وضوءُ أصحابِ الأعذار)3)� �

 الإفطارُ للمرض)4)� �

1 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 123)�

اظر وجنة المناظر )1/ 475)� 2 ينظر: الأم للشافعي )7/ 315(، والمستصفى )ص: 172(، وروضة النَّ

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )26/ 81)�

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )26/ 330)�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ أصولي.

 المفهوم:
ُ
نشأة

" مفهومٌ إفتائيٌّ أصولي، استُعمِل في الاجتهادِ الفقهيِّ الحديثِ والمعاصِر،  التأهيلُ المقاصديُّ

ريعةِ في استنباط  رَ الهجري، حيث عُنِيَ الفقهاءُ بضرورةِ تفعيلِ مَقاصد الشَّ
َ

ابعَ عش  من القرنِ الرَّ
ً
بداية

رَت  اطبيِّ )ت790هـ( التي قرَّ ةِ الإمامِ الشَّ ما بعد اشتِهار نظريَّ الأحكام وتنزيلِها على الواقع)1)، ولا سيَّ

اهرِ بن عاشورٍ 
َّ
مالِها")2)، ثم احتضانِ الإمامِ الط

َ
ريعة على ك  الاجتهاد: "العِلمُ بمقاصدِ الشَّ

َ
أن شرط

د رشيد  ة ونشرِها في بلاد المغربِ الإسلامي، وعنايةِ الشيخ محمَّ ل الفا�شيِّ لهذه النظريَّ
َّ

والأستاذ علا

رضا ومحمد الخضر حُسين وفقهاءِ مِصرَ بها في المشرق)3)، ثم إيصاءِ هيئاتِ الاجتهاد الجماعيِّ بضرورةِ 

وازِل)4)� رعيةِ في الاجتهاد، وفي تنزيلِ الأحكامِ على النَّ استِحْضار المقاصدِ الشَّ

: قواعد الأحكام في مصالح 
ً

ع المفتي بمقاصد الشريعة، ووسائلِ ذلك. يُنظر مثلا
ُّ
ضل

َ
ة ت ين إلى أهميَّ 1  ينظر: إعلام الموقعين )387/2(، كما ألمحَ بعضُ الأصوليِّ

الأنام )1/ 249، 91/2، (، وشرح تنقيح الفصول )ص: 449(، وإعلام الموقعين )164/2-165، 384-387(، والإبهاج في شرح المنهاج )55/3، 184، 206(، 

شتهِرْ في تلك العصور كما يُنادى بها في عصرنا الحاضر.
َ
وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 11، 37، 570/4(. غير أنَّ فِكرة التأهيلِ المقاصدي لم ت

2 ينظر: الموافقات )5/ 42)�

ظام الاجتماعي في الإسلام، لابن عاشور، ومقاصد الشريعة ومكارِمها، للفا�شي، وتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا،  ريعة، وأصول النِّ 3  ولاسيما: مقاصد الشَّ

 لكل زمان ومكان للخضر حسين، وفتاوى الشيخ محمود شلتوت، ومحمد أبو زهرة، وعبد المجيد سليم، وحسن مأمون، وغيرهم 
ٌ
الشريعة الإسلامية صالحة

من الأعلام الكبار.

4  يُنظر: قرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية، توصيات المؤتمر الأول 1964م- )ص: 18(، وتوصيات المؤتمر الحادي عشر 1408هـ/1988م )ص: 172-

ة رقم: 167 )18/5( بشأن المقاصد الشرعية. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد )17( )886/1- 887(،  174(، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجُدَّ

والعدد )18( )323/3- 324)�

التأهيل المقاصدي
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غوي:
ُّ
المعنى الل

رُ:  �
َ
وْج. والآخ هْل: الزَّ

َ
مُ أصلانِ مُتباعِدان؛ أحدُهما الأ

َّ
 والهاءُ واللا

ُ
مصدرُ )أهل( الهمزة أهيل: 

َّ
الت

ه 
َ
ل هيئة، والاستحقاق. أهَّ زْويج، والاستئناسُ، والإعدادُ والتَّ

َّ
حوُها. ومن مَعانيه: الت

َ
 ون

ُ
يَة

ْ
ل
َ ْ
: الأ

ُ
الإهالة

 له)1)�
ً

رَه أهلا ه، صيَّ ل فلانًا للأمرِ: أعدَّ . أهَّ
ً

هْلا
َ
هُ أ

َ
ه: رَآهُ ل

َ
مر وآهَل

َ ْ
لِك الأ

َ
لذ

اد  �  والصَّ
ُ

صْد. القاف
َ
 الق

ُ
صَد: مصدرٌ ميميٌّ يُرادِف

ْ
ومَق مكانٍ،  اسمُ  صِد: 

ْ
مَق جمعُ  المَقاصد: 

تِنازٍ في ال�شيء. ومن مَعانيه: 
ْ
رُ على اك

َ
ه، والآخ مِّ

َ
والدال أصولٌ ثلاثة، يدلُّ أحدُها على إتيانِ �شيءٍ وأ

 ،
ُ
، والاستقامة ط والرشد، وطلب الأسَدِّ وعدمُ مجاوزة الحدِّ مُّ والوُجْهَة والغاية، والعدلُ والتوسُّ

َ
الأ

مَن)2)�  والقرب، والسِّ
ُ
والسهولة

المعنى الاصطلاحي:

ا له)3)� � ا لأدواتِه، مُستحِقًّ
ً
ل، ويُصبِحَ مُمتلِك ى يأنسَ به المتأهِّ  لأمرٍ ما؛ حتَّ

ُ
هْيئة أهيل: الإعدادُ والتَّ

َّ
الت

ريعة: سبق التعريف بها. �
َّ

مَقاصد الش

ريعة، والعملُ على تفعيلِها عندَ استنباطِه  � : إعدادُ المفتي للعلمِ بمقاصدِ الشَّ أهيل المقاصديُّ
َّ
الت

رعية، وعند تنزيلِها على الواقع)4)� الأحكامَ الشَّ

المعنى الإجرائي:

 
ً
ة مًا جزئيَّ

َ
ة؛ سواءٌ أكانت تلك المقاصدُ حِك رعيَّ  المفتي أو المجتهِدِ بمَقاصدِ الأحكامِ الشَّ

ُ
تعريف

 اعتبارِ هذه المقاصدِ عند استنباطِه 
َ
ريعة، ثمَّ إكسابُه مَهارة  للشَّ

ً
ة، أم سِمَاتٍ إجمالية أم مَصالحَ كليَّ

 بالفَتْوى، وعندَ تنزيلِها على واقعِ المستفتي.
َ
قة ِ

ّ
الأحكامَ المُتعل

غة العربية 
ُّ
1  ينظر: الصحاح )2/ 448(، ومقاييس اللغة )1/ 150-151(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 354-356(، والمصباح المنير )1/ 28(، ومعجم الل

المعاصرة )135/1)�

2  ينظر: الصحاح )2/ 524(، وتهذيب اللغة )274/8-276(، ومقاييس اللغة )5/ 95(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 185(، ولسان العرب )353/3- 357(، 

والمصباح المنير )2/ 504)�

3  ينظر: الصحاح )2/ 448(، ومقاييس اللغة )1/ 150-151(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 354-356(، والمصباح المنير )1/ 28(، ومعجم اللغة العربية 

المعاصرة )135/1)�

4 ينظر: الموافقات )41/5، 43)�
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لة: الألفاظ ذات الصِّ

: سبق التعريف به.  � الاجتهادُ المقاصديُّ

 المفتي بهذا الاجتهاد. �
ُ

صاف ِ
ّ
أهيلِ المقاصديِّ هي ات  التَّ

ُ
فغاية

وى)1):
ْ
ت

َ
أهيلِ المقاصديِّ في الف

َّ
يات )أسباب( الت

َ
مقتض

المقاصدِ  تفعيلِ  إلى  اعيةِ  الدَّ الأفكارِ  بعضُ  راجَت  ريعة: حيث 
َّ

الش تعطيلِ  من  الاحترازُ   -
ً

أولا

ضةِ مَقاصدِها؛ كالقولِ 
َ
ريعةِ ومُناق ي إلى تعطيلِ الشَّ ؤدِّ

ُ
عْويلِ عليها في الاجتِهاد، ولكن بصورةٍ ت والتَّ

ارعِ في الميراث،   لِمَقصدِ العدل. وهذا مُناقضٌ لمقصودِ الشَّ
ً
جُلِ في الميراث؛ مُراعاة بمُساواةِ الأنثى بالرَّ

كرِ 
َّ
زْدادُ أعباءُ الذ

َ
رِ والأنثى في أسبابِ الإرث ت

َ
ساوي الذك

َ
ه في حالِ ت ومُناقضٌ لمقصدِ العدلِ ذاتِه؛ لأنَّ

 عن الأنثى!
ُ
ة الماليَّ

صوص، وحَرْفيةِ الألفاظِ من دون  واهرِ النُّ
َ
ريعة: بالأخذِ بظ

َّ
ثانيًا- الاحترازُ من تعطيلِ مقاصدِ الش

لُ مقاصدُ الأحكام.
َّ
لِ الأحكامِ وغاياتِها ومقاصدِها؛ فتتعط

َ
الالتفاتِ إلى عِل

ببيانِ مقاصدِ الأحكام، وآثارِها على المستفتين، وتحقيقِها  ريعةِ ومقاصدِها: 
َّ

الش تفعيلُ  ا- 
ً
ثالث

قاءِ أنفُسِهم، 
ْ
 على واقعِهم من تِل

َ
ة رعيَّ فين في تطبيقِهِمُ الأحكامَ الشَّ

َّ
ب المكل ِ

ّ
مَصالِحَ المجتمَعِ؛ بما يُرغ

ريعة، وصَلاحِها، وشمولِها،  الشَّ ةِ  ميَّ
َ
البَرْهَنةِ على عال لِ منها، مع 

ُّ
التحل المقاصِدَ وعدَمِ  ومُراعاتِهم 

اس. وقدرتِها على إصلاحِ دُنيا النَّ

وى:
ْ
ت

َ
أهيلِ المقاصديِّ في الف

َّ
 الت

ُ
مستلزمات

، وأنَّ مِن 
ٌ
لة

َّ
 مُعل

َ
ريعة بأن يُدرِكَ المفتي أنَّ الشَّ بأنواعِها:  ومَقاصدِها  ريعةِ 

َّ
الش عللِ  همُ 

َ
ف  -

ً
أولا

ازلةِ محلِّ الاجتهادِ كمقاصِدِ   ببابِ النَّ
َ
ة  كالعدلِ واليُسْر. والمقاصِدَ الخاصَّ

َ
ة لِها: المقاصِدَ العامَّ

َ
عِل

قةِ بالنازلةِ مَحلِّ الفَتْوى، كالعلمِ  ِ
ّ
م والأسرار( المُتعل

َ
ة )الحِك ضاء. والمقاصدِ الجُزئيَّ

َ
كاةِ ومقاصدِ الق الزَّ

مان)2)� بأنَّ مقصودَ الرهنِ هو الضَّ

1 ينظر: الموافقات )133/3)�

2 ينظر: المستصفى )ص: 174(، والموافقات )31/1، 17/2(، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور )165/3)�
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سْلِ والمال)1). والمقاصدِ 
َّ
ينِ والنفْسِ والعقلِ والن روريةِ، كحِفْظ الدِّ  المقاصدِ الضَّ

ُ
وكذلك مَعْرفة

مورها على وجهٍ حسَن، كجوازِ بَيعِ 
ُ
 لتحقيقِ مَصالحِها واستقامةِ أ

ُ
ة حتاجُ إليه الأمَّ

َ
ةِ وما ت الحاجيَّ

م)2)�
َ
السّل

ر)3)� ةِ كالطهارةِ والتطهُّ  المقاصدِ التحسينيَّ
ُ
وكذلك عليه مُراعاة

ةٍ 
َّ
بوتِ أو باستقراءِ أدل

ُّ
ةِ الدلالةِ والث تْ بنصوصٍ قطعيَّ

َ
ةِ التي ثبت وكذلك إدراكُ المقاصدِ القطعيَّ

ها ضررًا عظيمًا. تي جزَمَ العقلُ بأنَّ في تحصيلِها صَلاحًا عظيمًا وفي تحصيلِ ضدِّ
َّ
ة كثيرة، أو ال شرعيَّ

بوت.
ُّ
ة في الث ية وما دونَ المقاصدِ القطعيَّ والمقاصدُ الظنِّ

رع؛ كشرط مساواة المرأة   على محضِ العقلِ دونَ دليلٍ من الشَّ
ُ
ة القائمة وكذلك المقاصدُ الوهميَّ

بالرَّجل في الميراث)4)�

أهيل المقاصدي: أن يَفهم المفتي أنواعَ المقاصدِ هذه بمراتبها)5)� ل مُستلزَمات التَّ فأوَّ

قُ المقاصد، سواءٌ  ا بالأمورِ التي بها تتحقَّ ثانيًا- الإلمامُ بفقه الوسائل: بأن يَعْلم المفتي علمًا تامًّ

رعية، أو كانت أدواتٍ مادية)6)� ة كالأحكام الشَّ أكانت أمورًا معنويَّ

 المفتي بمجموعةِ القواعدِ والأسُسِ والمعاييرِ التي 
َ
ذ

ُ
نات: بأن يَأخ َ

المُواز بفقهِ  التمرُّس  ا- 
ً
ثالث

 الجمعِ والترجيحِ بين المصالحِ المتعارِضة، والمفاسدِ المتنافِرة، وكذلك بين المصالحِ 
َ
ة  عمليَّ

ُ
ضبِط

َ
ت

مَه على غيرِه عند استنباطِ الأحكامِ أو عندَ الترجيحِ  هما أرجَحُ فيُقدِّ نَ أيُّ والمفاسدِ المتقابِلة؛ لِيَتبيَّ

 الاجتهادِ المقاصدي.
َ
ه درجة

ُ
غ ِ

ّ
بل

ُ
؛ ت

ً
كة

َ
ى يَكتسِبَ فيه مَل سُ بهذا حتَّ بينهما)7). ويَتمرَّ

 التي لها حقُّ 
َ
رعية الشرعية))(: بأن يَعلمَ المفتي الأحكامَ الشَّ المقاصد  بترتيب  سُ  التمرُّ رابعًا- 

 
َ
نة المتضمِّ الأحكامَ  مَ  فيُقدِّ بُها، 

َّ
يتَطل الذي  وبالواقعِ  بمَراتبِها،  العلمِ  على  بِناءً  غيرِها  على  التقديمِ 

رورياتِ على ما دونَها... وهكذا.  مَ الضَّ ةِ على ما دُونَها، ويُقدِّ للمصالحِ القطعيَّ

1 ينظر: مقاصد الشريعة، لابن عاشور )232/3- 241)�

2 ينظر: الموافقات )21/2(، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور )243-241/3)�

3  ينظر: البرهان في أصول الفقه )603/2(، والمستصفى )ص: 174(، والموافقات )22/2(، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور )244-243/3)�

4 ينظر: مقاصد الشريعة، لابن عاشور )232/3)�

5 كما عليه فهم غيرها من المقاصد الأخروية، والعقدية، والأخلاقية. . .

6 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )53/1(، وشرح تنقيح الفصول )ص: 449(، ومقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور )406/3)�

7 ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، )5/1،  60(.  الحقوق المقدمة عند التزاحم، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 33)

8  ينظر: ترتيب المقاصد الشرعية، د. علي جمعة، )ص: 8( بحث من منشورات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  والحقوق المقدمة عند التزاحم، أ. د. شوقي 

علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 75(. 
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ازلةِ المسئولِ عنها، وحالَ المستفتي،   الحالِ والمآل)1(: بأن يُدرِكَ المفتي واقعَ النَّ
ُ
خامسًا- مراعاة

 
َ
م يُراعِيَ مآلَ الحكمِ وآثارَه القريبة

ُ
دَ الحُكمَ المناسِبَ لهذه الحال. ث  بها؛ فيُحدِّ

َ
 المحيطة

َ
روف

ُّ
والظ

لاحِ  ريعةِ كبيعِ السِّ
َّ
م؛ فيَجبُ سدُّ تلك الذ رَّعُ به إلى المحرَّ

َ
ه يُتذ والبعيدة؛ فقد يَكونُ الحكمُ مُباحًا ولكنَّ

ا بالمستفتي نفسِه أو   مُضِرًّ
ً

ؤال؛ غير أنَّ له مآلا ن. وقد يَكونُ مُناسِبًا للمستفتي في وقتِ السُّ
َ
في حالِ الفِت

الحاتِ وزيادةِ أعدادِ العانسات! اتِ في ظلِّ وجودِ المسلِماتِ الصَّ ةِ؛ كإباحةِ زَواجِ الكِتابيَّ المجتمَعِ والأمَّ

لِ إلى تنزيلِ  لَ المفتي جُهدَه للتوصُّ
ُ
نزيل()2(: بأن يَبذ

َّ
سُ بالاجتهادِ التنزيليِّ )فقه الت سادسًا- التمرُّ

رعيَّ من تلك الأحكام. وهذا النوعُ  ق المقصدَ الشَّ ةِ على وجهٍ يُحقِّ ة على الوقائعِ الجزئيَّ رعيَّ الأحكامِ الشَّ

أهيلِ المقاصدي، وغالبًا ما  اتِ الاجتهادِ المقاصدي، وهو أدَقُّ مراحلِ التَّ
َّ
من الاجتهادِ هو آخِرُ مِحط

ى يَكتسِبَ فيه  سَه المفتي حتَّ ه يَستلزِمُ إدراكَ الواقعِ جيدًا، فيجبُ أن يتمرَّ زِلُّ فيه قدَمُ المفتي؛ لأنَّ
َ
ت

ة.  وسَجيَّ
ً
كة

َ
مل

وى))(:
ْ
ت

َ
أهيل المقاصدي في الف

َّ
مراحل الت

غة، 
ُّ
لِها في ضوءِ المقاصِد؛ بأن يُتقِنَ الل

َ
ةِ وعِل رعيَّ صوصِ والأحكامِ الشَّ هْمُ النُّ

َ
الأولى: ف المرحلة 

زول، وأسبابِ وُرودِ الأحاديث.
ُّ
تبِ أسبابِ الن

ُ
 ك

ُ
ا يُعين هنا مُطالعة  الأحكامِ، ومَراتِبَها، وغاياتِها. وممَّ

َ
ة

َّ
وأدل

فاتِ التي عُنِيَت  عةِ المصنَّ
َ
مالِها؛ وتتمُّ بمُطال

َ
ريعةِ على ك  مقاصدِ الشَّ

ُ
انية: معرفة

َّ
الث  

ُ
المرحلة

ومنها: المقاصدية،  فات  والمصنَّ بالمقاصِد، 

، وقواعدُ . 1 ين للماوَرْديِّ نيا والدِّ ، وأدبُ الدُّ مم للجُوَينيِّ
ُ
 الأ

ُ
، وغِيَاث ا�شيِّ الِ الشَّ فَّ

َ
ريعةِ للق مَحاسِنُ الشَّ

 
ُ
ة اللهِ البالِغة ، وحُجَّ ، والموافقاتُ والاعتصامُ للشاطبيِّ رافيِّ

َ
روق الق

ُ
لام، وف الأحكامِ لابنِ عبدِ السَّ

رقِ 
ُ
 المعاصرين التي عُنِيَت ببيانِ ط

ُ
، وبُحوث ريعةِ لابنِ عاشورٍ والفا�شيِّ وي، ومقاصدُ الشَّ

َ
هْل للدِّ

ة تفعيلِها في الفَتْوى. الكشفِ عن المقاصد، وكيفيَّ

، وشرحِ تنقيحِ . 2 اليِّ
ة، كالبُرهانِ في أصولِ الفقه للجُوَيني، والمستَصْفَى للغزَّ فاتُ الأصوليَّ المصنَّ

ف الأسرار لعبد العزيزِ البخاري، 
ْ

ش
َ
وضةِ للطوفي، وك رحِ مُختصَرِ الرَّ

َ
فائسِه، وش

َ
الفُصول للقرافيِّ ون

جَيمٍ وغيرِه.
ُ
ظائرِ لابنِ ن م، والأشباهِ والنَّ عين لابن القيِّ ِ

ّ
وإعلامِ الموق

1 ينظر: إعلام الموقعين )165/2)�

2 لمزيد من التفصيل لمسألة "تنزيل النصوص على الواقع". ينظر: الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص31)�

3  ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/ 249، 91/2، (، وشرح تنقيح الفصول )ص: 449(، وإعلام الموقعين )164/2-165، 384-387(، والإبهاج في شرح 

المنهاج )55/3، 184، 206(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 11، 37، 570/4)�
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3 . ، رمذيِّ ِ
ّ
 لآياتِ الأحكامِ وأحاديثِها، كأحكامِ القرآنِ لابنِ العرَبيِّ وعارِضَتِه على الت

ُ
ة روحُ المقاصديَّ الشُّ

نويرِ لابنِ  حريرِ والتَّ ، وتفسيرِ المنار لرَشيد رضا، والتَّ ظرِ للبِقاعيِّ ، ومَصاعِدِ النَّ ازيِّ ر الرَّ
ْ
وتفسيرِ الفَخ

تْحِ الباري لابنِ حجَر.
َ
، وف بيِّ

ُ
، والمُفْهِمِ على مُسلِم للقُرْط أِ للباجيِّ

َّ
ى شرْحِ المُوط

َ
عاشورٍ. وكالمُنْتق

ماتِ لابن . 4 ، والمقدِّ ، والبدائعِ للكاسانيِّ �شيِّ
ْ
رَخ ة: كالمَبْسوطِ للسَّ  المقاصديَّ

ُ
ة فاتُ الفِقهيَّ المصنَّ

ة. تاوى ابنِ تيميَّ
َ
، وف بِ للجُوَينيِّ

َ
رافي، ونِهايةِ المطل

َ
خيرةِ للق

َّ
د، والذ

ْ
رُش

اتِ،  دريبِ على فِقْه الموازَنات، والأولويَّ سُ بالاجتهادِ المقاصديِّ، من خلالِ التَّ الثة: التمرُّ
َّ
 الث

ُ
المرحلة

زيل الأحكام.
ْ
ن
َ
والمآلاتِ، وت

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

فْعيلِها في 
َ
ت  

َ
كة

َ
رِه للإفتاء، واكتسابِه مَل صدُّ

َ
رعية قبلَ ت يَجبُ على المفتي العِلمُ بالمقاصدِ الشَّ

 
ُ
ازلةِ محلِّ اجتهادِه، ثمَّ عليه الموازنة قةِ بالنَّ ِ

ّ
رعيةِ المُتعل اجتهاداتِه، ثمَّ يَجِبُ عليه تحديدُ المقاصدِ الشَّ

 
ً
تْواه مُعالِجة

َ
ظرُ في مآلاتِ الأحكامِ؛ لتقديمِ ما هو أرْعَى للمقاصِدِ؛ فتَكونُ ف بين تلك المَقاصدِ، والنَّ

وازِل)1)�  لمقاصدِ أحكامِ تلك النَّ
ً
قة وازلِ، ومُحقِّ للنَّ

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

رِعَت لتحقيقِ مقاصدَ ساميةٍ يَدْفعُه إلى اختيارِ مُفتٍ 
ُ

 ش
َ
رعية إدراكُ المستفتي أنَّ الأحكامَ الشَّ

تْواه. كما يَدفعُه إلى تفصيلِ نازلتِه عندَ 
َ
ريعةِ ومُتمرِّسٍ بها؛ لِيُراعيَ المقاصدَ في ف عليمٍ بمقاصدِ الشَّ

ه على البحثِ 
ُّ
ةِ ما هو أرْعَى لمصلحتِه. كما يَحث رعيَّ  له مِن الأحكامِ الشَّ

َ
عرضِها على المفتي؛ حتى يَصِف

 حِكمَتَها وغايتَها.
َ

ف رَها له المفتي؛ لِيَتعرَّ عن المقاصدِ في الأحكامِ التي قرَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

نَته من رعايةٍ لِمَصالحِه. وتأهيلُ المفتي  ضمَّ
َ
وازلِه بما ت

َ
لِ المستفتي ون

َ
 لِعل

ٌ
 هي أدوية

ُ
رعية الأحكامُ الشَّ

لِ المستفتي بأدْوِية 
َ
لمراعاةِ تلك المصالحِ في الفتوى هو طريقُ تحقيقِ الفَتْوى مَقاصِدَها، من: علاجِ عِل

فِ من داعيةِ هَواه 
َّ
ريعةِ وإقامتِها، وإصلاحِ الواقعِ )المجتمَع( بها، وإخراجِ المكل ريعةِ، وإنفاذِ الشَّ الشَّ

لِيَكونَ عبدًا لله)2)�

1 ينظر: الموافقات )177/5)�

2  ينظر: الموافقات )264/2)�
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نوع المفهوم: 

إفتائيٌّ معاصر.

نشأة المفهوم:

: "أهلٌ 
ُ
يغة، وقد استُعمِلَ لفظ  من جهةِ الاستخدامِ بهذه الصِّ

ٌ
أهيل للفتوى" مفهومٌ حديث "التَّ

ين)2)� هاء والأصوليِّ
َ
 شروطِ المفتي الذي يَشيع في كلامِ الفُق

ُ
ق به مبحث

َّ
للفتوى" قديمًا)1)، ويتعل

معنى المفهوم لغة:

رُ: 
َ
وج. والآخ هْل: الزَّ

َ
 والهاءُ واللام أصلانِ مُتباعِدان؛ أحدُهما الأ

ُ
ل( الهمزة أهيل: مصدر )أهَّ

َّ
الت

ه 
َ
ل هيئة، والاستحقاق. أهَّ زْويجُ، والاستئناسُ، والإعدادُ والتَّ

َّ
 ونحوُها. ومِن مَعانيه: الت

ُ
يَة

ْ
ل
َ ْ
الإهالة: الأ

 له)3)�
ً

رَه أهلا ه، صيَّ ل فلانًا للأمرِ: أعدَّ . أهَّ
ً

هْلا
َ
هُ أ

َ
ه: رَآهُ ل

َ
مرِ وآهَل

َ ْ
لِك الأ

َ
لذ

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على 
ُ

اء والحرف تَى( الفاءُ والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاء. من )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكام)4)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
ه له. والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
م. وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
رُ على تبيينِ حُك

َ
ة، والآخ راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

د ذلك. ويجوزُ له  دريس أو غيرِه من مناصبِ أهلِ العلم، بمجرَّ 1  ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 158(؛ حيث قال: "وإن انتصَب في منصبِ التَّ

ه بذلك". وينظر: 
ُ
هرت

ُ
رين: إنما يُعتمَد قوله: أنا أهلٌ للفتوى لا ش ِ

ّ
 للفتوى، وعند بعضِ أصحابِنا المتأخ

ً
استفتاءُ من تواترَ بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا

صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 272)�

البين وعمدة المفتين )11/ 94)�
َّ
2  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 86(، صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 147(، روضة الط

3   ينظر: الصحاح )2/ 448(، ومقاييس اللغة )1/ 150-151(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 354-356(، والمصباح المنير )1/ 28(، ومعجم الغة العربية 

المعاصرة )135/1)�

4 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462)�

التأهيل للفتوى
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المعنى الاصطلاحي:

ا له)1)� ا لأدواتِه، مُستحقًّ
ً
ل، ويُصبِحَ ممتلك سَ به المتأهِّ

َ
ى يأن  لأمرٍ ما؛ حتَّ

ُ
هيئة التأهيل: الإعدادُ والتَّ

وى: سبق التعريف بها.
ْ
ت

َ
الف

التأهيل للفتوى:

ا، والعملُ على اكتسابِ مَهاراتِها من أجلِ استنباطِه الأحكامَ  إعدادُ المفتي للعلمِ بالفَتْوى نظريًّ

ة، وتنزيلِها على الواقِع)2)� رعيَّ الشَّ

المعنى الإجرائي:

ص)3)،   الاجْتِهادِ -في غيرِ موضعِ النَّ
َ
 المفتي أو المجتهدِ بالفَتْوى وشروطِها وآدابِها، ثمَّ إكسابُه مهارة

ُ
تعريف

قة بالمسائلِ المطروحةِ عليه، ومَهارة تنزيلِها على واقعِ المسْتَفتي. ِ
ّ
ة المتعل واستخراجِ الأحكامِ الفِقْهيَّ

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ى الإفتاء)4)�
َّ
رُها فيمَن يتَول

ُّ
 الواجبُ توف

ُ
روط ها: الشُّ شروط المفتي: ومَعْناه ظاهر، من أنَّ

 المفتي أخصُّ 
ُ
روط

ُ
روط المجتهِد))(: وبينَها وبين شروطِ المفتي عُمومٌ وخصوصٌ من وجهٍ؛ فش

ُ
ش

 المجتهِدُ أضيقُ إن أجَزْنا أن يكون المفتي مقلدًا)6)�
ُ
مِن جهةِ العلمِ بالواقعِ المُفتَى فيه، بينَما شروط

ح للإفتاء؛ حيث يتمُّ هذا الاختيارُ من بينِ الأشخاصِ 
ُ
 انتخابِ مَن يَصل

ُ
ة اختيار المفتي: ويُراد به عمَليَّ

لين للإفتاء. المؤهَّ

1  ينظر: الصحاح )2/ 448(، ومقاييس اللغة )1/ 150-151(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 354-356(، والمصباح المنير )1/ 28(، ومعجم اللغة العربية 

المعاصرة )135/1)�

2 ينظر: الموافقات )41/5، 43)�

3  ينظر: فتاوى الشباب؛ أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 18(، وقد أشار في أول كتابه إلى بعض آداب المفتي؛ فكان من بينها الاجتهاد إلا في موضع 

النص.

4  ينظر: المستصفى )ص: 343(، روضة الناظر وجنة المناظر )2/ 334(، أدب المفتي والمستفتي )ص: 86(، صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 147(، 

البين وعمدة المفتين )11/ 94)�
َّ
روضة الط

5  ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 8(، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه )3/ 324(، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي )3/ 404)�

ابقتان. 6 يُنظر الحاشيتان السَّ
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أهمُّ شروطِ المفتي:

ا، وهي:
ً
ر علماءُ الأصولِ)1( للمفتي شروط

َ
ذك

أن يكونَ مُسلمًا.. 1

فًا.. 2
َّ
أن يكونَ مكل

3 ..
ً

أن يكون عدلا

أن يكون فقيهًا.. 4

أن يكون مجتهدًا.. 5

ا.. 6
ً
أن يكون يقِظ

ق به.. 7
َّ
فِ في الفقه، وما يتعل هنِ والفكرِ والتصرُّ ِ

ّ
أن يكون صحيحَ الذ

ة.. 8 ريعة، والإجماع، والفروعِ الفِقْهيَّ غة، ومقاصدِ الشَّ
ُّ
ا بالل

ً
أن يكونَ عارف

دريب  عليم والتَّ ره أهلُ العلمِ في الجملةِ في شروطِ المفتي؛ فالتأهيلُ للفَتْوى يكونُ بالتَّ
َ
هذا ما ذك

 في حقِّ المفتي)2)�
ٌ
لاعٍ كافٍ على الواقعِ وأدواته؛ لأنه شرط ِ

ّ
كات، مع اط

َ
على هذه العلومِ والمل

وى))(:
ْ
ت

َ
أهيلِ للف

َّ
 الت

ُ
بَواعِث

حْقيقها . 1
َ
ة، وآثارِها على المسْتَفتين، وت ريعةِ ومَقاصدِها؛ ببيانِ أحكام المسائل الفِقْهيَّ تفعيلُ الشَّ

قاء 
ْ
تِل من  واقعِهم  على   

َ
ة رعيَّ الشَّ الأحكامَ  بيقهم 

ْ
ط

َ
ت في  فين 

َّ
المكل ب  ِ

ّ
يُرغ بما  المجتمِع؛  مَصالِحَ 

اس. درتها على إصلاحِ دنيا النَّ
ُ
مولها، وق

ُ
ريعة، وصلاحِها، وش ةِ الشَّ ميَّ

َ
أنفُسِهم، مع البرهنةِ على عال

ين. . 2 ة المخالِفة للدِّ ريعة والأخذِ بالقوانين الوضعيَّ الاحترازُ من تعطيلِ الشَّ

ى يكونَ عبدًا لله)4)�. 3 فِ من داعيةِ هَواه إلى مَرْضاة الله سبحانه ومُبْتغاه؛ حتَّ
َّ
إخراجُ المكل

1  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 86(، صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 147)�

ت في إعداد المفتين عن بعد، وهي إحدى الخِدْمات التي 
َ
ل
َّ
ة مجهوداتٌ عَملية رائدة في هذا الباب تمث 2  ينظر: إعلام الموقعين )2/ 165(. ولدار الإفتاء المصريَّ

ار. مها موقعُ الدَّ يُقدِّ

3 ينظر: الموافقات )133/3)�

4 ينظر: الموافقات )264/2)�
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أهيلِ للفتوى:
َّ
مُستلزمات الت

ازلةِ . 1 . ثمَّ إدراك المفتي حُكمَ النَّ
ً

ريعةِ ومَقاصدِها إجمالا لِ الشَّ
َ
هُم عِل

َ
ة وف رعيَّ الإلمامُ بالأحكامِ الشَّ

فْس من  يام تأديبُ النَّ م والأسرار(، كالعلمِ بأنَّ مقصودَ الصِّ
َ
ة )الحِك محلِّ الفَتْوى ومقاصِدَه الجزئيَّ

قْوى)1)� أجلِ بُلوغِ التَّ

تي يتمُّ بها تطبيقُ الحكمِ  ومقاصدِه، . 2
َّ
ا الأمورَ ال م المفتي علمًا تامًّ

َ
الإلمامُ بفِقْه الوسائل؛ بأن يَعل

ة)2)� رعية، أو كانت أدواتٍ ماديَّ ة كالأحكام الشَّ سواءٌ أكانت أمورًا معنويَّ

ات. وقد سبقت الإشارة إليهما.. 3 سُ بفقهِ الموازَنات والأولويَّ التمرُّ

روف . 4
ُّ
ازلةِ المسئولِ عنها، وحالِ المسْتَفتي، والظ  الحالِ والمآل؛ بأن يُدرِكَ المفتي واقِعَ النَّ

ُ
مُراعاة

 والبعيدة)3)�
َ
د الحكمَ المناسِبَ لهذه الحال. ثمَّ يُراعي مآلَ الحكمِ وآثارَه القريبة المحيطةِ بها؛ فيُحدِّ

رعيَّ من تلك الأحكامِ . 5 ق المقصدَ الشَّ ة على وجهٍ يُحقِّ ن من تنزيلِ الأحكامِ على الوقائعِ الجزئيَّ
ُّ
التمك

ة وابنِ حجَر الهيتمي، وعبد  د والشاطبيِّ وابنِ تيميَّ
ْ

عةِ فتاوى الفقهاءِ الرَّاسخين؛ كفتاوى ابنِ رُش
َ
بمُطال

زيلِهم الفتاوى على الوَقائع)4)�
ْ
ن
َ
ةِ ت ل كيفيَّ المجيد سليم، ومحمد أبو زُهْرة، والمطيعي، وجاد الحق؛ وتأمُّ

وى:
ْ
ت

َ
 التأهيلِِ المقاصديِّ في الف

ُ
مراحل

 الأحكامِ، ومَراتِبَها، 
َ
ة

َّ
غة، وأدل

ُّ
رعية؛ بأن يُتقِنَ الل صوصِ والأحكامِ الشَّ هْم النُّ

َ
ف الأولى:   

ُ
المرحلة

وغاياتِها. 

تي عُنِيَت 
َّ
فات ال مالِها؛ وتتمُّ بمطالعةِ المُصنَّ

َ
ريعةِ على ك  مقاصدِ الشَّ

ُ
انية: معرفة

َّ
الث  

ُ
المرحلة

رافي، وإعلامُ 
َ
روق الق

ُ
لام، وف مَم للجُوَيني، وقواعدُ الأحكامِ لابن عبد السَّ

ُ
بالمقاصِد، ومنها: غِيَاث الأ

 ، ريعة لابن عاشورٍ والفا�شيِّ اطبي، ومقاصدُ الشَّ م، والموافقاتُ والاعتصامُ للشَّ عين لابن القيِّ ِ
ّ
الموق

حريرُ والتنوير  رمذي، وتفسيرُ المنارِ لرشيد رضا، والتَّ ِ
ّ
وأحكامُ القرآن لابن العربيِّ وعارِضَتُه على الت

د، 
ْ

مات لابن رُش رخ�شي، والبدائعِ للكاساني، والمقدِّ أ للباجي، والمبسوطِ للسَّ
َّ
لابنِ عاشور. وكالموط

ة. ب للجويني، وفتاوى ابن تيميَّ
َ
خيرةِ للقرافي، ونِهاية المطل

َّ
والذ

ريعة، لابن عاشور )165/3)� 1 ينظر: المستصفى )ص:174(، والموافقات )31/1، 17/2(، مقاصد الشَّ

ريعة الإسلامية، لابن عاشور )406/3)� 2 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )53/1(، وشرح تنقيح الفصول )ص: 449(، ومقاصد الشَّ

3 ينظر: إعلام الموقعين )165/2)�

4 للزيادة والتفصيل: ينظر: مسيرة الفتوى بالديار المصرية: تقديم: أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، تأليف: د. عماد شمس الدين.
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ات، والمآلات،  دريبِ على فِقْه الموازَنات، والأولويَّ سُ بالفَتْوى، مِن خلال التَّ الثة: التمرُّ
َّ
 الث

ُ
المرحلة

قهاء عالِمين مُجرِّبين. 
ُ
بغي أن يكونَ ذلك على يدِ ف

ْ
زيلِ الأحكام، ويَن

ْ
ن
َ
وت

ة. ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
علاقة

لُ من الكتُب، وعلمُ المفتي  في التأهُّ
ْ
 لجوازِ إقدامِ المفتي على الفَتْوى، ولا يَك

ٌ
لُ للفتوى شرط التأهُّ

ه 
ُ
سُوق

َ
أهيلِ ومَراحلِه ت لِ لها، كما أنَّ معرفتَه بمُستلزماتِ التَّ ه على التأهُّ

ُّ
أهيلِ للفتوى يَحث ببواعثِ التَّ

أهيلِ وبُلوغِ غايتِه. ي في مَراحلِ هذا التَّ ِ
ّ
للترق

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
علاقة

 للفتوى، ويُعرَف ذلك بشهادةِ العلماءِ له، أو 
ً

ه أهلا
َ
لا يَجوزُ للمُسْتفتي أن يَستفتيَ مَن لا يَعلمُ كون

اس له على خلافٍ في تفاصيلِ ذلك)1)� رِه مع تعظيمِ النَّ بتصدُّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
علاقة

رَه العلماءُ رحمهم 
َ
نك

َ
رٌ عظيمٌ است

َ
لِ مُنك لِ للفتوى، وصدورُ الفَتْوى من غيرِ المؤهَّ استفتاءُ غيرِ المؤهَّ

اس؛ مما  يقِ والحرَجِ أو عدَمِ مُراعاةِ مَصالحِ النَّ ب والفو�شى أو الضَّ ي إلى الوقوعِ في التسيُّ الله)2)؛ يُؤدِّ

ف وعدمِ مُناسَبةِ العَصْر!
ُّ
 بالجُمودِ والتخل

َ
ريعة يَصِمُ الشَّ

 

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 158(، صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 272(، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )4/ 542)�

بعضُ مَن يُفتي 
َ
 بن أبي عبد الرحمن يَبْكي، فقال: ما يُبكيك؟ فقال: "استُفتِيَ مَن لا عِلمَ له، وظهَر في الإسلام أمرٌ عظيم"، قال: "ول

َ
2  فمِن ذلك: "رأى رجلٌ ربيعة

اق". أخرجه ابنُ عبد البرِّ في جامع بيان العلم وفضله )2/ 1225(، )2410(، وابن الجوزي في تعظيم الفتيا )ص: 113) رَّ هاهنا أحقُّ بالسجن من السُّ

رقم: 46، وذكره ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة )ص: 142(، وابن القيم في إعلام الموقعين )6/ 118(. 

ةِ دينه". 
َّ
أ على الفتوى مَن ليس بعالمٍ لقل نا هذا؟! وإنما يتَجرَّ

َ
ابعون مُتوافِرون، فكيف لو عاينَ زمان  والتَّ

َ
قال ابنُ الجوزي معلقًا: "قلتُ: هذا قولُ ربيعة

ه بالجهل 
َ
ق

ُّ
ف إليها وتسل

ُّ
بَه عليها، ومدَّ باعِ التكل

ُّ
وث

َ
 زماننا، وإقدامَ مَن لا عِلمَ عنده على الفتيا وت

ُ
ق ابنُ القيم بقوله: "وقال بعض العلماء: "فكيف لو رأى ربيعة

َّ
وعل

ف نصيبٌ، ولا 
َ
نة وآثار السل ر أو غريب؟! فليس له في معرفةِ الكتاب والسُّ

َ
والجُرأةِ عليها، مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة، وهو مِن بين أهل العلم مُنك

تْواه كذلك يقول فلان ابن فلان. 
َ
يُبْدي جوابًا بإحسان، وإن ساعدَ القدرُ ف

رُهمْ عندَ الفَتاوى يُكذلِكُ
َ
 ** وأكث

ً
ون للإفتاءِ باعًا قصيرة يَمدُّ

ينظر: إعلام الموقعين )6/ 118(. 
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نوع المفهوم:

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

 أخرى، 
ً
ة عُ مرَّ

َ
 التي سبَق للمجتهِدِ أن أفتى فيها قد تق

ُ
رة ة المتكرِّ مفهومٌ قديم؛ فالوقائعُ الاجتهاديَّ

دةِ  رارَ النظرِ في الوقائعِ المتجدِّ
ْ
ك

َ
ابق، ولا شكَّ أنَّ ت لٍ في الاجتهادِ السَّ وهذا أمرٌ يحتاجُ إلى بيانٍ شرعيٍّ وتأمُّ

 
َ

: »لا هو نوعٌ من البيانِ المطلوبِ شرعًا، وقد جاء في كتابِ عُمرَ ر�شي الله عنه إلى أبي مو�شى الأشعريِّ

حَقَّ 
ْ
إِنَّ ال

َ
؛ ف حَقَّ

ْ
رَاجِعَ ال

ُ
نْ ت

َ
دِكَ أ

ْ
فْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُش

َ
مْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ ن

َ ْ
ضَيْتَهُ بِالأ

َ
ضَاءٌ ق

َ
يَمْنَعْكُ ق

بَاطِلِ«)1)، فكان على مَن اجتهَد في واقعةٍ، ثم عرَضَت له 
ْ
مَادِي فِي ال يْرٌ مِنَ التَّ

َ
حَقِّ خ

ْ
 ال

َ
دِيمٌ، وَمُرَاجَعَة

َ
ق

تْواه، وهذا من بابِ إيثارِ الحقِّ على خِلافِه، 
َ
 أخرى، أن يُعيدَ النظرَ فيها إذا ظهر أن الحقَّ في غيرِ ف

ً
مرة

ل)2)� مادي على الاجتهادِ الأوَّ والرُّجوعُ إليه أولى من التَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

ةٍ، منها:  � د تجديدًا، ومنه الجديدُ وهو ضدُّ القديمِ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ د يُجدِّ جديد: مصدرُ جدَّ
َّ
الت

 إلى الحالةِ الأولى)4)�
ُ
رار، والعودة

ْ
ك ، وتصييرُ ال�شيءِ جديدًا)3)، والتَّ

ُ
الإحداث

نن الكبرى للبيهقي)10/ 204( )20372(، وقال ابن كثير في مسند الفاروق )546/2(: " مشهورٌ، وهو من هذا الوجه  1  سنن الدارقطني )5/ 368( )4471(، والسُّ

ق الخط". ، والصحيحُ أنه يُحتَجُّ بها إذا تحقَّ
ً
ى وِجَادة غريبٌ ويُسمَّ

2 إعلام الموقعين )2/ 206- 207)�

3  ينظر: معجم ديوان الأدب )3/ 186(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 48(، وتهذيب اللغة )10/ 249(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2/ 454)�

4  ينظر: الكليات )ص: 841(، وتاج العروس )14/ 27(، وتكملة المعاجم العربية )7/ 337(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 348(، والمعجم الاشتقاقي 

المؤصل )3/ 1419)�

تجديد الاجتهاد
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المعنى الاصطلاحي:

 ال�شيءِ بعدَ فترة")1)� �
ُ
التجديدُ: "إعادة

راخي الزمَن؛  �
َ
رِ حدوثِها مع ت كرُّ

َ
ظرِ في الواقعةِ مَحلِّ الاستفتاءِ عند ت  النَّ

ُ
تجديدُ الاجتهادِ: هو إعادة

ه الأصوَب)2)� ه أنَّ لَ فيها المجتهِدُ إلى حُكمٍ شرعيٍّ يَغلِبُ على ظنِّ لِيَتوصَّ

المعنى الإجرائي:

نٍ لها، لِيَحصُلَ له  اه اجتهادُه إلى حكمٍ معيَّ رارُ المجتهدِ النظرَ في مسألةٍ وقعَت فاجتهَد فيها، وأدَّ
ْ
ك

َ
ت

�(3( ً
تأكيدٌ أو تغييرٌ لما كان وصَل إليه أولا

لة: الألفاظ ذات الصِّ

لُ رأيِ المجتهدِ في المسألةِ لِمُوجبٍ يَقْت�شي ذلك)4)� رُ الاجتهادِ: تبدُّ تغيُّ

 بتجديدِه، على 
َّ

رَ للاجتهادِ إلا غيُّ
َ
رِ الاجتهادِ؛ فلا ت  على تغيُّ

ً
 سابقة

ً
وبهذا يُعَدُّ تجديدُ الاجتهادِ مرحلة

دُ المجتهِدُ النظرَ في المسألةِ لِمُوجِبٍ   لتجديدِ الاجتهادِ؛ فقد يُجدِّ
ً
 لازِمة

ً
رَ الاجتهادِ ليس نتيجة غيُّ

َ
أنَّ ت

ابق. رُ الاجتهادُ لوُصولِه إلى نفسِ الحكمِ السَّ يَقْت�شي ذلك ثم لا يتَغيَّ

بةِ 
َ
لَ باجتهادٍ ثانٍ مُتراخٍ عنه في المسألةِ نفسِها لِغل نقضُ الاجتهادِ: هو أن يُبطِلَ المجتهِدُ اجتهادَه الأوَّ

ضُ بالاجتِهاد)6)�
َ
ل)5). والاجتهادُ لا يُنق الظنِّ بخطأِ الاجتهادِ الأوَّ

لِ والحصولَ على حكمٍ  دارُكَ خطأٍ وقعَ أثناءَ إصدارِ الحكمِ الأوَّ
َ
م يَقْت�شي نقضُ الاجتهادِ ت

َ
ومِن ث

 
َ
ما لوجودِ مُناسَبةٍ اقتضَت إعادة جديدٍ، في حينِ أنَّ تجديدَ الاجتهادِ لا يتمُّ لِتَدارُكِ خطأٍ سابق، وإنَّ

ي إلى نفسِ الحُكمِ في المسألةِ لا إلى حكمٍ جديدٍ فيها. النظرِ في الاجتهادِ، وقد يُؤدِّ

1 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 121)�

2 ينظر: تيسير التحرير، )ص231/4( . إرشاد الفحول، )248/2)�

3 ينظر: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 332)�

4 ينظر: جزء من شرح تنقيح الفصول، للقرافي، )478/2( ، ونهاية الوصول في دراية الأصول، )3633/8(. إعلام الموقعين، )206/2)

5 ينظر:شرح تنقيح الفصول، )ص: 442(، وتشنيف المسامع، )4/ 594)

6 ينظر: أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، )ص 36)�



190

معجم المفاهيم الإفتائية  )1(

أسبابُ تجديدِ الاجتهاد:

 أخرى)1)�. 1
ً
رارُ الواقعةِ المستجمِعةِ لشروطِ وجوبِ الاجتهادِ بما يَدْعو إلى إعادةِ النظرِ فيها مرة

ْ
ك

َ
ت

ن للمجتهِدِ سَبقُ الاطلاعِ عليه، مما يَقْت�شي التجديدَ يقينًا)2)�. 2
ُ
العثورُ على دليلٍ لم يَك

3 .�(3( ً
لا ه في حُكمِ مَن لم يَجتهِدْ أوَّ زِمه الاجتهادُ؛ لأنَّ

َ
ل، ل حكمِ الأوَّ

ُ
إذا كان المجتهدُ ناسيًا لدليلِ ال

رار أسئلةِ مَن . 4
ْ
ك

َ
اس ومَصالحهم، ويَدْعوهم إلى ت رِ حاجاتِ النَّ غيُّ

َ
 الزمانِ؛ بما يَستتبِعُه من ت

ُ
اختلاف

هم؛ لتحصيلِ الحكمِ الذي يُناسب زمانَهم)4)�
َ
سبَق

 عاداتِ البلدِ الآخر، . 5
ُ

خالِف
ُ
 ت

ٌ
 عوائدِ البُلدان وأعرافِهم؛ فلكلِّ بلدٍ من بلادِ المسلمين عادة

ُ
اختلاف

دَ الاجتهادِ بما يتَوافقُ مع عُرفِ كلِّ بلد)5)� مُ تجدُّ بما يُحتِّ

فِل عن غيرها، واستقرارُ . 6
ُ
النظرُ في المآلاتِ والمصالحِ؛ فقد يكونُ الاجتهادُ الأولُ قائمًا على مَصالِحَ وغ

النظرِ في الاجتهادِ في زمنٍ ما- لا يَعْني استقرارَه أبدًا)6)�

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

بطِ بين المسألةِ والواقعِ الجديدِ المحيطِ  تجديدُ الاجتهادِ له أثرٌ على عمَلِ المفتي؛ فهو يَدْعوه إلى الرَّ

درتِه على الاجتهادِ في المسائلِ 
ُ
اس، ولا شكَّ أنَّ لذلك دورًا في تحسينِ ق  أكثرُ بواقعِ النَّ

ُ
راية بها، والدِّ

 وغيرِها.
ً
ة

َّ
رةِ كاف المتكرِّ

1 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )8/ 354(، وشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي )3/ 638(، وتيسير التحرير )4/ 231)�

2  ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )4/ 607(، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )2/ 434(، والأصل الجامع لإيضاح الدرر 

المنظومة في سلك جمع الجوامع )3/ 95)�

3 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )4/ 607(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 713(، والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )4/ 144)�

4 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 49(، وتيسير التحرير )4/ 231)�

5 ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام)ص: 218)�

6  ينظر: الموافقات )5/ 177)�
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ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

رةِ، رفعٌ للوَهمِ بأنَّ الفَتْوى  ؤالِ في الواقعةِ المتكرِّ رارِه للسُّ
ْ
ك

َ
تجديدُ الاجتهادِ مفيدٌ للمُسْتفتي؛ فمع ت

ابقةِ  عُ فيه؛ لِعدَمِ مُناسَبةِ الفَتْوى السَّ
َ
 لحالِه في كلِّ زمانٍ ومكان، ورفعٌ للحرَجِ الذي قد يق

ٌ
صالحة

لحالِه الجديد.

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

رارِ الوقوع، وإن 
ْ
 بتَك

ُ
صِف لة بالفَتْوى؛ فالوقائعُ- التي هي محلُّ الفَتْوى- تتَّ تجديدُ الاجتهادِ وثيقُ الصِّ

ما تحتاجُ إلى إعادةِ النظرِ وتجديدِ  ها رُبَّ كان كثيرٌ منها قد بحَثه الفُقهاءُ ووصَلوا فيها إلى أحكامٍ، إلا أنَّ

اءِ  حقُ بالناسِ جَرَّ
ْ
 على الواقعِ، ورفعًا للحرَجِ الذي قد يَل

ُ
رأ

ْ
ط

َ
راتِ التي ت ماشيًا مع التغيُّ

َ
الاجتهادِ فيها؛ ت

ق مَصالِحَهم. حقِّ
ُ
كِ بفتاوى جامدةٍ، قد لا تتناسبُ مع واقعِهم، ولا ت التمسُّ
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصر.

نشأة المفهوم:

ر بعدَ العصرِ الأولِ، الذي أوْجَب 
َ

 دَعا إليها الفسادُ الذي انتش
ٌ
مفهومٌ مُعاصِرٌ؛ فالتجديدُ هو ضرورة

ررِ والفسادِ)1)، على أنَّ الأصلَ في  ةِ، دفعًا للضَّ رعِ بالكليَّ  الحكمِ لكنْ بما لا يُخرجُه عن الشَّ
َ

اختلاف

 منذ بَعْثةِ الرسولِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وكان مصدرُه الوحيَ 
َ
 مِن سننِ الإسلامِ؛ فقد بدَأ

ٌ
ة ه سنَّ تجديدِ الفَتْوى أنَّ

ينِ لمواجهةِ مشكلاتِها المتجددةِ  هِ في الدِّ  في القرآنِ الكريم بالتفقُّ
َ
ة ، حين أمَر اللهُ تعالى الأمَّ الإلهيَّ

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  رةِ، قال تعالى:﴿ ې  والمتطوِّ

﴾ ]التوبة: 122[)2)� ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

غوي:
ُّ
المعنى الل

ةٍ، منها:  ديمِ، ويأتي على معانٍ عدَّ
َ
دُ تجديدًا، ومنه الجديدُ وهو ضِدُّ الق د يجدِّ التجديد: مصدرُ جَدَّ

 إلى الحالةِ الأولى)4)�
ُ
، وتصْييرُ ال�شيءِ جديدًا)3)، والتكرارُ والعودة

ُ
الإحداث

1 ينظر: بدائع السلك في طبائع الملك )1/ 295)�

2 ينظر: تفسير المنار )11/ 63)�

3 ينظر: معجم ديوان الأدب )3/ 186(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 48(، وتهذيب اللغة )10/ 249(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2/ 454)�

4  ينظر: الكليات )ص: 841(، وتاج العروس )14/ 27(، وتكملة المعاجم العربية )7/ 337(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 348(، والمعجم الاشتقاقي 

المؤصل )3/ 1419)�

وى
ْ
ت

َ
تجديد الف
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المعنى الاصطلاحي:

 ال�شيءِ بعدَ فترةٍ")1)� �
ُ
التجديد: "إعادة

وى:  �
ْ
ت

َ
تجديد الف

 مِن هُدَى 
ً
 نابعة

ً
ةِ على ما يَجِدُّ مِن وقائعَ وأحداثٍ ومعالجتُها معالجة رعيَّ أو هو: "تنزيلُ الأحكامِ الشَّ

الوحي")2)�

صِّ الواقِعِ طوعًا للقواعِـدِ المنجيـةِ المعروفةِ 
 الفهمِ والاستنباطِ والابتكارِ في تنزيلِ النَّ

ُ
أو هو: "جَودة

في أصولِ الفِقه")3)�

المعنى الإجرائي: 

رِ، حسب  إحياءُ المفتي العملَ بالفَتْوى القديمةِ، وتغييرُ الحكمِ لها؛ إن كان هناك موجباتٌ للتغيُّ

رِ الأحكامِ،  الزمانِ والمكانِ وأحوالِ الأشخاصِ والظروفِ المحيطةِ بهم، أو غيرِ ذلك مِن موجباتِ تغيُّ

ريعةِ، ومراعاةِ  ةِ الشَّ
َّ
اتِ وتنزيلِها على أحكامِها، مهتديًا بأدل إلى جانبِ سعْيِ المفتي لمواجهةِ المستجدَّ

رِ الأحوال. اتِها، وتغيُّ يَّ ِ
ّ
مقاصدِها وكل

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ةِ والأمرِ بمُقْتضاهما")4)�. 1 دَرَس مِن العملِ بالكتابِ والسنَّ
ْ
 تجديد الدين: "إحياءُ ما ان

 والفِقهَ والأخلاقَ وغيرَها 
َ
سِعُ ليشمَلَ العقيدة

َّ
ينِ يت وهو أعمُّ مِن مفهومِ البابِ؛ فمَيْدانُ تجديدِ الدِّ

اتِ الحياةِ، في حينِ يقتصرُ تجديدُ  خلالَ إحيائِها وتخليصِها مِن البدَعِ وتنزيلِ أحكامِها على مستجدَّ

رعيِّ مع مُراعاةِ 
ليلِ الشَّ اتِ، اعتمادًا على الدَّ الفَتْوى على تنزيلِ الأحكامِ المناسبةِ للوقائعِ المستجدَّ

دًا)5)� ا جيِّ
ً
المصالحِ ومُقتضَياتِ العصرِ من خلالِ إدراكِ الواقعِ إدراك

1 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 121)�

2 التجديد في عملية الإفتاء، د. على جمعة محمد )ص: 9)�

3 التجديد في الفقه الإسلامي، د. محمد الدسوقي )ص: 47)�

4 عون المعبود وحاشية ابن القيم )11/ 260)

5 التجديد في عملية الإفتاء، د. علي جمعة، )ص14(، بحث مقدم لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. تحت عنوان: "التجديد في الفتوى".
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رِ حدوثِها مع تراخي الزمَن؛  �  النظرِ في الواقعةِ محلِّ الاستفتاءِ عند تكرُّ
ُ
تجديدُ الاجتهادِ: هو إعادة

ه الأصوَب)1)� ه أنَّ لَ فيها المجتهِدُ إلى حُكمٍ شرعيٍّ يَغلِبُ على ظنِّ لِيَتوصَّ

رِ فيه على وقائعَ سابقةٍ، دونَ تبليغِه أو العملِ به، 
َ
وعلى ذلك فإنَّ تجديدَ الاجتهادِ يَقتصرُ على النظ

، وبيانَ الحكمِ فيها للمستفتي.
َ
وازِلَ الحادِثة  والنَّ

َ
ابقة بينما يتناولُ تجديدُ الفَتْوى الوقائعَ السَّ

وى)2):
ْ
ت

َ
 التجديدِ في الف

ُ
ضوابط

حصولُ التجديدِ فيما يجوزُ فيه الاجتهادُ.. 1

2 .. صِّ
 الواقِعِ في ضوءِ النَّ

ُ
 التجديدِ بواقِعِ المسلمين؛ فيتمُّ تكييف

ُ
ارتباط

ةِ.. 3 ةِ مِن الكتابِ والسنَّ ةِ القطعيَّ
َّ
الالتزامُ بالأدل

ن.. 4 الاعتمادُ على الإجماعِ المتيقَّ

حيح.. 5 الاعتمادُ على القياسِ الصَّ

ةِ في للإفتاء.. 6  القواعِدِ العامَّ
ُ
مراعاة

ريعةِ ومصالِحِ العباد.. 7  المآلاتِ ومقاصِدِ الشَّ
ُ
مراعاة

ات.. 8  فِقهِ الواقِعِ والمستجِدَّ
ُ
مراعاة

ها وعدمِ اعتبارِها.. 9 عدمُ الركونِ في التجديدِ إلى فِكرةٍ صرَّح العلماءُ بردِّ

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

تواه، بل لا بدَّ 
َ
 يَغفلَ عن المسائلِ المعاصِرةِ في ف

َّ
تجديدُ الفَتْوى أمرٌ لازِمٌ للمُفتي؛ إذ يَنبغي عليه ألا

ةِ،  صوصِ والقواعِدِ الكليَّ  لها الأحكامَ في ضوءِ النُّ
َ
ى لها، وأن يكونَ على علمٍ بها؛ فيَستنبِط أن يتصدَّ

بْديل. ةِ الخارجةِ عن التغييرِ والتَّ رعيَّ مع المحافظةِ على الثوابِتِ الشَّ

1 ينظر: تيسير التحرير، )ص231/4( . إرشاد الفحول، )248/2)�

2  التجديد في عملية الإفتاء، د. علي جمعة، )ص31(. بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص16/المقومات الأساسية 

لأهلية المفتي المجتهد(، بحث مقدم إلى مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
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ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

نُ المستفتيَ مِن التناغمِ والتعايُشِ مع مجرياتِ العصرِ، مِن دونِ اختِزالٍ  ِ
ّ
التجديدُ للفتوى يُمَك

، الذي استُولِدَتْ  اريخيِّ والحضاريِّ ةِ القديمةِ، ودونَ تجريدٍ لها مِن سياقِها التَّ صوصِ الفِقهيَّ هٍ للنُّ مشوِّ

اسِ وإرشادِهم إلى  ي إلى هَدايةِ النَّ ينِ في النفوسِ، ويؤدِّ دُ روحَ الدِّ فيه، في حينِه، ولا شكَّ أنَّ ذلك يُجدِّ

ويمِ، والأخذِ بأيدِيهم إلى صِراطِ اللهِ المستقيمِ)1)�
َ
ينِ الق الدِّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

 في الزمنِ الما�شي ورُوعِيَ فيها الأصولُ 
ُ
ادرة ةِ للفَتوى؛ فالفَتْوى الصَّ التجديدُ أمرٌ في غايةِ الأهميَّ

عدُّ جزءًا مِن 
ُ
 على ما هي عليه، وت

ٌ
 باقية

ٌ
توى سليمة

َ
كِرَتْ فيها- هي ف

ُ
روفِ والوقائعِ التي ذ

ُّ
 الظ

ُ
وموافقة

سُ على واقعٍ مختلفٍ وأحوالٍ  رُ بفتوى جديدةٍ حينما تؤسَّ فِقهِ الواقِعِ، وفي إطارِ التجديدِ تستبدلُ وتتغيَّ

دُ  رُ كثيرٍ مِن معالمِها، وتعقُّ رُ الحياةِ، وتغيُّ  وليس اختيارًا؛ يدعو إليه تطوُّ
ً
جديدةٍ، وهذا أمرٌ أصبَح ضرورة

 
ٌ
ها مرنة ، ويُثبِتُ أنَّ

ٌ
ها جامدة ةِ دعوى أنَّ ريعةِ الإسلاميَّ الحياةِ نفسِها، وتسارعُ وتيرتِها، بما يَنفي عن الشَّ

. سايرُ الزمانَ والمكانَ، والتطورَ البشريَّ
ُ
، ت

ٌ
متحرِّكة

1 ينظر: التجديد في الفكر الإسلامي، د. محمود حمدي زقزوق )ص: 4- 5)�
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

تي قامت في أواخرِ القرنِ 
َّ
ة ال ناعيَّ ورة الصِّ

َّ
ا عَقِب الث

ً
يات المعاصِرة" مفهومٌ ظهَر حديث حدِّ "التَّ

ة  ياسيَّ والسِّ ة  والاقتِصاديَّ ةِ  الاجتماعيَّ الحياةِ  واقعِ  في  رٍ  تغيُّ بِعَها من 
َ
ت وما   ، الميلاديِّ رَ 

َ
امِنَ عش

َّ
الث

ى  ا أدَّ صالات؛ ممَّ ِ
ّ
ات ووسائلِ الات قنيات، وانتشارِ الفضائيَّ ة... وظهورِ الآلاتِ والتِّ ة)1). والبيئيَّ يَّ والطبِّ

ل 
َّ
قافات، وانفِتاح الحضارات، وظهورِ نوازِلَ جديدةٍ وواقعات. وقد مث

َّ
بادُل الث

َ
ر الأعراف، وت إلى تغيُّ

يات، وبيانِ آثارِها،  حدِّ يًا واجهَ الفَتْوى المعاصِرة. فهُرعِ الفُقهاءُ إلى مُواجَهتِه؛ بحَصرِ هذه التَّ هذا تحدِّ

درتِها 
ُ
ات، وق ريعة، وصَلاحِها، ودوامِها، واستيعابِها للمُستجِدَّ مول الشَّ

ُ
وسُبلِ مُواجهتِها؛ إيمانًا منهم بش

يات)2)� حدِّ ي التَّ ِ
ّ
على تخط

غوي:
ُّ
المعنى الل

ى فلانًا:  وْق. وفلانٌ يتَحدَّ  المعتلُّ أصلٌ واحد، وهو السَّ
ُ

ال والحرف يات: من )حَدَا( الحاء والدَّ حدِّ
َّ
الت

 ،
ُ
، والمنازَعة

ُ
د، والمباراة ، والتعمُّ

ُّ
ه يَحْدوه على الأمرِ. فمِن مَعانيه: الحث بة. فكأنَّ

َ
ل
َ
يُبارِيه ويُنازِعُه الغ

بة)3)�
َ
ل
َ
والغ

1  من ذلك ما طرأ على واقع الناس في المجال الطبي من تحديد الجنس البشر وتغييره وحكم الشرع في ذلك. ينظر كتاب: تحديد الجنس وتغييره بين الحظر 

والمشروعية: أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(.

2  ينظر: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: محمد الخضر حسين )31/1- 114(، والبيان الختامي لمؤتمر الفتوى وضوابطها، المنعقد برابطة العالم 

الإسلامي 2009م.

3 ينظر: تهذيب اللغة )121/5(، والصحاح )6/ 2310(، ومقاييس اللغة )2/ 35(، ولسان العرب )14/ 168(، والمصباح المنير )1/ 125)�

يات المعاصِرة
ِّ

حد
َّ
الت



197

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

ل دهرٌ وحينٌ،   صَحيحة: فالأوَّ
ٌ
اء أصولٌ ثلاثة اد والرَّ المُعاصِرة: اسمُ فاعلٍ من)عصر( العينُ والصَّ

هر، والعُصارة)1)� قٌ ب�شيءٍ وامتساكٌ به. ومن مَعانيه: الدَّ
ُّ
عل

َ
 ت

ُ
الث

َّ
ب، والث

َّ
ى يتحل  �شيءٍ حتَّ

ُ
اني ضغط

َّ
والث

المعنى الاصطلاحي:

لبةِ أو طلبُ المباراةِ على شاهدِ دَعْواه")2)�
َ
 للغ

ُ
 في فعلٍ والمنازعة

ُ
: وهو "المباراة حدٍّ

َ
يات: جمعُ ت حدِّ

َّ
الت

ة)3)�
َ

 المَعِيش
ُ
 يُرادُ بها الوقتُ الحاضِرُ والحياة

ٌ
المُعاصِرة: صفة

ةِ  باتُ التي يُواجِهُها القائمُ على عمليَّ
َ
ياتُ والعق  إلى الإفتاءِ: هي التحدِّ

ً
 المُعاصِرة نسبة

ُ
يات حدِّ

َّ
الت

وازِلِ وطبيعتِها. ة، أو النَّ راتِ الحياتيَّ روفِ المحيطة، أو بالمتغيِّ
ُّ
ت به، أو بالظ

َ
ق

َّ
الإفتاءِ )المفتي(، سواءٌ تعل

: المعنى الإجرائيُّ

همِها، 
َ
وازِلِ، والعملُ على ف ه في أثناءِ علاجِه للنَّ

َ
عْترضُ طريق

َ
تي ت

َّ
باتِ الحَديثةِ، ال

َ
علمُ المفتي بالعق

بةِ العَصرِ، 
َ
 عن مُواك

ُ
ريعة  الشَّ

َ
ف

َّ
تخل

َ
ى لا ت بِ عليها؛ حتَّ

ُّ
غل  التَّ

ُ
ومعرفةِ أسبابِها وآثارِها في الفُتْيا، ومُحاوَلة

 المَفاسِدَ.
ُ
ق المصالحَ ويَدْرأ اتِه بما يُحقِّ وعلاجِ مُستجِدَّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

وى: 
ْ
ت

َ
 الف

ُ
مُشكِلات

ةِ الإفتاءِ نفسِها، أو بالقائمينَ عليها  قُ بعمليَّ
َّ
 بالفَتْوى سواءٌ التي تتعل

ُ
حيط

ُ
قاتُ التي ت هي المعوِّ

م فهذه 
َ
ة. ومِن ث ساتِ الإفتائيَّ قُ بالمؤسَّ

َّ
البينَ لها مِن المستفتينَ، وكذا ما يتعل

َّ
مِن المفتين، أو الط

باتٍ على وجهِ الخصوص.
َ
 بما يُواجِهُ المفتيَ من عق

ٌ
 خاصة

ُ
ياتُ المعاصِرة  بينَما التحدِّ

ٌ
ة المشكلاتُ عامَّ

1 ينظر: الصحاح )2/ 748(، تهذيب اللغة )10/2-11(، ومقاييس اللغة )4/ 340-345(، ولسان العرب )575/4(، والمصباح المنير )2/ 413)�

2 التعريفات الفقهية )ص: 52(. وينظر: دستور العلماء )190/1)�

3 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 314)�
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يات المُعاصِرة:
ِّ

حد
َّ
أقسام الت

 إلى ثلاثةِ أقسامٍ رئيسةٍ، وهي:
ُ
 المُعاصِرة

ُ
يات حدِّ

َّ
نقسمُ الت

َ
ت

روفِ المحيطةِ به.. 1
ُّ
وينِه، والظ

ْ
ك

َ
قَ بالمفتي، وت

َّ
عل

َ
ما ت

قَ بالمستفتي، واختلافِ الأعْراف.. 2
َّ
عل

َ
ما ت

صائصِها.. 3
َ
وازِل المُعاصِرة، وطبيعتِها، وخ قَ بالنَّ

َّ
عل

َ
ما ت

ها:
ُ

ياتِ المُعاصِرةِ وعِلاج
ِّ

حد
َّ
صورُ الت

ها:
ُ
ات المُعاصِرة وكثرت

َّ
 المُستجِد

ُ
ع نوُّ

َ
- ت

ً
لا أوَّ

بَت  شعَّ
َ
عَت مجالاتُ الحياةِ المُعاصِرةِ إلى أنواعٍ كثيرةٍ، ثم ت ر العلومِ والمعارفِ تنَوَّ طوُّ

َ
بفضلِ ت

تي هي بحاجةٍ إلى الفُتْيا 
َّ
راتِ الواقِعاتِ ال

َ
 الواحدُ منها بعَش

ُ
صات؛ ويَقذِف خصُّ

َ
المجالاتُ إلى شِعابٍ وت

والحليبِ، وأجهزةِ  مِ  الدَّ وبُنوكِ  الأنابيب،  أطفالِ  الفَتْوى بشأنِ  بِ 
َ
ي؛ وطل الطبِّ كالمجالِ  والبيان، 

والهندسةِ   ، ريِّ
َ

البش والجينيوم  م،  الدَّ وبيعِ  والأعصابِ،  المخِّ  لايا 
َ
وخ الأعضاءِ  وزراعةِ  الإنعاشِ، 

ريعةِ في هذه الواقعاتِ، وتقديمُ البدائلِ  ساخ. وبات واجبًا على المفتي بَيانُ حُكمِ الشَّ
ْ
ةِ والاستِن الوِراثيَّ

يًا  ل هذا تحدِّ
َّ
م؛ وقد مث بِ التقدُّ

ْ
فِ عن رَك

ُّ
خل  بالجمودِ والتَّ

ُ
ريعة وصَمَ الشَّ

ُ
ى لا ت فِقُ معَها؛ حتَّ تي تتَّ

َّ
ال

ة الفُتْيا. سبةِ إلى عمَليَّ ِ
ّ
صعبًا بالن

وعلاجُ هذا في:

دةٍ، لا يُفْتي . 1 صاتٍ مُحدَّ خصُّ
َ
ساتُ الإفتاءِ مُفْتِيها وباحِثيها في ت صَ مؤسَّ خصِّ

ُ
صيصُ الإفتاءِ؛ بأن ت

ْ
خ

َ
ت

بِّ  ِ
ّ
رون للط

َ
رونَ للمُعامَلاتِ، وآخ

َ
 في غيرِها؛ فيَكونَ هناك مُفْتونَ لِنَوازلِ العباداتِ، وآخ

ُ
الباحث

وازِلِه؛ 
َ
صِه، وجَديدِ ن ق بتخصُّ ِ

ّ
 المفتي للإلمامِ بكلِّ مُستجِدٍّ متعل

َ
ةِ الإنسانِ،... وهكذا؛ فيتَفرَّغ وصحَّ

نَ من الفُتْيا فيها.
َّ
فيتمَك

دةٍ، يُعرَفون بها في مُجتمَعاتِهم؛ على غِرارِ مُفْتي . 2 صُ المفتينَ خارجَ دُورِ الإفتاءِ في مجالاتٍ مُحدَّ تخصُّ

صات. بُ منهم المجتمَعُ الفُتْيا في هذه التخصُّ
ُ
دُورِ الإفتاءِ؛ بحيث يَطل
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ها:
ُ
ل

ُ
داخ

َ
ات المُعاصِرة وت

َّ
 المُستجِد

ُ
ة

َّ
ثانيًا- دق

ا   جدًّ
ٌ
ة هي غالبًا دقيقة وازِلُ المُستجِدَّ ها. فالنَّ

ُ
تُها وتشابك

َّ
اتِ المُعاصِرة دق عِ المُستجِدَّ يُزادُ على تنوُّ

واءِ  ةِ في الغذاءِ والدَّ صةٍ كمسائلِ الاستحالةِ والاستهلاكِ والموادِّ الإضافيَّ ة مُتخصِّ وفي فروعٍ عِلميَّ

ةِ  رِ قيمةِ العُملة، والعُملةِ الافتراضيَّ مِ وتغيُّ ضخُّ  مع عددٍ من العُلوم، كمسائلِ التَّ
ٌ
. ثمَّ هي مُتشابِكة

ً
مثلا

ييفِ 
ْ
ك

َ
ى هذا إلى صُعوبةِ ت ريعة. وقد أدَّ ؛ فهي بحاجةٍ إلى مَعرِفةٍ بعلومِ الاقتصاد، والقانونِ، والشَّ

ً
مثلا

لَ 
َّ
وازِل؛ مما مث رِ إلمامِ المفتي الواحدِ بهذه النَّ

ُّ
عذ

َ
ة، والاختلافِ في حُكمِها)1)، وت المعامَلاتِ المُستجِدَّ

سبة إليه. ِ
ّ
يًا جديدًا بالن تحدِّ

لُ في)2(:
َّ
وعلاجُ هذا يتمث

طبيعتِها، . 1 لمعرفةِ  فيها؛  رأيِهم  واستِجْلاءُ  وازِل،  النَّ هذه  في  ظرِ  النَّ عند  صينَ  المُتخصِّ  
ُ
استشارة

جاهَها.
ُ
ت المقترَحةِ  الأحكامِ  في  ومُشاورتِهم  اتِها،  حيثيَّ بعضِ  في  شتِهم 

َ
ومُناق

صة، ومُناقشتُهم؛ طلبًا لبَرَكةِ . 2 وازِلِ المُتخصِّ ت عِنايتُهم بهذه النَّ
َ
ذين عُرِف

َّ
ريعةِ ال  عُلماءِ الشَّ

ُ
استشارة

اشد. المشاوَرة، من خلالِ الاجتهادِ الجماعيِّ الرَّ

ات المُعاصِرة وزيادة تعقدها:
َّ

ا- تطور المُستجِد
ً
ثالث

ةِ علومٍ  ها بينَ عدَّ
ُ
شابُك

َ
ةِ- وت ةِ والماليَّ وازِلِ الاقتصاديَّ ما في النَّ وازِل المُعاصِرة- ولا سيَّ داخلُ النَّ

َ
ت

ةِ اليومَ.  رِ الحياةِ الإنسانيَّ رِ تلك العلومِ، وسُرعةِ تطوُّ محْورِها؛ بسببِ تطوُّ
َ
رِها وت ي إلى سُرعةِ تطوُّ يُؤدِّ

صائصُه، وآثارُه 
َ
رَت إلى نوعٍ جديدٍ له خ ى يَجِدَها تطوَّ فلا يَكادُ يُلِمُّ المفتي بحقيقةِ بعضِ المعاملاتِ حتَّ

قد؛ فما  جأ إليها المرءُ طلبًا للنَّ
ْ
تي يَل

َّ
؛ ال قِ الفرديِّ  التورُّ

ُ
ه: مسألة

ُ
 الاجتهادِ فيه. ومثال

َ
ستلزِمُ إعادة

َ
تي ت

َّ
ال

م؛ فما كادت تنتهي 
َّ
ق المنظ ورُّ  إلى التَّ

ُ
رَتها المصارف ى طوَّ فرَغ الاجتهادُ المعاصِرُ من بيانِ حُكمِها؛ حتَّ

ق.  إلى مقلوبِ التورُّ
ُ

ى طورَتْها المصارف منها المجامعُ الفقهية حتَّ

ل في:
َّ
وعلاجُ هذا يتمث

ات المسائِل، . 1 لاع على مُستجِدَّ ِ
ّ
مِ الإسلامي؛ للاط

َ
واصل والتنسيقِ بين هيئاتِ الفَتْوى في العال دوامُ التَّ

وازِل. وحادثاتِ النَّ

وازِل، واستجلاءُ رأيِهم فيها.. 2 ظرِ في هذه النَّ صينَ عند النَّ دوامُ استشارةِ المُتخصِّ

ا 
ً
اة، وأدى إلى اختلاف الفقهاء المعاصرين اختلاف ة المسمَّ ى إلى صعوبة تكييفها على العقود الفقهيَّ ل بين أنواعِ الشركات الحديثة أدَّ

ُ
1 ومن صور ذلك: أن التداخ

هم في الكثير من أحكام هذه الشركات؛ كالاختلاف في أحكام زكاة الأسهم وحصص 
ُ
بَنى على ذلك اختلاف

ْ
ظاهرًا عند تكييف هذه الشركات على تلك العقود. وان

صناديق الاستثمار ووحداته؛ مما قد يُفوِّت مقاصدَ الشارع فيها.

2 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد )17(، 886/1- 887 )قرار رقم: 153 )17/2( .
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د الأعراف:
ُّ

وى وتعد
ْ
ت

َ
 الف

ُ
ا- انفتاح

ً
رابع

صالاتِ إلى انفتاحِ الفَتْوى؛ فأصبح المفتي القاطِنُ في مَشرِق الشمسِ يُفْتي القاطِنينَ  ِ
ّ
 الات

ُ
ت ثورة أدَّ

يًا في  ل هذا تحَدِّ
َّ
رِ الأقاليمِ، وقد مث  بتغيُّ

ٌ
رة  في الفُتْيا، وهي مُتغيِّ

ٌ
)1) مُعتبَرة َ

في مَغرِبها! ولا شكَّ أنَّ الأعراف

ة استنباطِ الحُكم الموافِقِ لأعرافِ البيئات؛ حيث يَغفُل بعضُ المفتينَ عن مُراعاةِ الأعرافِ  كيفيَّ

عند إصدارِ الفتاوى.

ين  والمَصْرفيِّ ين  جاريِّ للتِّ أصبَح  ة؛ حيث  الحياتيَّ المجالاتِ  أعرافِ  عُ  تنوُّ التحدي:  في  زاد  ا  وممَّ

تخصصه. بحسب  كل  هم... 
ُ
أعراف اءِ  وللأطبَّ هم، 

ُ
أعراف

ل في:
َّ
وعلاجُ هذا يتمث

ائل )المستفتي(.. 1 د السَّ
َ
 المفتي لِعُرفِ المجالِ الذي يُجيب عنه، وعُرْف بل

ُ
مُراعاة

لهذه . 2 إذ  ة؛  الماليَّ سات  المؤسَّ بأعرافِ  للعِلم  ة  الماليَّ المعاملاتِ  في  صين  المُتخصِّ  
ُ
استشارة

ة(، يجب على المفتي مُراعاتها عند استنباطِ أحكامِ  ة وقوليَّ ة )عمَليَّ  خاصَّ
ٌ

ساتِ أعراف المؤسَّ

المُعاصِرة. ة  الماليَّ المعاملات 

ة والإدارية وتنزيل الأحكام: خامسًا- الجوانبُ القانونيَّ

ريعة في كثيرٍ من   للشَّ
ٌ
ة، وهي مُخالِفة وازِلِ موارِدَها من القوانينِ الوضعيَّ تِ الكثيرُ من النَّ

َ
استق

ه: الفَتْوى بمَنعِ 
ُ
تْواه، ومثال

َ
يًا عند تنزيلِه للأحكامِ على واقعِ ف ق أمامَ المفتي تحدِّ

َ
الأحكام؛ مما خل

مات واجتنابِ أماكنِ الاختلاط؛ حيث يجدُ المفتي عَوائقَ في تنزيلِ هذه الأحكام على  ظر إلى المُحرَّ النَّ

 بحُكم القانونِ 
ٌ
كور والإناثِ على حدٍّ سواء؛ فهي مُختلِطة

ُّ
ت عامِلينَ من الذ

َ
مِل

َ
تي ش

َّ
سات ال المؤسَّ

مة في المطاعِم؛ حيث يَجدُ المستفتي  والإدارة. أو الفَتْوى باجتنابِ تقديمِ الأطعمةِ والأشرِبة المحرَّ

جبِر العامِلين فيها على تقديم ذلك لزبائنِها ومُرْتاديها.
ُ
تي ت

َّ
 في تطبيقِ ذلك في المطاعمِ ال

ً
صعوبة

وعلاجُ ذلك في:

ريعة ومَقاصِدَها)2)�. 3 عديلُ القائمِ منها بما يُوافِقُ أحكامَ الشَّ
َ
 سَنِّ القوانينِ الجديدة، وت

ُ
محاولة

ياراتٍ أخرى.. 4
َ
، ومَنحُهم خ

َ
ريعة  الشَّ

ُ
عدمُ إجبارِ العامِلين في مثلِ هذه الأماكنِ على ما يُخالِف

1 يُعرَّف العُرف بأنه: "هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة". علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، )ص89)

2  ينظر:. يُنظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مَجْمع البحوث الإسلامية )ص: 30)�
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ة: ياسيَّ  والسِّ
ُ

ة  الفكريَّ
ُ

ة سادسًا- المذهبيَّ

فَت الفتاوى  ِ
ّ
يًا أمامَ المفتي؛ فلقد وُظ  تحدِّ

ُ
ة ، أو السياسيَّ

ُ
ة ديَّ

َ
ة، أو العق  الفكريَّ

ُ
ة عَدُّ المذهبيَّ

ُ
قد ت

هدِرَت، 
ُ
ة، فبِاسمِها دماءٌ أ ة، وحروبٍ عسكريَّ ة، ومُلاسَناتٍ فكريَّ - في مَعارِكَ سياسيَّ

ُ
ف

َّ
وظ

ُ
-وما زالت ت

ت)1)�
َ
ت، وأموالٌ نُهِبَت، وأعراضٌ انتُهِك

َ
زهِق

ُ
ونفوسٌ أ

لُ في)2(:
َّ
وعلاجُ هذا يتمث

مين.. 1
َ
أن يُنزِّه المفتي نفسَه عن كلِّ ذلك ويُخلِصَ دينَه لله ربِّ العال

ة . 2 تْواه في مَعارِكه السياسيَّ
َ
 ف

َ
ف ِ

ّ
 الإفتاءِ ولا يُخالِفَها، ولا يَخرُجَ عنها؛ ولا يُوظ

َ
أن يلتزمَ المفتي ضوابط

مين.
َ
عٌ عن ربِّ العال ِ

ّ
والفِكرية؛ إذ هو في مقامِه السامي مُوق

ساتِ الاجتهادِ الجماعي: عارُض مُؤسَّ
َ
ا- ت

ً
سابع

شابُكِ الواقِعات؛ فقد وُجِد مِن أجلِ 
َ
ازِلاتِ وت  المفتين عندَ صُعوبةِ النَّ

ُ
الاجتهادُ الجماعي)3) هو قِبلة

طرٍ إسلاميٍّ على 
ُ
ة في كلِّ ق رعيَّ الإنصافِ ورفعِ الخلاف؛ حيث "يَحْضُرُه مِن أكبرِ العلماءِ بالعُلوم الشَّ

ة، ويَصدُروا فيها عن وِفاقٍ فيما  اختلافِ مذاهبِ المسلمين في الأقطار، ويَبسطوا بينهم حاجاتِ الأمَّ

باعِهم")4).  ِ
ّ
 عن ات

ُ
راتِهم؛ فلا أحسبُ أحدًا يَنصرِف ة عليه، ويُعْلِموا أقطارَ الِإسلامِ بمُقرَّ ن عملُ الأمَّ يتعيَّ

ة من 
َّ
ل
ُ
 والاجتهاداتُ الجماعية؛ فتضاربَت آراؤها في ث

ُ
ة دَت المجامِعُ الفقهيَّ عدَّ

َ
ا يُؤسَف أن ت ولكنْ ممَّ

يًا  سات وترجيحُه على غيرِه- تحدِّ ات؛ وبات اختيارُ المفتي لرأيٍ من هذه المَجامع والمؤسَّ المُستجِدَّ

ساتِها، وإجبارُ مُفتيها على الفُتْيا بها. ولِ بآراءِ مؤسَّ ثِ الدُّ بُّ
َ

جديدًا في ظلِّ تش

يات المُعاصِرة:
ِّ

حد
َّ
منهجية التعامل مع الت

ياتِ المُعاصِرةِ وسُبل علاجِها، من خلال:
ِّ

حد
َّ
 على الت

ُ
- الوقوف

ً
أولا

ي للفَتْوى من الفُقهاءِ . 1 صدِّ ين، ومَن عُرِفوا بالتَّ بةِ المفتينَ الرسميِّ
َ
يات؛ بمُخاط حدِّ حَصْرُ هذه التَّ

ة الإفتاء. واجِهُهم في عمَليَّ
ُ
تي ت

َّ
ياتِ ال حدِّ ب منهم بيانُ التَّ

َ
المعاصِرين؛ وأن يُطل

1 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص47)

2 ينظر: المرجع السابق، )ص47)�

3   سبق التعريف به بأنه: "ما يصدر عن جمع ممن توفرت فيهم شروط وضوابط الاجتهاد بعد  اتفاقهم". ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات، 

أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص14(، مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العدد )1)�

4 مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر ابن عاشور )395/3)�
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رين القادرينَ على دراسةِ هذه . 2 ِ
ّ
دة، ثمَّ تحديد الفُقهاء والمفك يات إلى فئاتٍ محدَّ حدِّ  هذه التَّ

ُ
صنيف

َ
ت

 من 
ً

 كلُّ مجموعةٍ منهم عددًا قليلا
ُ

بحَث
َ
تابهم بذلك؛ بحيث ت

ْ
قْديم علاجٍ لها. ثمَّ استِك

َ
يات وت حدِّ التَّ

 على علاجِ المشكلة.
ً
قة وقادرة يات؛ فتأتي بحوثُهم مُعمَّ حدِّ التَّ

ين . 3  المعنيِّ
ُ
بيق علاجِها، وإبلاغ

ْ
ط

َ
ت يات، وبيانُ طرقِ  حدِّ ةٍ بمُناقشةِ هذه التَّ عقدُ مؤتمَراتٍ خاصَّ

رق.
ُّ
الط بهذه  بالفَتْوى 

يات:
ِّ

حد
َّ
تين إلى مُراعاة هذه الت

ْ
 المُف

ُ
ثانيًا- توجيه

ازلةِ المعروضةِ عليه أم لا؟   فيه، أو في النَّ
ٌ
رة ِ

ّ
رَ هل هي متوف

ُ
يات، ويَنظ حدِّ ل المفتي هذه التَّ بأن يتَأمَّ

ي. ي هذا التحدِّ ِ
ّ
خط

َ
ثمَّ يَعملَ على حُسن ت

ة الإفتائية: سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
علاقة

ةِ  يات يُوقِفُه على خطورةِ منصبِه، ومشقَّ حدِّ عْترضُها الكثيرُ من التَّ
َ
ة الإفتاءِ ت إدراكُ المفتي بأنَّ عمَليَّ

يات؛ وإلا عجز عن القيامِ برسالتِه، وكان  حدِّ ر سبُلِ علاجِ هذه التَّ ر، وتدبُّ
ُّ
تِه، وحاجتِه إلى التفك مُهمَّ

ات، ورعايةِ المصالحِ والحاجات. كما يَدفعُه إلى  سببًا في وَصْمِ شريعتِه بالعجزِ عن علاجِ المُستجِدَّ

يها، ولو على  ِ
ّ
يات ومُدارَستِها مع إخوانه، ومُشاوَرتِهم في بيانِ وسائلِ معالجتِها وتخط حدِّ بحثِ هذه التَّ

ة. ة الجهاتُ الرسميَّ لِع بالمهمَّ
َ
ضط

َ
مُسْتواهم الشخ�شيِّ إن لم ت

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
علاقة

ه مِحورٌ فيها، وجزءٌ منها، يَدفعُه  ة، وأنَّ ياتٌ جَمَّ  بها تحدِّ
ُ
حيط

ُ
ة الفُتْيا ت إدراكُ المستفتي أنَّ عمَليَّ

ياتِ ليُشارِكَ في  حدِّ عُه إلى معرفةِ باقي التَّ
َ
ب في إحداثِها؛ لِيُقلِع عن ذلك. ثمَّ يَدف سبَّ

َ
إلى معرفةِ كيف ت

مِ والأتقى... 
َ
م الشرعيِّ والارتقاءِ لِمَنار الفَتْوى، أو اختيارِ المفتي الأعل

ْ
جباءَ أبنائِه للعِل

ُ
علاجِها؛ كأن يهَب ن

يات. حدِّ وهكذا يُسهِمُ في علاجِ هذه التَّ
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
علاقة

تي 
َّ
ياتِ ال حدِّ  مَصالحِهم)1). وعلاجُ التَّ

ُ
ريعةِ، ورعاية فين بأحكامِ الشَّ

َّ
 أفعالِ المكل

ُ
 الفَتْوى: ضبط

ُ
غاية

ريعةِ وإقامتُها، وإثباتُ سَعتِها ومُرونتِها   الشَّ
ُ
 لتحقيقِ هذه الغاية، كما فيه إنفاذ

ٌ
عترِضُها هو وسيلة

َ
ت

عترِضُ الفُتْيا يَئولُ إلى:
َ
تي ت

َّ
يات ال حدِّ ي التَّ ِ

ّ
تِها؛ لذلك فالعجزُ عن تخط وصلاحيَّ

 في الفُتْيا، وتنزيلُ الأحكامِ على غيرِ مَناطاتِها.. 1
ُ
أ
َ
الخط

ات.. 2 ريعةِ ووَصمُها بالعجزِ عن علاجِ المُستجِدَّ تعطيلُ أحكام الشَّ

 الفُتْيا بالتضارُب أو الاختلافِ من غير مُسوّغِ شرعي.. 3
ُ

وصف

رِ بالأهواءِ والآراء.. 4
ُّ
لاطينِ، والتأث  المفتينَ بمُحاباةِ السَّ

ُ
وصف

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ري)2)� �
َّ
حكمُ صيامِ مَرْ�شى السك

سَب عن طريق البَصْمة الوراثية)3)� �
َّ
حُكم تحديدِ الن

1 ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص: 410(، والموافقات )2/ 289)�

ت برأي الأطباء في تحديد حكم الفِطر لمر�شى 
َ
ات وتخصصها( بأن استعان يَ )دقة المستجِدَّ 2   فتاوى دار الإفتاء المصرية )111/40(. حيث عالجت الفتوى تحدِّ

قة الأمين؛ ويجب عليه أن يستجيب لرأي الطبيب في تقدير  ِ
ّ
ري؛ فقالت إن الأخذ برخصة الإفطار بالنسبة لمر�شى السكري أمر مرجعه إلى الطبيب الث

َّ
السك

 أن يُفطِر.
َ
الحالة إن رأى الطبيب ضرورة

3   فتاوى دار الإفتاء المصرية )294/40(. حيث أوضحت الفتوى الحالات التي يجوز فيها الاعتمادُ على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب، والحالات التي لا 

سات الاجتهاد الجماعي؛ حيث جاءت الفتوى بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية. ض مؤسَّ
ُ
يجوز اعتمادُها فيها. وقد تخطت بذلك تحديَ تناق
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 المفهوم: 
ُ
نوع

. صوليٌّ
ُ
إفتائيٌّ أ

 المفهوم:
ُ
نشأة

ر استخدامُه عند 
ُ
 بِدايةِ القرنِ الخامِسِ)1)، ثمَّ كث

ُ
، بدَأ استخدامُه – فيما يظهَرُ - منذ راثيٌّ

ُ
مفهومٌ ت

، وغيرِهم)2)� ، والشاطبيِّ
َ
ة ، وابنِ تيميَّ ، والآمِديِّ ازيِّ ، والرَّ اليِّ

الغزَّ

وأفعالِ  ريعَةِ  الشَّ أحكامِ  بين  لةِ  الصِّ إدراكِ  في  بُلِ  السُّ أهمِّ  كأحَدِ  ون  الأصوليُّ استَخدمَه  وقد 

عُها الناظِرُ في 
َ
تي يقط

َّ
لِ إلى ذلك، ويُعدُّ آخِرَ المراحِلِ ال ةِ للتوصُّ طواتِ المنهجيَّ

ُ
فِين، وهو أبرَزُ الخ

َّ
المكل

بيرًا 
َ
تِه في مواجهَةِ المستجِدِّ مِن الوقائعِ؛ فقد نالَ اهتِمامًا ك صِّ والواقِعِ، ولأهميَّ

بْطِ بين النَّ جاهِ الرَّ ِ
ّ
ات

ا)3)� طبيقيًّ
َ
ا وت راسَةِ نظريًّ عند المعاصِرين، وأفرَدوه بالدِّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

مُ  �
َ
قٌ: مُحك مَه. وكلامٌ محقَّ

َ
ق ال�شيءَ والأمْرَ: أحْك ه، ويُقالُ: حقَّ

َ
ق بَتَه وصدَّ

ْ
ق الأمرَ: أث التحقيق: حَقَّ

قْتُه، أي: كنتُ 
َ
قتُ الأمرَ وأحق ا: صحَّ وثبتَ وصَدَق، وحقَّ

ً
ا وحُقوق نعَةِ رَصِينٌ، وحقَّ الأمرُ، حقًّ الصَّ

يءِ   أصلٌ واحِدٌ، وهو يدلُّ على إحكامِ ال�شَّ
ُ

(، الحاءُ والقاف على يَقينٍ منه)4)، وأصْلُ التحقيقِ: )حَقَّ

تِه)5)� وصحَّ

بِ الغرَضِ، وهو على ثلاثةِ أضرُبٍ؛ تحقيقِ المَناطِ، 
َ
لُ الوُسْعِ في طل

ْ
بَريُّ )ت: 428هـ( في رسالتِه في أصول الفقه )ص: 79، 80(، حيث قال: "والاجتهادُ بذ

ْ
1  ذكره العُك

خريجِ المَناطِ".
َ
وتنقِيحِ المَناطِ، وت

2  ينظر: المستصفى )ص: 282(، وتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة )2/ 92(، والمحصول )5/ 20(، وروضة الناظر وجنة المناظر )2/ 145(، والإحكام في 

أصول الأحكام )3/ 336(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 508(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية )19/ 17(، والموافقات )4/ 95)�

3 ينظر: الاجتهاد في تحقيق المناط وأنواعه وضوابطه، د. رمضان الحسنين، نشر بمجلة المسلم المعاصر، ص )128 – 140( )1998م(.

4 ينظر: مقاييس اللغة )2/ 15، 16(، ولسان العرب )2/ 942)�

5 ينظر: مقاييس اللغة )2/ 15)�

تحقيق المناط
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ا  � يًّ ق عليه ال�شيءُ، وكما يكون حسِّ ِ
ّ
قُ به ال�شيءُ، وموْضِعُ التعليقِ أو المحلُّ الذي عُل

َّ
المناط: ما يتعل

يَت   بها، فسُمِّ
َ
ةِ ورُبِط

َّ
ق بالعِل ِ

ّ
ون؛ لأنَّ الحكمَ عُل ا)1)، وكذا استخدَمَه الأصوليُّ ه يكونُ مَعنويًّ فإنَّ

عليقِ �شيءٍ ب�شيءٍ، 
َ
اءُ أصْلٌ صَحيحٌ يدلُّ على ت

َّ
(، النونُ والواوُ والط

َ
وَط

َ
ا، وأصْلُ المَناطِ: )ن

ً
مَناط

�(2( واطٌ
ْ
قُ به أيضًا، والجمعُ أن

َّ
: ما يتعل

ُ
وْط قْتُه به. والنَّ

َّ
تُه به: عل

ْ
ط

ُ
ون

المعنى الاصطلاحي: 

 عليهِ)3)� �
ً
ارعُِ الحُكمَ، وجعَله أمارة ق عليه الشَّ

َّ
: ما عَل

ُ
المناط

ه")4)� ِ
ّ
عيِين محل

َ
ظرُ في ت ، لكنْ يَبْقى النَّ رعيِّ

بُتَ الحكمُ بمَدْرَكِه الشَّ
ْ
تحقيق المناط: هو: "أنْ يَث

المعنى الإجرائي:

تي 
َّ
ةِ ال اتِ والحوادِثِ الخارجيَّ طبيقِه على الجزئيَّ

َ
، ويجتهِدَ في ت رعيٍّ

َ
أن يُثبِتَ المجتهِدُ الحكمَ بدَليلٍ ش

ها ذلك الحكمُ، سواءٌ أكان نفْسُ الحكمِ ثابتًا بنَصٍّ أو إجماعٍ أو استِنباطٍ، وسواءٌ كان الحكمُ 
ُ
يَشمل

قٌ أوْ لا؟ وذلك 
َ
ل
ْ
رِ إليه: هل هو مُط

َ
ظ  بماءٍ؛ فلا بدَّ مِن النَّ

َ
أ ه: إذا أراد أنْ يتوضَّ

ُ
ا. ومثال ى كليًّ  أو معنًّ

ً
ة

َّ
عِل

ه عنده، 
ُ
ق مَناط تِه؛ فقد تحقَّ

َ
ق

ْ
ه على أصْلِ خل نَ أنَّ ائحَةِ، فإذا تبيَّ عمِ وشمِّ الرَّ

َّ
وْقِ الط

َ
ونِ، وبذ

َّ
برُؤيَةِ الل

قٍ؛ 
َ
، وهي أنَّ كلَّ ماءٍ مطل

ً
ة  نقليَّ

ً
مَةِ ثانية  إلى هذه المقدِّ

ُ
، ثمَّ يُضيف

ُ
ة ظريَّ  النَّ

ُ
مة قٌ، وهى المقدِّ

َ
ه مُطل وأنَّ

فالوضوءُ به جائزٌ)5)�

ة: 
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ه يَختصُّ الحكمُ بها، فيُستدَلُّ على أنَّ  � نُّ أنَّ
َ
تخريج المناط: "هو أنْ يُنَصَّ على حكمٍ في أمورٍ قد يُظ

ق 
َّ
ارعَِ عل ليلُ على أنَّ الشَّ ا لانتِفاءِ الفارِقِ، أو للاشتِراكِ في الوصْفِ الذي قام الدَّ ها؛ إمَّ

ُ
غيرَها مثل

الحكمَ به في الأصْلِ")6)�

. ره للحكمِ الشرعيِّ
ْ
ارعُِ عند ذِك تي لم يَنصَّ عليها الشَّ

َّ
ةِ ال

َّ
فهو استِخراجُ العل

1 ينظر: حاشية العطار )2/ 337)�

2 ينظر: مقاييس اللغة )5/ 370)�

". البحر المحيط )7/ 322(. 
ُ
ة

َّ
ةِ، قال الزرك�شي: "والمناط هو العِل

َّ
 العل

َ
 المناط هو تعريف

ُ
، وعلى هذا يَكونُ تعريف

ُ
 هي المناط

َ
ة

َّ
ين أنَّ العِل ى مِن كلامِ الأصوليِّ

َّ
3  يتجل

ةِ بالمناط مِن بابِ المجاز اللغوي". البحر المحيط )7/ 146)�
َّ
لَ عن ابن دقيق العيد: "وتعبيرهم عن العِل

َ
ق

َ
ون

4 الموافقات )4/ 90)�

5 ينظر: الموافقات )3/ 44(، وتعليقات دراز )4/ 90)�

6 مجموع الفتاوى، لابن تيمية )19/ 17)�
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حَ بالاجتِهادِ  � ، فيُنقَّ  المعتبَرُ في الحكمِ مَذكورًا مع غيرِه في النصِّ
ُ

تنقيح المناط: "أنْ يكونَ الوصْف

ى")1)�
ً
غ

ْ
ا هو مُل زَ ما هو مُعتبَرٌ ممَّ ى يُميَّ حتَّ

.  في الحكمِ الشرعيِّ
ٌ
ها معتبَرة ا يمكِنُ أن يَعْلقَ به مِن أوْصافٍ قد يُظنُّ أنَّ فهو تَهذيبُ مَناطِ الحكمِ عمَّ

أقسام الاجتهاد في تحقيق المناط:

ةِ في نوْعٍ مِن أنواعِ الجِنسِ، . 1
َّ
بوتِ العِل

ُ
الاجتهاد في تحقيق المناط العام)2(: وهو أنْ يَنظرَ المجتهِدُ في ث

ه لا يُلتفَتُ  فٍ ما")3). أي: إنَّ
َّ
 هو لمكل

ُ
عيِينِ المَناطِ مِن حيث

َ
رٌ في ت

َ
ظ

َ
لَ ن : "وذلك أنَّ الأوَّ اطبيُّ قال الشَّ

نٍ. فٍ معيَّ
َّ
إلى مكل

يدِ في قولِه تعالى: ﴿ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو   في جَزاءِ قتْلِ الصَّ
ُ
لة

َ
مثالُ ذلك: المماث

حقيقِ هذا المَناطِ؛ فذهَب جمهورُ الفُقهاءِ إلى 
َ
ف العُلماءُ في ت

َ
﴾ ]المائدة: 95[، فقد اختل ئۇ  ئۇ 

 وأبو يوسُف إلى أنَّ 
َ
)4)، وذهَب أبو حَنيفة زوا القِيمةَ ، ولم يُجوِّ

ُ
ة قَ المثليَّ ى تتحقَّ ظيرِ حتَّ وُجوبِ إخراجِ النَّ

قُ بإخراجِ القِيمةِ)5)�  تتحقَّ
َ
ة المثليَّ

رةِ المُفتي في حالِ المستفتي؛ . 2
ْ
قُ بنظ

َّ
تحقيق المناط الخاص: وهو ما كان في الأشخاصِ، وهذا يتعل

رٌ في كلِّ 
َ
: "فتَحقيقُ المناطِ الخاصِّ نظ رَ. قال الشاطبيُّ

َ
فقد يُجيبُ لشخصٍ بما لا يُجيبُ به لآخ

ةِ")6)� لائلِ التكليفيَّ ع عليه، مِن الدَّ
َ
سبةِ إلى ما وق ِ

ّ
فٍ بالن

َّ
مكل

 للاجتهاد في تحقيق المناط:
ُ

ة  العامَّ
ُ

الضوابط

ةِ هي . 1 ريعةِ الإسلاميَّ إذا كان في الواقِعةِ نصٌّ ثابِتٌ فلا مَجالَ للاجتهادِ؛ فإنَّ مسائلَ الاجتِهادِ في الشَّ

ةِ، وليس فيها إجماعٌ مِن صَحابةِ الرسولِصلى الله عليه وسلم 
َ
لال عيُّ الدَّ

ْ
ط

َ
بوتِ، ق

ُّ
طعيُّ الث

َ
تي ليس فيها نصٌّ ق

َّ
المسائلُ ال

ه تعالى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ُ
؛ منها قول

ٌ
 على ذلك كثيرة

ُ
ة

َّ
والأدل

﴾ ]الأحزاب: 36[� ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

1 الموافقات)4/ 95)�

حقيقُ المَناطِ في الأشخاص. ينظر: الموافقات )4/ 97)�
َ
ر عن ذلك بقسمين: )الأول( تحقيقُ المناطِ في الأنواع. و)الثاني( ت 2 وقد يُعبَّ

3 الموافقات )4/ 97)�

4 ينظر: مواهب الجليل )3/ 179(، والأم )2/ 2020(، والمغني )3/ 268)�

5 ينظر: أحكام القرآن، للجصاص )4/ 471(، وبدائع الصنائع )2/ 198)�

6 الموافقات )4/ 98)�
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يجبُ ردُّ ما اختُلِف فيه مِن الحَقِّ إلى اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم، يقولُ اللهُ تعالى:﴿ ئج ئح ئم ئى ئي . 2

بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ﴾ ]النساء: 59[�

ضوابط تحقيق المناط:

 جيدًا، . 1
ً

لا
ُّ
هنِ تمث ِ

ّ
ه في الذ

َ
ل
ُّ
مَث

َ
قيقَ له وت ، والفهمَ الدَّ  بالنصِّ

َ
 المعرفة

ً
حقيقُ المناطِ يَستدعي أولا

َ
ت

 
َ
فُلُ الإحاطة

ْ
تي تك

َّ
 بعددٍ مِن الوسائلِ ال

َ
ة

َ
كاتِ والاستعان

َ
رَ مجموعةٍ مِن المل

ُّ
ويَستدعي بعد ذلك توف

والأماراتِ  بالقرائنِ  ةِ 
َ
كالاستعان ع؛ 

َ
وق ما  حَقيقةِ  مِ 

ْ
عل الحكمِ لاستنباطِ  محلِّ  بالواقعةِ   

َ
ة امَّ التَّ

 .(1(
نةِ واليمينِ، واعتبارِ دلالةِ الحواسِّ ةِ بالواقِعةِ، واعتبارِ الإقرارِ والبيِّ

َ
المحيط

ق من . 2 م، ومرورًا بالتحقُّ
ْ
ظرِ في النصِّ لاستخلاصِ الحُك ةِ بدءًا مِن النَّ وابِطِ المنهجيَّ الالتزامُ بالضَّ

وجودِ مَناطه في الواقعة، وانتهاءً بتنزيلِه على الواقع)2)�

 تحت . 3
ٌ
ظرِ في تلك النازلةِ هل هي مُندرِجة ازلة، مع النَّ وجوبُ العلم بحقيقةِ الموضوعِ الخاصِّ بالنَّ

ر 
ُ
تي يَنظ

َّ
ا، ومجتهِدًا من تلك الجهةِ ال

ً
: "فلا بدَّ أن يكونَ المجتهِدُ عارف اطبيُّ هذا المناط أم لا. قال الشَّ

لَ الحكمُ الشرعيُّ على وَفقِ ذلك المقت�شَى")3)� فيها؛ لِيَتنزَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ( علاقة

ريعةِ في  ما أرادَ أن يَكشِف عن حُكمِ الشَّ
َّ
ة تحقيقِ المناط كل المفتي لا يُمكِنُ أن يستغنيَ عن عمَليَّ

 على 
ُ

في الوقوف
ْ
اتها ولا يَك ظرُ في الأحكامِ يَحتاجُ إلى البحثِ عن مُفرَداتها وجُزئيَّ الوقائعِ الجديدة، فالنَّ

 من جهة اشتباهِ المناط على المفتي؛ هل هو ظاهرُ 
ُ

ع الخلاف
َ
لي، فيُمكِن أن يق

ُ
نُ من معنًى ك ما تتَضمَّ

الأسماءِ والأشكالِ أم هو ما وراءَها من مَعانٍ وأوصاف.

عين )1/ 151)� ِ
ّ
1 ينظر: إعلام الموق

2 ينظر: الموافقات )4/ 89)�

3 الموافقات )4/ 165)�
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ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب( علاقة

ة؛ "فكثيرًا ما يَكون المستفتي هو وحدَه الذي   دينيَّ
ٌ
 حقيقةِ مفهومِ تحقيق المناط مسئولية

ُ
معرفة

تي يتَخاصم فيها أمامَ القضاء، وكلٌّ مِن الفقيه 
َّ
تي يَستفتي فيها، أو ال

َّ
 مناط المسألةِ ال

َ
يَعلم حقيقة

م بما أظهَره له المستفتي والمتخاصِمُ؛ فدَور المستفتي في ذلك الأمانة؛ 
ُ
والمفتي والقا�شي إنما يَحك

.
ً

ى يَحصُلَ على فتوى صائبةٍ، ويَنال قضاءً عادلا حتَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج( علاقة

ةِ وقدرتَها على استيعابِ سائر ما  ريعةِ الإسلاميَّ  الشَّ
َ
تحقيقُ المناطِ من شأنِه أن يَكفُلَ دَيْمومة

يَستجِدُّ من الوقائعِ للفتاوى المستحدَثة، وبدونِ تحقيقٍ للمَناط يُمكِن أن يقعَ تنزيلُ الأحكام على غيرِ 

ا وضعت له. ما وُضِعَت له، أو على أكثرَ مما وُضِعَت له، أو على أقلَّ ممَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 الفاسقة)1)� �
ُ
حضانة

ة بالنواحي المدَنية لاختطافِ الأطفال)2)� � ة الدولية الخاصَّ الاتفاقيَّ

ها؛ لأنَّ المناط في سقوط  ط حقُّ
َ
 فِسقًا يَلزمُ منه ضياعُ الولدِ عندها سق

ً
 إن كانت فاسقة

َ
ت الفتوى أن الحاضنة 1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )16/ 183( وقد نصَّ

حضانةِ الأم رؤيتُه الفجورَ مع التمييز.

ه إلى الطرَف الآخر ليراه، بل عليه فقط ألا يَمنعه من الرؤية سواءٌ 
َ
ف نقل

َّ
ت الفتوى أنَّ مَن بيده الطفلُ لا يُكل 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )16/ 221( وقد نصَّ

م كان على طالبها عبءُ الانتقال ما لم يرضَ 
َ
رُبت بين محلِّ إقامة الحاضنِ الفعلي وبين محل إقامة الطرف الآخر الراغبِ في الرؤية؛ ومِن ث

َ
 أو ق

ُ
بعدت المسافة

ه عندئذٍ يجب على القا�شي  زول عنه، وهذا ما لم يكن في الانتقال إضرارٌ بالمَحْضون فإنَّ
ُّ
رٌ لصالحِه يجوز له الن صاحبُ اليدِ على الولد؛ لأن هذا الحُكم مقرَّ

م عليها.  مصلحة الولد، والقا�شي هو القيِّ
ُ
رفضُ طلب النقل أو الزيارة؛ لأن المناط هو رعاية
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

. إفتائيٌّ فقهيٌّ

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

ة؛ حيث قام أصحابُ  ت المذاهبُ الفقهيَّ راثي؛ ظهَر بمعناه الاصطلاحيِّ بعدَما استقرَّ
ُ
مفهومٌ ت

فيعِ  ة، ومع المستوى الحَضاريِّ الرَّ تِهم وقواعدِهم في استنباطاتِهم الفقهيَّ المذاهبِ ببيانِ أصولِ أئمَّ

وازِلِ التي لا نصَّ فيها،  رِ النَّ
ُ
كاث

َ
ابع، وت الثِ والرَّ

َّ
دادَ في القرنِ الث

ْ
 بَغ

ً
ة ، خاصَّ

ُ
ة  الإسلاميَّ

ُ
ته الخِلافة

َ
غ

َ
الذي بل

لِها، والقياسِ عليها، 
َ
حْديدِ غاياتِها، وضبطِ عِل

َ
ذ الفقهاءُ يُعالِجون الأمورَ بدراسةِ الأصولِ والقواعدِ وت

َ
أخ

ناتِ  ةٍ منها، وإصدارِ حُكمٍ شرعيٍّ لكلِّ حادثةٍ طارئة، فظهَر المفهومُ في المدوَّ واستخراجِ قواعِدَ فرعيَّ

فاتُ التي تَهتمُّ 
َّ
ابع الهجريِّ ظهَرَت المؤل ةِ في القرنِ الخامسِ الهجري)1)، وفي القرنِ السَّ ةِ والأصوليَّ الفقهيَّ

جانيِّ )ت: 656هـ(.
ْ
ن ؛ أبرَزُها تخريجُ الفروعِ على الأصولِ للزَّ به كعلمٍ مستقلٍّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

قْويم)2)، والاستِصْلاحُ)3)،  أديبُ والتَّ عليمُ والتَّ ةٍ؛ منها: التَّ خريج: مصدرُ خرَّجَ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ التَّ

والاستخلاصُ)4)، والاستنباط)5)�

1  مثل: التجريد للقدوري )6/ 2998(، المبسوط للسرخ�شي )15/ 5(، الحاوي الكبير للماوردي )3/ 32(، المهذب للشيرازي )1/ 69(، الفروق للجويني )1/ 187(، 

العدة في أصول الفقه لأبي يعلى )694/2)�

2  ينظر: تهذيب اللغة )7/ 28(، وأساس البلاغة )1/ 237(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )1/ 421(، ولسان العرب )2/ 250(، وتاج العروس )5/ 515)�

3 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )5/ 3(، ولسان العرب )2/ 250(، وتاج العروس )5/ 520(، ومعجم متن اللغة )2/ 247)�

4 ينظر: العين )4/ 187(، وتهذيب اللغة )7/ 65(، وأساس البلاغة )1/ 262(، والمصباح المنير )1/ 166)�

5  ينظر: التقفية في اللغة )ص: 523(، وتهذيب اللغة )13/ 250(، ومقاييس اللغة )5/ 381(، والمحكم والمحيط الأعظم )9/ 194(، والمخصص )3/ 478(، 

والمصباح المنير )2/ 591)�

ريــج الفقهي
ْ

خ
َّ
الت
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المعنى الاصطلاحي: 

رَك)1)�
َ
ت
ْ

: بِناءُ فرعٍ فِقْهيٍّ على أصلٍ بِجَامِعٍ مُش خريجُ الفِقْهيُّ التَّ

المعنى الإجرائي:

فريعِ على نصِّ إمامٍ في صورةٍ مُشابِهةٍ، أو على أصولِ إمامِ  استخراجُ الحُكمِ في مسألةٍ حادثةٍ بالتَّ

رع، أو العقلِ، من غيرِ أن يَكونَ الحُكمُ منصوصًا عليه  ذ بها، أو الشَّ
ُ
ية التي يَأخ ِ

ّ
ل
ُ
المذهبِ؛ كالقواعدِ الك

 بصورةٍ 
ً

ها استقراءً شاملا
َ
 في المذهَبِ واستَقْرأ

َ
ة عَ الفُروعَ الفقهيَّ  مَن تتبَّ

َّ
من الإمامِ، ولا يَقومُ بهذا إلا

مُ بنسبتِه إلى أصولِ إمامِه)2)�
َ
لَ إليه، يُحك جعلُ المُستخرجَِ يَطمئِنُّ إلى أن ما توصَّ

َ
ت

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

خريج.. 1 ي)3). فالاجتهادُ بذلك أعَمُّ من التَّ حصيلِ حُكمٍ شرعيٍّ ظنِّ
َ
اقةِ من الفقيهِ في ت

َّ
لُ الط

ْ
الاجتهادُ: هو بَذ

ةِ إذا لم يَكونا مَنصوصَيْن ولا مُجمَعًا عليهما بنوعٍ من الاجتِهاد)4)�. 2
َّ
مِ أو العِل

ْ
: وهو استخراجُ الحُك

ُ
الاستنباط

خريجٍ 
َ
ت فكلُّ  قٍ؛ 

َ
مُطل وخصوصٍ  عُمومٍ   

َ
عَلاقة والاستنباطِ  خريجِ  التَّ بينَ   

ُ
العلاقة تكونُ  وبهذا 

تخريجًا. استنباطٍ  كلُّ  وليس   ،
ٌ
استنباط

: تحريرُ المسألةِ وبيانُ مدى انتمائِها إلى أصلٍ فِقْهيٍّ مُعتبَر)5)�. 3  الفقهيُّ
ُ

كييف
َّ
الت

 
َ

كييف ريقًا من طرُقِه، سوى أن التَّ
َ
خريجِ وط  الفِقْهيُّ نوعًا من أنواعِ التَّ

ُ
كييف وعلى هذا يكونُ التَّ

خريجُ يشملُ المسائلَ  ة، بينَما التَّ عملٌ اختصَّ بالقضايا والمسائلِ المعاصِرةِ والوقائعِ المستجِدَّ

وغيرَها.  
َ
المعاصِرة

م)6)�. 4
ْ
ةِ الحُك

َّ
 فرعٍ لأصلٍ في عل

ُ
القياسُ: مُساواة

اب )1/ 41(، وشرح مختصر الروضة للطوفي )2/ 645(، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن 
َّ
ة )ص: 533(، ومواهب الجليل للحط 1  ينظر: المسودة لآل تيميَّ

بدران )ص: 136)�

2 ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران )ص: 53، 190)�

3 ينظر: شرح المشكاة للطيبي )8/ 2598(، وأدب المفتي لابن الصلاح )1/ 16)�

4 ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )10/ 364(، وشرح مختصر الروضة للطوفي )3/ 242(، وإرشاد الفحول للشوكاني )2/ 98)�

5 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 143)�

6 ينظر: الردود والنقود للبابرتي )2/ 457(، والبحر المحيط للزرك�شي )1/ 261)�



211

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

خريــجِ الفقهي:
َّ
 الت

ُ
أنواع

روع: وهو ما عليه عَملُ علماءِ أصولِ الفِقْه.. 1
ُ

تخريجُ الأصولِ من الف

، والإسنَوي.. 2 لمسانيِّ جانيِّ والتِّ
ْ
ن تخريجُ الفروعِ على الأصول: ككتابِ الزَّ

وازِل والفَتاوى، . 3 فاتِ النَّ تبِ الفقهِ والأصولِ، ومُصنَّ
ُ
وهو الأكثرُ في ك روع: 

ُ
الف على  الفروعِ  تخريجُ 

خريجُ في المذهَب"، "القياسُ في المذهَب". قُ عليه "التَّ
َ
ويُطل

هي:
ْ

خريــجِ الفِق
َّ
 الت

ُ
ضوابِط

خريج)1)�. 1  بالمذهبِ قبلَ التَّ
ُ
الإحاطة

ا)2)�. 2 ا شرعيًّ  نصًّ
َ

 يُخالِف
َّ

ألا

خريجِ الفقهيِّ ممنوعٌ شرعي)3)�. 3 بَ على التَّ ألا يترتَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

 المفتي المنتسِبِ إلى مَذهبٍ من إلحاقِ ما ليسَ بمَنْصوصٍ عليه في 
ُ
خريجُ الفِقْهيُّ هو وسيلة التَّ

ةِ للمذهبِ وقواعدِه)4)� ا على الأصولِ العامَّ
ً
مذهبِ إمامِه إلى ما هو منصوصٌ عليه في المذهَبِ، أو إلحاق

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

ه يثقُ في فتوى 
ُ
مُ المستفتي به كعلمٍ يَجعَل

ْ
 المستفتي إلى الفَتْوى، وعِل

َ
خريجُ الفقهيُّ يَسُدُّ حاجة التَّ

روعَه 
ُ
 ف

َ
 إذا كان على درَجةٍ من الاجتهادِ في المذهَبِ، وأنه استقرَأ

َّ
ه لن يَصِلَ إلى ذلك إلا مِه أنَّ

ْ
مُفْتيه؛ لعِل

ه تمامَ الاستِقْراء.
َ
وأصول

عين )4/ 176)� ِ
ّ
1 ينظر: الفروق للقرافي )2/ 543- 544(، وإعلام الموق

2 ينظر: الإنصاف للدهلوي )ص: 63)�

ة )ص: 537)� 3 ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح )ص: 87(، والمسودة لآل تيميَّ

4  ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح )ص: 95(، والفروق للقرافي )2/ 118(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 18(، والمسودة لآل تيمية )ص: 537)�
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ات، ولولاه لعَجزَ المُفْتونَ عن   في المستجِدَّ
ً
ة اتِ إنتاجِ الفَتْوى، خاصَّ خريجُ الفِقْهيُّ إحدى آليَّ التَّ

قِ في هذا 
َ
درَةِ المجتهدِ المطل

ُ
 عندَ ن

ً
ة اسِ من الحوادِثِ، خاصَّ ةٍ فيما يَنزِلُ بالنَّ الوُصولِ إلى أحكامٍ شرعيَّ

مان. الزَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ةِ الوَفاة)1)�. 1 حَجُّ المرأةِ وهي في عِدَّ 	-1

رَه)2)�. 2
ْ
لاقُ المُك

َ
ط 	-2

اتجُ عن شرطٍ جَزائيٍّ في العَقدِ حلالٌ)3)�. 3 الرِّبحُ النَّ 	-3

1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )4/ 10- 14(. والشاهد فيها: جوازُ السفَر لأداء فريضة الحج؛ تخريجًا على النصوص من فقهِ الأئمة مالكٍ والشافعيِّ وأحمد.

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )12/ 34)�

3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )6/ 106)�
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 المفهوم:
ُ
نوع

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

ا كمنهجٍ شرعيٍّ فقد أمَر اللهُ عزَّ وجلَّ أن  رجيحُ عُرِف قديمًا: منهجًا، ومفهومًا، أمَّ
َّ
مفهومٌ قديم، فالت

ما  رعِ لا سيَّ ، وأمَر بالعلمِ بأحكامِ الشَّ حِ، وذمَّ اللهُ عزَّ وجلَّ العمَلَ بالظنِّ
َ
 بالأحسَنِ والأقوى والأصل

َ
ذ

ُ
أخ

َ
ن

رجيح)1)، قال تعالى: ﴿ئا ئا ئە ئە 
َّ
ة، وهذه لا يَحصُل العلمُ بها إلا بالت في المسائلِ الخفيَّ

بيِّ 
حابةِ في عصرِ النَّ  بين الصَّ

ً
 ومتداوَلة

ً
رجيحِ كانت معروفة

َّ
ئو ئو ئۇ﴾ ]الزمر: 55[، وقواعدُ الت

بي  ه: عندما أمَر النَّ
ُ
صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهرُ مِن صنيعِهم إذا تعارضَت عندَهم الأخبارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومِثال

دْرَكَ بَعْضَهُمُ 
َ
أ
َ
« ف

َ
ة

َ
رَيْظ

ُ
 فِي بَنِي ق

َّ
حَدٌ العَصْرَ إِلا

َ
يَنَّ أ ِ

ّ
 يُصَل

َ
 وقال: »لا

َ
ريظة

ُ
هاب إلى بَني ق

َّ
صلى الله عليه وسلم بعضَهم بالذ

كِرَ 
ُ
ذ

َ
لِكَ، ف

َ
ا ذ مْ يُرَدْ مِنَّ

َ
ي؛ ل ِ

ّ
صَل

ُ
الَ بَعْضُهُمْ: بَلْ ن

َ
تِيَهَا، وَق

ْ
أ
َ
ى ن ي حَتَّ ِ

ّ
صَل

ُ
 ن

َ
الَ بَعْضُهُمْ: لا

َ
ق

َ
رِيقِ، ف

َّ
العَصْرُ فِي الط

يُّ 
َ
ه صلى الله عليه وسلم عندما سُئِل: أ

َ
وا في الوقت فقد أعمَلوا قول

َّ
 وَاحِدًا مِنْهُمْ)2)، فأما الذين صل

ْ
ف مْ يُعَنِّ

َ
ل
َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم، ف

لِلنَّ

، فحمَلوا 
َ
ريظة

ُ
ى وصَلوا بني ق رُوها حتَّ ا الذينَ أخَّ تِهَا«)3)، وأمَّ

ْ
ى وَق

َ
 عَل

ُ
ة

َ
لا الَ: »الصَّ

َ
ى اللهِ؟ ق

َ
حَبُّ إِل

َ
العَمَلِ أ

لاةِ  لِ، وهو تركُ تأخيرِ الصَّ اني على الأوَّ
َّ
هيِ الث روجِ الوقتِ ترجيحًا للنَّ

ُ
هيَ على حقيقتِه، ولم يُبالوا بخ النَّ

ل بأمرِ الحرب)4)�
َ
أخيرِ لِمَن اشتغ وا بجوازِ التَّ

ُّ
على وَقتِها، واستدل

ةِ أو الأخبار، وعندَ 
َّ
عارُضِ بينَ الأدل ا الترجيحُ كمَفهومٍ فقد نصَّ عليه علماءُ الأصولِ عندَ التَّ أمَّ

لاحِ وغيرُه الإجماعَ على أنَّ المفْتيَ ليس له أن يَعملَ بما يَشاءُ  ل ابنُ الصَّ
َ
عارُضِ المعاني )العِلل()5)، ونق

َ
ت

رجيح)6)�
َّ
من الأقوالِ والوجوهِ من غير نظرٍ في الت

1 ينظر: التقريب والإرشاد )الصغير( )3/ 281)�

2 أخرجه البخاري، أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً )946(، ومُسلمٌ في الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو )1770)�

3 أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها )527(، ومسلمٌ في الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال )85)�

4 ينظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )5/ 20(، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية )1/ 10- 11)�

5  ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 179(، والفصول في الأصول )4/ 203(، والتقريب والإرشاد )الصغير( )3/ 281(، وتقويم الأدلة في أصول الفقه 

ه للخطيب البغدادي )1/ 524(، والتلخيص في أصول الفقه  )ص: 339(، والمعتمد )2/ 299، 457(، والعدة في أصول الفقه )3/ 1021(، والفقيه والمتفقِّ

)2/ 434(، والمستصفى )ص: 374)�

6 ) ( ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 125(، والفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي )4/ 304)�

وى
ْ
ت

َ
الترجيح في الف
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غوي:
ُّ
المعنى الل

اءُ والجيمُ والحاءُ أصلٌ واحِد، يدلُّ على رَزانةٍ وزِيادة، ويأتي على  � الترجيح: مصدرٌ مِن "رجَح"، الرَّ

قْوية)1)� ثقيلُ، والتَّ فضيلُ، التَّ غليب، الزِّيادة، التَّ ة، منها: الميلُ، التَّ مَعانٍ عدَّ

المعنى الاصطلاحي:

خرى لِيَعمل بها")2)� �
ُ
ينِ على الأ

َ
 إحدى الأمَارت

ُ
الترجيحُ: "تقوية

عارُضِهما بما يُوجِب العملَ به وإهمالَ 
َ
لالةِ على المطلوبِ مع ت الحينَ للدَّ أو هو: "اقترانُ أحدِ الصَّ

ر")3)�
َ
الآخ

�(4("
ً

رِ وصفًا لا أصلا
َ
ين على الآخ

َ
أو هو: " إظهارُ زيادةِ أحدِ المِثل

لالةِ")5)� ةٍ في الدَّ يِ الحُكمِ لاختصاصِه بِقوَّ
َ
أو هو: "تقديمُ أحدِ طرَف

ةِ مَناطِ الحُكمِ، أو لأحدِ المصالحِ عندَ  �
َّ
ةِ، أو عل

َّ
غليبُ المفتي لأحدِ الأدل

َ
وى: ت

ْ
ت

َ
الف في  الترجيحُ 

ليلِ على اختيارِه. عارُضِ؛ مع قيامِ الدَّ التَّ

المعنى الإجرائي:

رِ الجمعِ بينَها، أو تغليبُ أحدِ 
ُّ
يةِ وإهمالُ ما سِواها عندَ تعذ ةِ الظنِّ

َّ
هو تغليبُ المفتي لأحدِ الأدل

عارضِ بينها؛  رعيةِ عند التَّ العِلل– بعدَ تنقيحِ المناط- إذا تعارَضَت، أو تغليبٌ لإحدى المصالحِ الشَّ

حُ له.
َ
دُ اختيارَه، ويفتي المُسْتفتيَ بالأقوى، وما هو أصل ؤيِّ

ُ
رائنَ ت

َ
بسببٍ من الأسبابِ أو ق

1  ينظر: العين )3/ 78(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 364(، مقاييس اللغة )2/ 489(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )4/ 2438(، 

والمحكم والمحيط الأعظم )3/ 75(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )2/ 28( والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 95(، وكشاف اصطلاحات الفنون 

والعلوم )1/ 416(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 858(، والمعجم الوسيط )1/ 329)�

2 الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 208(، ونهاية السول شرح منهاج الوصول )ص: 374(، وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول )6/ 187)

3 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 239(، ونفائس الأصول في شرح المحصول )8/ 3653(، والفائق في أصول الفقه )2/ 343)�

4 شرح التلويح على التوضيح )2/ 206)�

5 المختصر في أصول الفقه )ص: 168)�
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لة: الألفاظ ذات الصِّ

ر. �
َ
ةٍ على القولِ الآخ ر ما له من مزيَّ

ْ
قُ الميلِ إلى أحدِ الأقوالِ دونَ ذِك

َ
الاختيار: هو مُطل

ر، ولا بُد أنْ يكونَ لهذه التقويةِ مِنْ دليلٍ، أو ذِكرِ ما 
َ
ينِ على الآخ

َ
 أحدِ الطرف

ُ
رجيحُ هوَ تقوية

َّ
والت

م الأولُ، والاختيارُ بذلك أعمُّ مِن الترجيحِ، فكلُّ ترجيحٍ اختيارٌ، 
َ
ة؛ ليُطرحَ، ويَسل رِ من مَزيَّ

َ
لهُ على الآخ

وليسِ كلُّ اختيارٍ ترجيحًا.

ةِ العمَليةِ  � ا في المسائلِ الفقهيَّ
ً
ع بين المجتهِدين قديمًا وحديث

َ
 الذي وق

ُ
: "هو الخِلاف  الفقهيُّ

ُ
الخلاف

زولِها وكانت في محلِّ 
ُ
ت بعد انقطاعِ ن

َ
تَت عنها أو التي حدَث

َ
 أو التي سك

ُ
صوصُ الشرعية تْها النُّ

َ
التي تناول

صِّ قطعًا 
بوتٍ النَّ

ُ
عِ سواءٌ كان ذلك راجِعًا إلى ث

ْ
ط

َ
ن هذه المسائلِ في مَحلِّ الق

ُ
ك

َ
الاجتهاد، بمعنى لم ت

 بينَ "الخِلافِ" 
ُ
فظ")1). والعلاقة

َّ
 في المعنى، أو كان هناك إجماعٌ ثابتٌ على دَلالةِ الل

ٌ
ودلالتُه قاطعة

رجيحُ.
َّ
زِمَ الت

َ
ل؛ إذ لولا وجودُ الخلافِ ما ل  لوُجودِ الأوَّ

ٌ
رجيح" أنَّ الثانيَ نتيجة

َّ
و"الت

شروط الترجيح:

رُ ذلك في معلومَين إذ ليس بعضُ . 1 ة، ولا يُتصوَّ نونَ تتفاوتُ في القوَّ
ُّ
ين؛ لأنَّ الظ جرَيانُ الترجيحِ بين ظنَّ

ل)2)�  وأشدَّ استغناءً عن التأمُّ
ً

بَ مِن بعضٍ وإن كان بعضُها أجْلى وأقربَ حُصولا
َ
العلومِ أقوى وأغل

ة، فإن كان أحدُهما ضعيفًا أو مردودًا فلا اعتبارَ للترجيح)3)�. 2 ين المتعارِضَين في الحُجيَّ
َ
ليل  الدَّ

ُ
مساواة

فاق)4)�. 3 ِ
ّ
م المتواتِرُ بالات عارُضَ بين المتواترِ والآحاد، بل يُقدَّ

َ
ة، فلا ت ليلينِ في القوَّ  الدَّ

ُ
مساواة

ر، أو متأخرًا عنه)5)�. 4
َ
ا للآخ

ً
ليلين ناسخ  يكونَ أحدُ الدَّ

َّ
ألا

ن المصيرُ إليه)6)�. 5 نَ تعيَّ
َ
ينِ بوجهٍ مقبول، فإنْ أمك

َ
ليل ألا يُمكِنَ الجمعُ بين الدَّ

ي أو الهوى)7)�. 6 دِ التشهِّ ةٍ معتبَرةٍ أو دليلٍ قوي، وليس لمجرَّ أن يَستندَ الترجيحُ إلى مَزيَّ

ليلين.. 7 قَ شروطِ المعارَضةِ بين الدَّ أن يَعلمَ المجتهِدُ تحقُّ

1 نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص17)�

2 ينظر: المستصفى )ص: 375(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 147)�

3 ينظر: إرشاد الفحول )2/ 257- 258)�

4 ينظر: إرشاد الفحول )2/ 258)�

5 ينظر: إرشاد الفحول )2/ 258)�

6 ينظر: الموافقات )5/ 342(، وإرشاد الفحول )2/ 264)�

7 ينظر: الموافقات )5/ 82(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 148(، وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد )ص: 25)�
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ضوابط الترجيح:

ةِ عندَ الترجيحِ بين الأقوالِ من غيرِ إفراطٍ ولا تفريط)1)�. 1  الوسطيَّ
ُ
مُراعاة

ريعة)2)�. 2  تحقيقِ مَقاصدِ الشَّ
ُ
مراعاة

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ - علاقة

رِ في الأقوالِ 
َ
 للمفتي العمَلُ في المسألةِ الواقعةِ بما شاء من الأقوالِ أو الوُجوهِ من دونِ النظ

ُ
لا يَسوغ

عتبَرُ من 
ُ
رِ، التي لا يُعتَدُّ بها، بل ت ي والتخيُّ دِ بها؛ فهذا ضربٌ مِن ضُروب الفُتيا بالتشهِّ الرَّاجحة أو التقيُّ

رجيح فيُكرَهُ 
َّ
ة)3)، وإذا عجزَ المفتي عن الت فاقِ الأمَّ ِ

ّ
ه حرامٌ بات بابِ الجهلِ والخرْقِ لأصولِ الفُتيا، كما أنَّ

ر ظهورَه، أو امتنعَ 
َ
ه في حيرةٍ من أمرِه، فإن لم يَظهَرْ له انتظ

ُ
له أن يُفتيَ المستفتيَ بدونِ ترجيحٍ، وترك

 بالأحوَط)4)�
ُ
من الإفتاءِ في ذلك، وقيل: يأخذ

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

مُ 
َ
ساوي، ويُعل

َّ
وْرعِ دينًا عندَ الت

َ
مِ المفتين، أو الأتقى والأ

َ
تْواه من أعل

َ
 ف

َ
المستفتي مأمورٌ بأن يأخذ

سامُعِ من الأفواهِ أو بكونِ أكثرِ الخلقِ تابِعين لذلك الإمامِ، أو أيِّ قرينةٍ أخرى تدلُّ على 
َّ
الأفضلُ بالت

فضلِه وورَعِه دونَ البحثِ عن نفسِ العلم)5)�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

اء،   الغرَّ
ُ
ريعة ريعة، ومِقياسٌ من مَقاييس العدلِ التي ورَدَت بها الشَّ الترجيحُ من مَحاسنِ الشَّ

رعية. الشَّ بالأحكامِ  الأنفُسِ والأهواءِ  لاعُبِ 
َ
ت ضمَنُ عدمَ 

َ
ت التي  الإنصافِ  ومَسلكٌ من مسالكِ 

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 الإمامِ وحكمُ الفوائِت)6)�. 1
َ

 المأمومِ خلف
ُ
قراءة

ها)7)�. 2
ُ
لاةِ وتارِك جاحدُ الصَّ

1 ينظر: الموافقات )5/ 276)�

2 ينظر: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد )ص: 29)�

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 125(، وإعلام الموقعين )6/ 124)�

4 ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 44(، والعقد التليد في اختصار الدر النضيد )ص: 196- 197)�

5  ينظر: المستصفى )ص: 374(، والفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي )4/ 305)�

6 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 46)�

7 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 52)�
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هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي.
ُ
 إفتائيٌّ ت

 المفهومِ:
ُ
نشأة

صِ وأقوالِ 
َ
باعِ الرُّخ ِ

ّ
هاءُ على حدٍّ سواءٍ عند الكلامِ عن ات

َ
ون والفُق راثي؛ بحَثه الأصوليُّ

ُ
مفهومٌ ت

 بينَهما)1). وقد أفرَد 
ٌ
ط ، أو مُتوسِّ

ٌ
ف قًا، أو مُخفِّ

َ
صِ مُطل رخُّ

َّ
دٌ مُنكِرٌ لجوازِ الت ا مُشدِّ العلماءِ فيها؛ فهُم إمَّ

ر في مِئات المسائلِ 
َ
فًا بعُنوانِ الميزان الكبرى في المذاهبِ الأربعة)3)؛ حيث ذك

َّ
)2) لذلك مُؤل عرانيُّ الشَّ

د، حيث قال: "فإنَّ مجموعَ  ف ومشدَّ ها إلى مَرتبتَيِ الميزان، مُخفَّ ةِ المذاهِب، ثمَّ يَرُدَّ ةِ آراءَ أئمَّ الفِقْهيَّ

ديد")4)�
ْ

ش
َ
خفيفٍ وت

َ
ريعةِ يَرجِعُ إلى أمرٍ ونهي، وكلٌّ مِنهما يَنقسِمُ عندَ العلماءِ إلى مرتبتَين: ت الشَّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

صُ بالضمِّ ضِدُّ الغلاءُ، ويأتي 
ْ
ن، والرُّخ يِّ

َّ
اعِمُ الل يءُ النَّ صِ بالفَتحِ وهو ال�شَّ

ْ
لٌ مِن الرَّخ فعَّ

َ
صُ: ت

ُّ
رخ

َّ
الت

اعمُ اللين)7).  سهيلُ في الأمرِ)6)، وال�شيءُ النَّ
َّ
، والتيسيرُ)5)، والت

ُ
خفيف ةٍ منها: التَّ على مَعانٍ عدَّ

1  ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم )ص: 175(، والمستصفى )ص: 374(، وقواعد الأحكام )2/ 159(، فتاوى النووي )ص: 235- 236(، وفتح القدير )7/ 257(، 

والبحر المحيط للزرك�شي )7/ 76- 81(، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار )578/4)�

2 الإمام أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري - المعروف بالشعراني - من أعيان علماء القرن العاشر الهجري، توفى سنة )973هـ( )1565م(.

3  طبع أول مرة في القاهرة سنة )1279هـ( وعلى هامشه كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي العثماني الذي فرغ من وضعه عام )780هـ( )1378م(. 

ينظر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع المؤلف: إدوارد كرنيليوس فانديك )المتوفى: 1313هـ(، صححه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي، الناشر: مطبعة 

التأليف )الهلال(، مصر، عام النشر: 1313 هـ - 1896م، معجم المطبوعات العربية والمعربة )2/ 1132)�

4 الميزان الكبرى )1/ 4)�

5 ينظر: العين )4/ 185(، وتهذيب اللغة )7/ 63(، ولسان العرب )7/ 40( والقاموس المحيط )ص: 620)�

6 ينظر: المصباح المنير )1/ 224(، والقاموس المحيط )ص: 620(، ومعجم متن اللغة )2/ 567(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 874)�

7 ينظر: العين )4/ 184(، وتهذيب اللغة )7/ 62(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 257(، والمخصص )1/ 339)�

هي
ْ

الترخص الفِق
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ق 
َ
يء)1)، ومُطل ةٍ؛ منها: العِلمُ بال�شَّ قيهٌ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

َ
قُهَ الرَّجلُ يَفْقُهُ فِقْهًا فهو ف

َ
ه: مِن ف

ْ
الفِق

الفَهم)2). 

المعنى الاصطلاحي: 

ص.
َ
ع الرُّخ ص: تتبُّ

ُّ
رخ

َّ
الت

 
ُ
ة")3)، وقيل: "مَعرفة تِها التفصيليَّ

َّ
ةِ المكتسَبُ من أدل ةِ العمَليَّ رعيَّ ه: "العلمُ بالأحكامِ الشَّ

ْ
الفِق

يها")4)�
َ
فسِ ما لها وما عل النَّ

ها،  ِ
ّ
ل
ُ
ة، لا في ك هاءِ في بعضِ المسائلِ الفِقْهيَّ

َ
 من أقوالِ الفُق

ُّ
ف

َ
باعٌ لِما هو أخ ِ

ّ
هي: ات

ْ
رخصُ الفِق

َّ
الت

 يَجبُ مُراعاتُها.
َ
بضَوابِط

المعنى الإجرائي:

حظرُه، واختيارُ 
َ
رى ت

ْ
خ

ُ
ةِ مُبيحًا لأمرٍ، في مُقابَلةِ اجتهاداتٍ أ ظرُ فيما جاء مِن الاجتهاداتِ المذهبيَّ النَّ

خصُ مِن كلِّ مذهبٍ ما هو أهوَنُ عليه وأيسَرُ   الشَّ
َ
ذ

ُ
وابِط. أو: أن يَأخ الأيسَرِ والأسهَلِ، مع مُراعاةِ الضَّ

 عليه مِن المسائل. 
ُ
رأ

ْ
فيما يَط

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ببِ الموجِبِ  فين، مع قيامِ السَّ
َّ
خفيفًا عن المكل

َ
رعَِ من الأحكامِ لعُذرٍ؛ ت

ُ
ة: ما ش رعيَّ

َّ
 الش

ُ
الرُّخصة

للحُكمِ الأصلي)5)�

ة. فَقٌ عليه بين المذاهبِ الفِقْهيَّ  بها بضَوابطِها مُتَّ
ُ
 والأخذ

ُ
ة رعيَّ صُ الشَّ

َ
والرُّخ

1  ينظر: مجمل اللغة لابن فارس )ص: 703(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 128(، والمخصص )1/ 260(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 

)ص: 154(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )8/ 5230(، ولسان العرب )13/ 522)�

2 ينظر: جمهرة اللغة )2/ 968(، ومعجم ديوان الأدب )2/ 255(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 292(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )6/ 2243)�

3  الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 28(، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص: 50(، ومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق )1/ 165(، ونهاية السول 

شرح منهاج الوصول )ص: 11)�

4 الكافي شرح البزودي )1/ 144(، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )1/ 18)�

5  ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول )2/ 685(، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي )2/ 26(، والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك 

جمع الجوامع )1/ 19)�
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ع مِن مسائل)1)�
َ
ص: طلبُ المرءِ الأهوَنَ عليه مِن كلِّ مذهبٍ فيما يق

َ
ع الرُّخ تتبُّ

باعِ كلِّ سهل")2)� ِ
ّ
كليفِ بات ةِ التَّ أو هو: "رفعُ مَشقَّ

ِ والأيسَرِ عليه دائمًا، سواءٌ من 
ّ

ف
َ
 بالأخ

ُ
خصِ هو الأخذ صِ هنا يَعْني: أنَّ دَيْدنَ الشَّ

َ
عُ الرُّخ وتتبُّ

ة، دونَ مُراعاةِ ضَوابطِ الأخذِ بالرُّخصة، وهو هنا تاركٌ  المذهَبِ الواحدِ، أو مِن المذاهبِ الفِقْهيَّ

ل ابنُ عبد البرِّ الإجماعَ على ذلك، وإن كان 
َ
هاء عنه، بل ونق

َ
هى بعضُ الفُق

َ
ليل، وتابعٌ لهواه؛ ولذلك ن للدَّ

فيه نظرٌ)3). 

ةِ المختلِفة في أبوابٍ متفرِّقة أو في بابٍ واحدٍ أو في أجزاءِ الحُكمِ  لفيقُ: الجمعُ بين الآراءِ الفِقْهيَّ
َّ
الت

ةٍ لم يَقُلْ بها أيٌّ مِن تلك المذاهب)4)� الواحدِ، بكيفيَّ

، والجمعِ  ِ
ّ

ف
َ
ل في الأخذِ مِن كلِّ مذهبٍ بالأيسَرِ والأخ

َّ
ص، تتَمث

َ
عَ الرُّخ تبُّ

َ
شبِهُ ت

ُ
 أخرى ت

ٌ
لفيقِ صورة وللتَّ

صِ عن هَوًى)5). 
َ
ع الرُّخ ه البركتيُّ بأنه: تتبُّ

َ
ف بينَها في مسألةٍ واحدة؛ ولذلك عرَّ

ة أو متفقةٍ  فِقة في الشدَّ ه قد يكونُ بجمعِ أقوالٍ متَّ ص؛ لأنَّ
َ
عِ الرُّخ ورةِ أعَمُّ من تتبُّ لفيقُ بهذه الصُّ والتَّ

لفيقَ يَنتُجُ عنه قولٌ  . كما أنَّ التَّ ِ
ّ

صِ فيكونُ بالأخذِ بالأخف
َ
عُ الرُّخ ا تتبُّ لطِ بينَها، أمَّ

َ
خفيف، أو بالخ في التَّ

ص.
َ
ع الرخ جديدٌ لم يَقُل به أحدٌ قبلُ، بعَكسِ تتبُّ

ليل)6)�  مذهبِ الغيرِ دونَ معرفةِ الدَّ
ُ
قليدُ: هو أخذ

َّ
الت

هي)7):
ْ

صِ الفِق
ُّ

رخ
َّ
 الت

ُ
ضوابط

ِ الأقوال، والحِيَل . 1
ّ
واذ

َ
ها من ش وصَف بأنَّ

ُ
 شرعًا، ولم ت

ً
صُ بها مُعتبَرة هاءِ التي يُترخَّ

َ
أن تكونَ أقوالُ الفُق

غيرِ المشروعة.

2 . ،
ً
ة  للجميع، أم خاصَّ

ً
ة  عامَّ

ً
ة، سواءٌ أكانت حاجة  إلى الأخذِ بالرُّخصةِ؛ دفعًا للمشقَّ

ُ
أن تقومَ الحاجة

ة. أم فرديَّ

1 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزرك�شي )8/ 381(، تيسير التحرير لأمير بادشاه )4/ 254)�

2 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )1/ 20)�

3 ينظر: الموافقات وحاشية دراز عليه )1/ 517، 529- 530)�

4  ينظر: عمدة التحقيق في التدقيق والتلفيق لمحمد سعيد الباني )ص: 183)�

5 قواعد الفقه )ص236)�

6 ينظر: التقرير والتحبير لابن الموقت الحنفي )1/ 104)�

7  ينظر: قرار رقم 70 )1/ 8(، بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه في دورته المنعقدة في بروناي، دار السلام، مجمع الفقه الإسلامي الدولي/ جدة، قرارات وتوصيات 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي، )ص: 241 ــ 243)�
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صِ ذا قدرةٍ على الاختيارِ، أو أن يَعتمِدَ على مَن هو أهلٌ لذلك.. 3
َ
 بالرُّخ

ُ
أن يكونَ الآخِذ

لفيقِ الممنوع.. 4 صِ الوقوعُ في التَّ
َ
بَ على الأخذِ بالرُّخ  يترتَّ

َّ
ألا

 للوصولِ إلى غرَضٍ غيرِ مشروع.. 5
ً
ريعة

َ
 بذلك القولِ ذ

ُ
 يكونَ الأخذ

َّ
ألا

ص إلى الأخذِ بالرُّخصة.. 6 ِ
ّ
طمئنَّ نفسُ المترخ

َ
أن ت

ص.. 7
َ
ع الرخ صدِ تتبُّ

َ
دِ الهوى، وبق  يَكونَ لِمُجرَّ

َّ
ألا

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

رِ في أقوالِ 
َ
وي القدرةِ على النظ

َ
 بعملِ المُفْتي؛ إذ يَلزمُه أن يكونَ مِن ذ

ُ
صُ الفِقْهيُّ يَرتبِط الترخُّ

 يُريد 
ٌ
ة  إلى الأخذِ بالرُّخصةِ؛ أو مَشقَّ

ٌ
كونَ هُناك حاجة

َ
صُ بها والمعتبَرةِ شرعًا، وأن ت هاءِ التي يُترخَّ

َ
الفُق

 للوصولِ إلى غرَضٍ غيرِ مشروع 
ً
ريعة

َ
ة، وليست ذ  أم خاصَّ

ً
ة  عامَّ

ُ
عَها بذلك، سواءٌ أكانت الحاجة

ْ
دف

مناف للشرع الحنيف. 	

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

 بالرُّخصةِ من أقوالِ العُلماءِ في بعضِ 
ُ
صِلُ بعمَلِ المُسْتَفتي؛ إذ يَجوزُ له الأخذ صُ الفِقْهيُّ يتَّ رخُّ

َّ
الت

كر وأصحابَ العلم،  ِ
ّ
ص، وعليه أن يَستفتيَ أهلَ الذ

َ
عِ الرُّخ تبُّ

َ
الأوقات، عند مَسيسِ الحاجةِ، من غيرِ ت

زُ  يَّ لا يُميِّ ف العامِّ
َّ
فسِ؛ لأن المكل نه له هَوى النَّ يطانِ وما زَيَّ عَ في كيدِ الشَّ

َ
 يق

َّ
بَ المتعالِمينَ؛ لئلا ويَتجنَّ

باع الهوى)1)� ِ
ّ
رورةِ وات بين الضَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

لبِ  صُ الفِقْهيُّ إن لم يكن بضوابطه الشرعية المعتبرة فإنه قد يَحمِلُ المساوئَ للفَتْوى بالسَّ الترخُّ

تِها وقواعدِها؛ فوجب أن يكون هذا الترخص 
َّ
جاوُزِ أدل

َ
ريعةِ، وت أحيانًا؛ فهو يَقْ�شي بهدمِ أصولِ الشَّ

بضوابطه وفق أدلة الشرع وقواعده العامة ومراعاة مصالح العباد.

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ة عند نقلِها)2)�. 1
َّ
 الجنازةِ وسَترُ الجُث

ُ
صلاة

 طابَقَ الإمام)3)�. 2
ُ

 المأمومِ بطابَقٍ يُخالِف
ُ
صلاة

1 ) ( ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )8/ 226)�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )2/ 258)�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 393)�
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نوع المفهوم:

إفتائي مُعاصِر.

نشأة المفهوم:

تِصاص، وإن 
ْ
عبيرِ عن الإقدامِ على الفَتْوى مِن أهلِ الاخ مفهومٌ مُعاصِر، استعمَله المُعاصِرون للتَّ

قين  دُ المرسَلين وإمامُ المتَّ لُ من قام به سيِّ  أوَّ
ٌ

ر الفَتْوى منصبٌ شريف كان قد عُرِف قديمًا، فتصدُّ

ه، وأمينُه على وحيِه، وسَفيرُه بينَه وبينَ عبادِه صلى الله عليه وسلم، فكان يُفْتي عن اللهِ 
ُ
ين عبدُ اللهِ ورسول مُ النبيِّ

َ
وخات

بوَحيِه المُبِين)1)�

غوي:
ُّ
المعنى الل

س)3)�
ُّ
م والترَؤ دْر في الجلوس)2)، التقدُّ صْبُ الصَّ

َ
رَ، ويأتي على مَعانٍ، منها: ن ر: مِن صدَّ التصدُّ

زَامٍ أو إباحَة")4)�
ْ
الفَتْوى: "إخبارٌ عن اللهِ تعالى في إل

المعنى الاصطلاحي:

 الجَوابِ والإقبالُ على الفَتْوى، والاشتِغالُ بعَملِها بعد تحصيلِ عِلمها.
ُ

ف
ُّ
كل

َ
وى: ت

ْ
ت

َ
ر الف تصدُّ

1 إعلام الموقعين )1/ 9)�

2  ينظر: العين )7/ 95(، وتهذيب اللغة )12/ 95(، والمحكم والمحيط الأعظم )8/ 283(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )6/ 3706(، ولسان 

العرب )4/ 446)�

3  ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )8/ 283(، وتاج العروس )12/ 296(، ومعجم متن اللغة )3/ 430(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1277(، والمعجم 

الوسيط )1/ 509)�

4 الفروق للقرافي )4/ 89)�

وى
ْ
ت

َ
ر الف

ُّ
تصد
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المعنى الإجرائي:

ائلِ بمُقت�شَى  رْعِ في الوَقائع، وبَيانِها للسَّ لِ لِمَنصبِ الفَتْوى على الإخبارِ بحُكمِ الشَّ إقدامُ المتأهِّ

رعية، من غيرِ إلزامٍ بها. ةِ الشَّ
َّ
الأدل

لة: الألفاظ ذات الصِّ

لُ بالإجابةِ عن أسئلةِ المُسْتفتين. � ة الفَتْوى والتكفُّ وى: الاضْطِلاعُ بمُهمَّ
ْ
ت

َ
ي للف صدِّ

َّ
الت

 للفَتْوى، بل دافِعُه إلى 
ً

ن ليس أهلا رِ بأنَّ الأولَ قد يَحصُلُ ممَّ صدُّ ي والتَّ صدِّ  بين التَّ
ُ
فرِقة ويُمكِنُ التَّ

بِ الأحوال.
َ
ن حصَل له نصيبٌ من العِلمِ في أغل انيَ يتمُّ ممَّ

َّ
هور، في حينِ أنَّ الث

ُّ
ذلك حبُّ الظ

 من قولِه وفِعلِه)1)� �
َ
ذ

َ
ارعِ المفتِيَ لِيُؤخ تي: تقديمُ الشَّ

ْ
تنصيبُ المُف

وى:
ْ
ت

َ
ر الف

ُّ
شروط تصد

 للمفتي 
ُ
خصية  الشَّ

ُ
روط  للمُفتي؛ فالشُّ

ً
 وصفاتٍ شرعية

ً
ة ا شخصيَّ

ً
بُ شروط

َّ
ر الفَتْوى يتطل تصدُّ

الإجماع،  بمسائلِ   
ُ
والمعرفة نة،  والسُّ الكتابِ  بنُصوص  والعِلمُ  والعقلُ،   ،

ُ
والبلوغ الإسلامُ،  وهي: 

ريعةِ، والعُرْف الجاري)2)،  ة، وأصولِ الفِقه، ومَقاصدِ الشَّ غةِ العرَبيَّ
ُّ
اسخِ والمنسوخ، والعلمُ بالل والنَّ

باط، والحِلمُ 
ْ
 الاستِن

ُ
ة ؤالِ، وصِحَّ حيحُ للسُّ رُ الصَّ يةِ، والتصوُّ  وهي: إخلاصُ النِّ

ُ
رعية فاتُ الشَّ ا الصِّ أمَّ

 أهلِ العِلم)3)�
ُ
اسِ، ومُشاورة  النَّ

ُ
 ومَعرفة

ُ
نة

ْ
، والفِط

ُ
والوَقارُ، وهُدوءُ البالِ، والكِفاية

وى)4):
ْ
ت

َ
ر للف

ُّ
صد

َّ
 الت

ُ
ضوابط

لِ( والاحتِرازُ في الفَتْوى.. 1 سرُّعِ )التعجُّ
َّ
عدمُ الت 	.1

ساهُلِ في الفَتْوى.. 2
َّ
عدمُ الت 	.2

ر.. 3 ي أو التخيُّ شهِّ
َّ
باعِ الهَوى والإفتاءِ بالت ِ

ّ
3.	 عدمُ ات

ات.. 4 اسِ وأعرافِهم والمستَجِدَّ مورِ وأحوالِ النَّ
ُ
 بوَقائعِ الأ

ُ
المعرفة 	.4

1  ينظر: الموافقات )6/ 436)�

2 ينظر: المستصفى )ص: 343(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254- 255(، وإرشاد الفحول )2/ 206- 210)�

3  ينظر: الورقات )ص: 29(، والتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه )3/ 324(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 111(، وإعلام الموقعين )6/ 105(، 

والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254(، وشرح الورقات في أصول الفقه )ص: 217)�

4 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 334(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 111)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

صَّ 
َ
 التي ن

َ
روط  مَن استجمَعَ الشُّ

َّ
ه إلا

ُ
 لا يَنال

ٌ
 ذاتُ خطرٍ عظيمٍ، وشرَف

ٌ
 جليلة

ٌ
ة رُ الفَتْوى؛ مُهمَّ صدُّ

َ
ت

، فهو آثِمٌ، وعرَّض نفسَه 
ً
روطهِا كاملة

ُ
ر الفَتْوى بدونِ تحصيلِ ش صدَّ

َ
ونَ والفُقهاءُ، ومَن ت عليها الأصوليُّ

طِ اللهِ سبحانه وتعالى)1)�
َ
لسخ

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

وازلِ لِيُخبِرَه بحُكمِ اللهِ تعالى وحُكمِ رسولِه فيها،  ا يَنزِلُ به مِن النَّ ه عمَّ
ُ
يَحتاجُ المُسْتفتي إلى مَن يَسأل

ر لمثلِ هذا)2)� ن يقومُ ويتصدَّ فلا بُدَّ ممَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

ثِم الجَميع)3)�
َ
 أ

َّ
رُ الفَتْوى، وإلا  بمَن يتصدَّ

ٌ
 الفَتْوى مَنوط

ُ
ة استمراريَّ

1 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 166)�

2  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )6/ 152(، والفقيه والمتفقه )2/ 117)�

3 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )2/ 303)�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

مفهومٌ مُعاصِر، استعمله المُعاصِرون للتعبير عن التقدم نحو الفَتْوى، فالذي عُرِف قديمًا عن 

رة، ولعلَّ هذا ما دَعا الإمامَ أحمدَ وغيرَه 
َ
بُ من الفَتْوى كثيرًا لما فيها من المُخاط الحِ التهيُّ فِ الصَّ

َ
السل

 الفَتْوى، حيث 
ُ
ة رْ له أهليَّ

َ
ما عند مَن لم تتواف م على الجواب، لا سيَّ حذيرِ مِن التهجُّ من الأعيانِ إلى التَّ

قال: "لا ينبَغي أن يُجيبَ في كلِّ ما يُستفتَى فيه، وقال أيضًا: إذا هاب الرَّجلُ شيئًا، لا يَنبغي أن يُحمَل 

على أن يَقوله")1). 

غوي:
ُّ
المعنى الل

 للأمرِ)4) والمنعُ 
ُ
ضُ)3)، والتفرُّغ  مَعانٍ منها: الإقبالُ)2)، والتعرُّ

ُ
ة دَد، وله عِدَّ  من الصَّ

ٌ
ي: مأخوذ صدِّ

َّ
الت

دوف)6)� )5)، والإعراضُ والصُّ ُ
رف والصَّ

هَى لشرح المنتهى )3/ 483(.  1 الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف )28/ 313(، وغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى )2/ 561(، ودقائق أولي النُّ

2 ينظر: تهذيب اللغة )12/ 74(، ولسان العرب )3/ 247(، وتاج العروس )8/ 270(. 

3 ينظر: تهذيب اللغة )1/ 299(، والصحاح )3/ 1088(. 

4 ينظر: المصباح المنير )1/ 335(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 98(. 

5 ينظر: الصحاح ) 2/ 495(، والمصباح المنير )1/ 334(، والقاموس المحيط )ص: 292(. 

6 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )8/ 261(، ولسان العرب )245/3(، والمصباح المنير )1/ 334)�

ي للفتوى
ِّ

صد
َّ
الت
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المعنى الاصطلاحي:

لُ بالإجابةِ عن أسئلةِ المستفتين. ةِ الفَتْوى والتكفُّ وى: الاضْطِلاعُ بمُهِمَّ
ْ
ت

َ
ي للف صدِّ

َّ
الت

المعنى الإجرائي:

رعيةِ لِمَن سألَ عنها. بْيينُ الأحكامِ الشَّ
َ
 الفَتْوى على الإفتاءِ وت

ُ
ة  إقبالُ مَن تتوافرُ فيه أهليَّ

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

عًا مُفضِيًا إلى مخالفةِ الحكمِ  � سرُّ
َ
سرَّع المفتي في جوابِ المستفتي ت

َ
وى: هي أن يت

ْ
ت

َ
لُ في الف التعجُّ

راتُ المكانِ والزمانِ وحالِ المستفتي؛ سواءٌ كان هذا  قْتضيه مُتغيِّ
َ
قَ ما ت

ْ
الشرعيِّ في المسألةِ وَف

صْد. 
َ
التسرُّعُ بقصدٍ أو بدونِ ق

ةِ والمقاصدِ  �
َّ
روا منه؛ وكان لا بدَّ مِن استحضارِ الأدل

َّ
 هذا الأمرِ فحذ

َ
طورة

ُ
مون خ وقد راعى المتقدِّ

قبلَ إبداءِ الجواب)1)�

ي للفتوى:
ِّ

 التصد
ُ

روط
ُ

ش

ةِ القائمِ به، منها)2(:  وآدابٌ في شخصيَّ
ٌ
ي للقيامِ بواجِبِ الإفتاءِ وبَيانِ حُكمِ اللهِ له شروط صدِّ

َّ
الت

ية.. 1 إخلاصُ النِّ

ة . 2 ا راجِحًا، عن طريقِ جُملةٍ من الأدواتِ الاستنباطيَّ رعيِّ المفتَى به يقينًا أو ظنًّ
العِلمُ بالحُكمِ الشَّ

اسخِ والمنسوخ، وسائرِ أدواتِ الاستنباط. نة، والنَّ ومنها عِلمُه بالكتابِ والسُّ

نَ من الحُكمِ عليه.. 3
َّ
ا لكي يتمك رًا تامًّ ؤالَ تصوُّ رَ المفتي السُّ أن يتصوَّ

باط.. 4
ْ
أن يكونَ صحيحَ القريحةِ كثيرَ الإصابة، صحيحَ الاستِن

ا بخِداعِهم ومَكرِهم.. 5 ا بطرائقِ حَياتِهم، مُلِمًّ
ً
اسُ، عارِف سَ عليه النَّ ى لا يُلبِّ ا حتَّ

ً
ظ طِنًا مُتيقِّ

َ
أن يكونَ ف

رِ المسألةِ وتطبيقِها على . 6 نَ من تصوُّ
َّ
أن يكونَ هادئَ البالِ، مستقرَّ الحالِ من كلِّ وجهٍ حتى يتمك

رعية. الشَّ ةِ 
َّ
الأدل

1 ينظر:  الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 112، 173)�

2  ينظر: الورقات )ص: 29(، والتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه )3/ 324(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 111(، وإعلام الموقعين )6/ 105(، 

والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 254)�
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ر.. 7
ْ
ظرِ والفِك ها من النَّ ساهلَ المفتي أو يتسرَّعَ في إصدارِها قبلَ استيفاءِ حقِّ

َ
 يت

َّ
تُ من الفَتْوى، بألا التثبُّ

ي للفتوى:
ِّ

صد
َّ
 الت

ُ
ضوابط

لِ للفَتْوى من أهلِ العِلم)1)�. 1 تعيينُ وليِّ الأمرِ للمُفتي المؤهَّ

ي للإفتاء)2)�. 2 صدِّ لينَ مِن التَّ صين وغيرِ المؤهَّ منعُ غيرِ المتخصِّ

لين)3)�. 3 ى للإفتاءِ مِن غيرِ المؤهَّ  مَن يتصدَّ
ُ
بة

َ
مُعاق

دِ وقوعِ خطأٍ يسيرٍ من المفتي)4)�. 4 ي للفَتْوى لمجرَّ صدِّ سارُعِ في منعِ التَّ
َّ
رُ مِن الت

َ
الحذ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

ويمِ في أمورِ دينِهم 
َ
ريق الق

َّ
 في المُجتمَعاتِ المسلِمةِ لإرشادِ أفرادِه إلى الط

ُ
ة  الأساسيَّ

ُ
الفَتْوى هي الرَّكيزة

باتِها)5)�
َّ
لِ أعبائِها ومُتطل حمُّ

َ
لاتها، قادرًا على ت  لِمَن يَملِكُ مُؤهِّ

َّ
بغي إلا

ْ
ن
َ
رِها فلا ت

َ
م خط

َ
يتِها وعِظ ياهم، ولأهمِّ

ْ
ودُن

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

ي بعضِ  حصُلُ مِن تعدِّ
َ
تي قد ت

َّ
ةِ، ال

َ
لينَ للفُتْيا يَحْمي المُسْتفتيَ مِن الفتاوى المغلوط ي المؤهَّ تصدِّ

، أو أن يَكونَ مُجازًا من قِبَل  لٍ شرعيٍّ  على مؤهِّ
ً

رون للفُتْيا دونَ أن يَكونَ حاصلا ن يتَصدَّ العَوامِّ ممَّ

ر)6)� صدُّ  في التَّ
ُ
غبة هورِ والرَّ

ُّ
ة، دافِعُهم في ذلك حبُّ الظ العُلماءِ بإجازةٍ شرعيَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

ى للفَتْوى فلا   وجودِ الفَتْوى نفسِها، فلو لم يُوجَدْ مَن يتصدَّ
َ
ة قُ استِمْراريَّ ي للفَتْوى يُحقِّ صدِّ التَّ

ر أنَّ 
َ
لاحِ وذك تي أشارَ إليها أبو عَمرِو ابنُ الصَّ

َّ
ة ال ريعةِ الأصوليَّ ترةِ الشَّ

َ
 ف

ُ
وجودَ لها حينئذٍ، وكانت مسألة

 بأيِّ �شيءٍ صنَعَه فيها)7)�
ُ
ذ

َ
ه حُكمٌ، ولا يُؤاخ ه لا يَثبُتُ في حقِّ سبيلَ المُسْتفتي فيها أنَّ

ائق )6/ 291)� 1 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 324(، ومجموع الفتاوى )31/ 287(، والبحر الرَّ

2  ينظر: إعلام الموقعين )4/ 167(، وشرح الكوكب المنير )4/ 544)�

لطانية لأبي يعلى )ص: 293(، والذخيرة للقرافي )10/ 50(، وصفة الفتوى )ص: 11)� 3 ينظر: الأحكام السُّ

4 ينظر: مجموع الفتاوى )27/ 311)�

5 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 22)�

6 ينظر: الإفتاء: رحلة ومنهج، د. علي جمعة )ص: 68)�

7 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 105)�
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وى
ْ
ت

َ
ر الف تصوُّ

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر.

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

وا على مَضْمونِه قديمًا، وذلك عندَ الحديثِ  ين والفُقهاءَ قد نصُّ صوليِّ
ُ
 أنَّ الأ

َّ
مفهومٌ مُعاصِر، إلا

رِ الفَتْوى، ومن ذلك قولُ   تصوُّ
ُ
ؤال، وهو حقيقة هْمِ السُّ

َ
لِ المُفْتي لرُقعةِ الاستفتاء، وف على ضَرورةِ تأمُّ

ه  ؛ لأنَّ دَّ
َ

ه بآخِرِ الكلامِ أش
ُ
نِ اعتناؤ

ُ
 كلمة، وليَك

ً
لِ المُفْتي الاستفتاءَ كلمة الرافعيِّ رحمه الله: "وليتأمَّ

�(1("
ً
 أو مُشكِلة

ُ
 كانت المسألة

ً
تْ في الجوابِ، واضحة ؤالِ، وليتثبَّ موضِعُ السُّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

لُ)5)�
ُّ
مُ)4)، والتشك وهُّ ل)3)، والتَّ

ُّ
مث لُ)2)، والتَّ خيُّ ةٍ، منها: التَّ ر: مصدرٌ مِن )صورَ(، وتأتي على مَعانٍ عدَّ التصوُّ

المعنى الاصطلاحي: 

يءِ في العَقلِ")7)، أو: "الإدراكُ بلا حُكمٍ")8)�  المفرَداتِ")6)، أو هو: "حُصولُ صورةِ ال�شَّ
ُ
رُ: "معرفة صوُّ

َّ
الت

مامَ الإدراكِ بلا حُكمٍ)9)�
َ
وى: إدراكُ المُفْتي للواقعةِ ت

ْ
ت

َ
رُ الف تصوُّ

1 العزيز شرح الوجيز )12/ 426(، وينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 137)�

2  ينظر: مفاتيح العلوم )ص: 178(، والفروق اللغوية للعسكري )ص: 100(، ومختار الصحاح )ص: 100(، والمطلع على ألفاظ المقنع )ص: 251(، ولسان 

العرب )11/ 230(، وتاج العروس )28/ 450)�

3  ينظر: معجم ديوان الأدب )2/ 460(، ومفاتيح العلوم )ص: 178(، والفروق اللغوية للعسكري )ص: 98(، ومجمع بحار الأنوار )4/ 537(، وتاج العروس )30/ 384)�

4 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2/ 717(، والفروق اللغوية للعسكري )ص: 98(، ومختار الصحاح )ص: 180(، ولسان العرب )4/ 473)�

5 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )6/ 685(، ولسان العرب )11/ 357(، والقاموس المحيط )ص: 1019(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 341)�

6 المستصفى )ص: 10)�

7 التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 98(، والكليات )ص: 290)�

8 البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 73)�

9 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 137)�
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المعنى الإجرائي:

مامَ المعرِفةِ من خلالِ سُؤالِ المستفتي عن كلِّ ما له تأثيرٌ في 
َ
 المُفْتي على الواقعةِ ت

َ
ف أن يتعرَّ

دَ 
َّ
ى يَتأك ات؛ حتَّ اتٍ ومرَّ بَ سُؤالَ المستفتي مرَّ

َّ
طل

َ
مامَ البيانِ وإن ت

َ
 الواقعةِ ت

َ
نُ حقيقة مِ وكلِّ ما يُبيِّ

ْ
الحُك

 
ً
لُ المكتوبَ كلمة ؤالُ مَكتوبًا، فيتأمَّ صْويرِها، وإن كان السُّ

َ
ةِ المسألةِ، وصِدْقِ المستفتي في ت من صحَّ

ؤال)1)� ه في آخرِها يَكونُ السُّ لِ آخرِها أكثرَ، فإنَّ نْ عِنايتُه بتأمُّ
ُ
كلمة، ولتك

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ن معتبَر)2)�. 1 هي: هو تحريرُ المسألةِ وبيانُ انتمائِها إلى أصلٍ معيَّ
ْ

 الفِق
ُ

كييف
َّ
الت

زاع: يقصد به ذكر مواضع الاتفاق وتعيين موضع الخلاف تحديدا.. 2 ِ
ّ
تحريرُ مَحلِّ الن

ورِ بعدَ معرفتِها في نفسِها، وسواءٌ . 3 ة في آحادِ الصُّ
َّ
ظرُ في معرفةِ وجودِ العِل هو النَّ تحقيقُ المَناط: 

باط)3)�
ْ
 بنصٍّ أو إجماعٍ أو استِن

ً
كانت معروفة

 تصويرِ المَسْألة: 
ُ

خطوات

1 . 
ُ
وية

َ
غ

ُّ
، والجذورُ الل ويُّ

َ
غ

ُّ
مْحيصُ المفرَداتِ تمحيصًا دقيقًا: فتُدرَسُ كلُّ مُفرَدةٍ من حيث المعنى الل

َ
ت

تمي إليه.
ْ
ن
َ
لها، والمعنى الاصطلاحيُّ لها في الفنِّ الذي ت

في صورةِ . 2 الموجودةِ  الفارِقةِ  القيودِ  لإدراكِ  المدروسةِ؛  المسألةِ  لحقيقةِ  قيقُ  الدَّ الاستقراءُ 

المَدْروسة)4).  المسألةِ 

رةِ عن . 3 دةِ للعبارةِ المعبِّ ياغة الجيِّ  الصِّ
ُ
 وواضحة، وشروط

ً
 صَحيحة

ً
صويرِ صياغة  هذا التَّ

ُ
صياغة

رِ الفَتْوى هي: صوُّ
َ
ت

ص. '
َ
 أعمَّ من المسألةِ ولا أخ

ُ
ياغة كونُ الصِّ

َ
رةِ، فلا ت ياغةِ للمَسْألةِ المصوَّ  عبارةِ الصِّ

ُ
مُساواة

، والوضوحُ  '
ً
ة فيَّ

َ
كونُ دَلالاتُها خ

َ
لالةِ على المَقْصود، ولا ت  الدَّ

َ
ة  جَليَّ

ً
 واضحة

ُ
ياغة كونَ الصِّ

َ
أن ت

ركيباتِ المستعمَلة.
َّ
مطلوبٌ، سواءٌ في الألفاظِ المفرَدةِ أو الت

وْر. ' زِمَ الدَّ
َ
 لل

َّ
همِ المسألةِ المبحوثة، وإلا

َ
همِها على ف

َ
 في ف

ُ
ياغة عتمِدَ الصِّ

َ
 ت

َّ
ألا

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 137)�

2 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 143)�

3 ينظر: المستصفى )ص: 281(، الإحكام للآمدي )3/ 302(، روضة الناظر )2/ 145)�

ة التي تتعلق بها المسألة. صين في المجالات الفنيَّ واصُلِ مع المتخصِّ 4 وقد يَحتاج في سبيلِ ذلك إلى التَّ



229

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

وى)1):
ْ
ت

َ
ر الف  تصوُّ

ُ
ضوابط

ر الفَتْوى، ولو باستدعاءِ المستفتى للاستفهام؛ أو يعتذر عن . 1 ى يتصوَّ ليس للمُفتي أن يُجيب حتَّ

حيح)2)� ر الصَّ صوُّ رِ التَّ
ُّ
الجواب؛ لِتَعذ

لِ جوابِه، فيَقولَ: إن كانَ . 2 ل؛ كأن يَنُصَّ عليها في أوَّ ؤالُ صُورًا؛ فلا بدَّ للمُفتي أن يُفصِّ إذا احتمَل السُّ

رَ حُكمَ ذلك)3)�
ُ
م يَذك

ُ
ذا وكذا، أو فعَل كذا وكذا، أو ما أشبَهَ هذا، ث

َ
قد قال: ك

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

رًا  صوُّ
َ
رِها ت بغي للمُفتي أن يَكونَ على دِرايةٍ بواقعِ المسألةِ وتصوُّ

ْ
ر الفَتْوى مِن أهمِّ أعمالِ المُفْتي، فيَن صوُّ

َ
ت

رُ عنه بفِقْهِ الواقِع)5)� رِه)4)، وهو ما يُعبَّ يءِ فرعٌ عن تصوُّ دقيقًا؛ لِيُحسِنَ تنزيلَ الحُكمِ عليها؛ إذِ الحُكمُ على ال�شَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

عُ على عاتقِ المستفتي، وينبغي عليه أن يَحرِصَ على تصويرِ الواقِعةِ للمُفْتي تصويرًا دقيقًا، 
َ
تصويرُ الفَتْوى يق

رِ الواقعةِ في  ؤالِ، بعدَ ضبْطِ تصوُّ  السُّ
َ
رُ في الفَتْوى، وعليه كذلك أن يُحسِنَ صياغة ِ

ّ
 يُغفِلَ ذِكرَ ما قد يُؤث

َّ
وألا

رًا صحيحًا، بل يُساعِدُه على ذلك، ويضَعُه على الغرضِ المقصود)6)� رُه المُفْتي تصوُّ نفسِه، بحيث يتَصوَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

رِه، وإذا لم يَحصُلِ  يءِ فرعٌ عن تصوُّ م على ال�شَّ
ْ
ةِ الإفتاء؛ فالحُك ةِ لعَمليَّ  في الأهميَّ

ٌ
رُ الفَتْوى أمرٌ غاية  تصوُّ

ن مُعتبَرة)7)�
ُ
ك

َ
رٍ سليمٍ للمَسْألةِ لم ت صوُّ

َ
رُ استحالَ إصدارُ الفَتْوى، وإن صدَرَت الفَتْوى بغيرِ ت صوُّ التَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

غاءُ الوَقفِ الأهليِّ وسنَدِه)8)�. 1
ْ
إل

ة)9)�. 2 مانيَّ
ْ
العَل

1 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص31، 49)�

2 أدب المفتي والمستفتي )ص: 150-151(، وينظر: صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 263(، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 63)�

3 أدب المفتي والمستفتي )ص: 150-151(، وينظر: صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 264)�

4  ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 135-138(، صفة المفتي والمستفتي )243-241)�

5  ينظر: إعلام الموقعين )2/ 165)�

6 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 169(، وصفة المفتي والمستفتي )ص: 304)�

7 ينظر: التقرير والتحبير )2/ 82(، وشرح الكوكب المنير )1/ 50)�

8 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )7/ 266)�

9 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )8/ 396)�
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

تِها  د من صحَّ
ُّ
ي الأخبار والتأك ي عند تلقِّ ِ

ّ
ت والتأن  مفهومٌ مُعاصِر؛ إذ الأصلُ أن الإسلامَ دعا إلى التثبُّ

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ومدى الثقة من مَصَدَرِها ومُصْدِرِها، قال تعالى: ﴿ ٺ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الحجرات: 6[، ويَصدُق الأمرُ كذلك على الأحكامِ 
مْ«)1)، 

ُ
ونَ دِينَك

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
نْ ت رُوا عَمَّ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
مَ دِينٌ، ف

ْ
عِل

ْ
ا ال

َ
الَ: »إِنَّ هَذ

َ
دِ بْنِ سِيرِينَ، ق عَنْ مُحَمَّ

َ
ة، ف الشرعيَّ

ت والتحققُ عند تلقي الأحكامِ أو عند طرحها، والعملُ على إرجاع الأمرِ  فالواجبُ على كلِّ مسلمٍ التثبُّ

ذ من أهلِها)2)�
َ
ؤخ

ُ
 إنما ت

ُ
، والأمانة

ٌ
ينُ أمانة إلى أهلِ الاختصاص؛ فهذا الدِّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

دًا، ويأتي على عدةِ معانٍ، منها: الاحتيالُ، والخداع، والغش)3)،  � دُ تصيُّ دَ يتصيَّ د: من تصيَّ صيُّ
َّ
الت

نْص)5)�
َ
والتتبع)4)، والغنمُ، والق

ين )5)� 1 صحيح مسلم، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، باب في أن الإسناد من الدِّ

2 ينظر: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )1/ 245)�

3 ينظر: تكملة المعاجم العربية )6/ 488(، والمعجم الوسيط )1/ 530)�

4 ينظر: القاموس المحيط )ص: 1003(، وتاج العروس )29/ 29(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1340(، والمعجم الوسيط )1/ 326)�

5 ينظر: مجمل اللغة لابن فارس )ص: 735(، ومعجم ديوان الأدب )2/ 449(، والمخصص )2/ 297(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1862)�

وى
ْ
ت

َ
د الف تصيُّ
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المعنى الاصطلاحي:

قٍ من مَصدرِها. � ة، من دونِ تحقُّ رحُها على العامَّ
َ
عيفِ من الأقوال، وط ع إلى الضَّ

ُّ
وى: التطل

ْ
ت

َ
د الف تصيُّ

المعنى الإجرائي:

 من مَصدرٍ موثوق، بهَدفِ 
ٌ
ها قادمة ها على مَحمَلِ أنَّ

ُ
قيقة، وإنزال ةِ غيرِ الدَّ عُ الأحكامِ الشرعيَّ تتبُّ

تها وأصالةِ مَصدرِها. ي، وإيهامِه بصِحَّ ائلِ والمتلقِّ الاحتجاجِ بها على المُلقي أو خِداعِ السَّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ق . 1
ْ
رأ عليه من المسائل، وَف

ْ
فِ من كلِّ مذهبٍ ما هو أهونُ عليه، فيما يَط

َّ
ص: اختيارُ المكل

َ
ع الرُّخ تتبُّ

دة)1)�  محدَّ
َ
ضَوابط

ه من اختيارِ الأسهلِ من 
ُ
حمِل

َ
د بما ت صيُّ ستخدَمُ في التَّ

ُ
تي قد ت

َّ
ع الرخصِ إحدى الوسائلِ ال وتتبُّ

رورةِ أو الحاجة. الأحكامِ حسَبَما يُوافق الهوى، أو مِن دونِ وجودٍ لحالةِ الضَّ

ةِ المختلِفة في أبوابٍ متفرِّقة أو في بابٍ واحدٍ أو في أجزاءِ الحُكمِ . 2 لفيقُ: الجمعُ بين الآراءِ الفِقْهيَّ
َّ
الت

ة المعتبَرة)2)� ةٍ لم يَقُلْ بها أيٌّ مِن المذاهبِ الفِقهيَّ الواحدِ، بكيفيَّ

لاع   ِ
ّ
ن لا علمَ لهم بالمذاهبِ ولا اط ين ممَّ دِ والتلبيسِ على المتلقِّ صيُّ  للتَّ

ً
والتلفيقُ بهذا قد يَكونُ أداة

بأصولِ الأحكام.

وعُ . 3 )3). وهذا النَّ ف فيها المفتي الجماعةَ
َ
 عن الإجماع؛ التي خال

ُ
اذة: هي الفَتْوى الخارجة الفَتْوى الشَّ

صدُرُ مثلُ 
َ
 ما ت

ً
بلة، وعادة

ْ
ص، أو لإحداثِ اضطرابٍ وبَل لبًا للترخُّ

َ
د؛ ط  للتصيُّ

ًّ
من الفتاوى يَكونُ مَحلا

 بالله)4)��
َّ

ة إلا عرَف(، ولا حولَ ولا قوَّ
ُ
 ت

ْ
بيلِ )خالِف

َ
هرةِ من المفتينَ؛ مِن ق ي الشُّ هذه الفتاوى مِن مُحبِّ

اسَ الحِيَل")5)� م النَّ ِ
ّ
المُفتي الماجِن: "الذي يُعل 	.4

1 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )4/ 621-622(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 723(، وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول )6/ 346)�

2 ينظر: عمدة التحقيق في التدقيق والتلفيق لمحمد سعيد الباني ]المتوفى: 1351[ )ص: 183)�

3  لم يتعرض المتقدمون لتعريف الفتوى الشاذة؛ إنما مدار كلامهم في الحديث عن القول الشاذ. ينظر في تعريفات الشاذ:  الإحكام، )5/ 87(، المستصفى، 

)147(، التقرير والتحبير، )126/3)�

4  ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )48)�

5 الكافي شرح البزودي )4/ 1608(، وشرح التلويح على التوضيح )2/ 92)�
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اس من  دِها، وطرحِها للنَّ صيُّ
َ
ةِ استقطابِ الفتاوى وت  لعمَليَّ

َ
ذ ومثلُ هذا المفتي يُعَد الفاعلَ المنفِّ

دونِ مُبالاةٍ بعواقب ذلك.

دِ الفتاوى: أسبابُ تصيُّ

ص)1)�. 1 ة، وغيابُ التخصُّ  الاطلاعِ على الأحكامِ الشرعيَّ
ُ
الجهلُ وقلة

ة، والغلوُّ في التقليد)2)�. 2 ة المذهبيَّ العصبيَّ

ي)3)�. 3 باعًا للهوى والتشهِّ ِ
ّ
اختيارُ الأحكامِ ات

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
 علاقة المفهوم وأهميته بالن

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

ضطرِبُ الأحكامُ وتختلُّ الثقة في المفتين)4)، ولا 
َ
ر سلبًا على عملِ المفتي؛ إذ به ت ِ

ّ
د الفَتْوى؛ يُؤث تصيُّ

ذ منها ما يشاء ويَترك ما 
ُ
اس مِن الأقوال يأخ ر للنَّ  المفتي أن يتخيَّ

ُ
يُقال عليه مُفتٍ أمين، فليست مُهمة

ت)5)� يَشاء بغيرِ نظرٍ أو تثبُّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

ع المستفتي بسببِه في 
َ
ادرُ بِناءً عليه قد يق ر بالسلبِ على المستفتي، فالحكمُ الصَّ ِ

ّ
د الفَتْوى يُؤث تصيُّ

د)6)؛  ه المفتي المتصيِّ
ُ
ل ه يتحمَّ ِ

ّ
م أو أداءِ عبادةٍ مفروضة على وجهٍ فاسدٍ، وإن كان إثمُ ذلك كل أمرٍ مُحرَّ

تَ من صحة الفَتْوى بقدرِ استطاعته. لذا يَجِب على المستفتي أن يُحسِنَ اختيارَ مُفتيه، ويتثبَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج- علاقة

ت واتباعِ  ين بتركِ التثبُّ ا من الدِّ
ً
ل انسلاخ ِ

ّ
ر على الفَتْوى، فهو يُمث

َ
د الفَتْوى أمرٌ شديدُ الخط تصيُّ

دْح 
َ
ة والق خيير، وما يُحدِثه ذلك مِن اختلالٍ واضطرابٍ في الأحكام الشرعيَّ باعِ الهوى والتَّ ِ

ّ
ليل إلى ات الدَّ

تِهم، واسترضاءِ العبادِ ولو في سخط الرِّضا من ربِّ العباد.
َّ

باع زلا ِ
ّ
في العلماءِ وات

1 ينظر: المستصفى )ص: 373(، وإعلام الموقعين )6/ 118)�

2 ينظر: كتاب الفنون لابن عقيل )2/ 604)�

3 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 212(، والموافقات )2/ 299)�

4 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 203)�

5 ينظر: المجموع شرح المهذب )1/ 68)�

6 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 327(، وإعلام الموقعين )3/ 439)�
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نوع المفهوم: 

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

ر 
ُ
ث
َ
رجعُ إلى قولٍ واحد، وإنْ ك

َ
ريعةِ في أصولها وفروعِها ت مفهومٌ مُعاصِر؛ فالأصلُ أن أحكامَ الشَّ

ينِ مُختلِفَين مُتضاربَين في المضمون؛ بحيث يُفيد 
َ
ي إلى قول  في الفروع؛ فليس فيها ما يُؤدِّ

ُ
الخلاف

 الشريعةِ هي الأخرى أبعَدُ ما تكونُ عن 
َ
ة

َّ
 في نفسِ الأمر، بل إنَّ أدل

َ
رُ الحُرمة

َ
أحدُهما الوجوبَ والآخ

عارُضِ والاختلافِ في  ، وإن كان هذا لا يَنْفي وجودَ التَّ  من الاختلافِ الواقعيِّ
ٌ
عارُضِ في ذاتِها، بريئة التَّ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  ه؛ قال الله تعالى: ﴿ چ  اظرِ وظنِّ همِ النَّ
َ
ف

﴾ ]النساء: 82[)1)� ڈ 

هم في إحدى المسائلِ 
ُ
، حين تضاربَت أقوال حابة  ضارُبِ يَرجِعُ إلى عصرِ الصَّ وإن كان ظهورُ التَّ

، وقد   فقهيٌّ في مسألةِ دمِ عثمان 
ٌ

، حيث ظهَر خلاف ان  ة، وذلك بعدَ مَقتلِ عثمانَ بنِ عفَّ العامَّ

أنِ يقولُ ابنُ العرَبي: "ودارَت   في تاريخ المسلمين، وفي هذا الشَّ
ُ
 المعروفة

ُ
نتَجَ عنه في النهايةِ الفتنة

ام وأهلِ العراق؛ هؤلاء يَدْعون إلى عليٍّ بالبيعةِ وتأليفِ الكلمة على الإمام، وهؤلاء  الحربُ بين أهلِ الشَّ

نُ طالبًا  ِ
ّ
مك

ُ
، وعليٌّ يقول: "لا أ

َ
بايِع من يُؤْوي القتَلة

ُ
مكينِ من قتَلةِ عُثمان، ويقولون: لا ن يَدْعون إلى التَّ

من مطلوبٍ ينفذ فيه مُراده بغيرِ حُكمٍ ولا حاكم")2)�

1 ينظر: الموافقات )5/ 59)�

2 العواصم من القواصم )ص: 166)�

وى
ْ
ت

َ
تضارُب الف
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غوي: 
ُّ
المعنى الل

يوف)2)،  � د، والتنازلُ بالسُّ
ُ
جال ة، منها: الاضْطِراب)1)، والتَّ فاعُل، ويأتي على معانٍ عدَّ

َ
ضارُب: على وزن ت

َ
ت

مارُسُ في الحرب)3)، والتبايُن، والاختلاف)4)� والتَّ

المعنى الاصطلاحي: 

رُ. �
َ
 ما يَقتضيه الآخ

َ
بايُنُها على وجهٍ يَقْت�شي أحدُهما خِلاف

َ
وى: تضادُّ آراءِ المفتين وت

ْ
ت

َ
 تضارُب الف

المعنى الإجرائي:

ةِ مُفْتين في نازلةٍ واحدة. ضُ مع بعضِها البعضِ من مُفتٍ واحدٍ أو عدَّ
َ
ناق

َ
ةٍ تت إصدارٌ أحكامٍ شرعيَّ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

تي  �
َّ
ةِ ال ةِ العَمَليَّ ا في المَسائِلِ الفِقْهيَّ

ً
ديمًا وحَديث

َ
عَ بينَ المجتهِدينَ ق

َ
ذي وق

َّ
هي: "ال

ْ
الفِق الاختلاف 

تْ في 
َ
زولِها، وكان

ُ
تْ بعدَ انقِطاعِ ن

َ
تي حدَث

َّ
تَت عَنْها، أو ال

َ
تي سك

َّ
، أو ال

ُ
ة رعيَّ صوصُ الشَّ تْها النُّ

َ
ناول

َ
ت

الاجْتِهاد")5)� محَلِّ 

ضارُبُ  ا التَّ ها، أمَّ
ُّ
، وتصحُّ معه الأقوالُ كل

ُ
 الفقهيُّ بذلك يكونُ فيما يُحتمَلُ فيه الاختلاف

ُ
والاختلاف

 يكونُ بين أكثرَ مِن مُفتٍ، أما التضارب فقد 
َ

ينِ فأحدُهما يكونُ صحيحًا، كما أنَّ الاختلاف
َ
بين قول

يكونُ من مُفتٍ واحدٍ أو أكثر.

ليل  � لالة، ورُجْحانُ الدَّ ةٍ في الدَّ يِ الحُكمِ لاختصاصِه بِقوَّ
َ
"تقديمُ أحدِ طرَف وى: 

ْ
ت

َ
الف في  رجيح 

َّ
الت

نِّ المستفادِ منه أقوى")6)�
َّ
 عن كونِ الظ

ٌ
عبارة

رجيحُ في الفَتْوى أحدُ الحلولِ العَمليةِ لحَسمِ التنازُعِ والخلافِ، والخروجِ من التضارُبِ في الفَتْوى.
َّ
فالت

 المفتينَ على المستفتَى")7)� �
ُ

وى: "اختلاف
ْ
ت

َ
عارُض الف

َ
ت

1 ينظر: معجم ديوان الأدب )2/ 396(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 168(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )6/ 3961)�

2 ينظر: معجم ديوان الأدب )2/ 467(، والمحكم والمحيط الأعظم )9/ 46(، والمخصص )2/ 50)�

اني )3/ 430(، والقاموس المحيط )ص: 574)�
َ
لة للصغ 3 ينظر: جمهرة اللغة )2/ 721(، وأساس البلاغة )2/ 205(، والتكملة والذيل والصِّ

4 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1354(، والمعجم الوسيط )1/ 536)�

هْم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 17)�
َ
5 نحو ف

6 المختصر في أصول الفقه )ص: 168)�

7 المسودة في أصول الفقه )ص: 537(، والشرح الكبير لمختصر الأصول )ص: 590)�
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 منهما يُفيد عدمَ تطابُقِ 
ًّ

الفَتْوى؛ وذلك لأنَّ كلا  لتضارُبِ 
ٌ

الفَتْوى هو مُرادِف وبذلك فتَعارُضُ 

 من الاختلافِ الفعليِّ أو 
َ
 من التضارب؛ لأنه يُفيد البُرْءة

ً
أة

ْ
ضَها، وإن كان التعارضُ أقلَّ وط

ُ
الآراء وتناق

ه)1)� اظر وظنِّ همِ النَّ
َ
الواقعي، والاقتصارَ على الاختلافِ في ف

وى:
ْ
ت

َ
أسباب تضارب الف

 وِجْهاتِ نظرِ المفتين في الوقائع لاختلافِ المداركِ والأفهام.. 1
ُ

اختلاف

لُ بعضِ المُسْتفتين وتلاعبُهم.. 2 تحيُّ

وى)2):
ْ
ت

َ
 تضاربِ الف

ُ
شروط

ن في الآراء.. 3  وجودُ تناقضٍ بيِّ

 ووقتًا.. 4
ًّ

حادُ المحكومِ عليه بالفَتْوى محلا ِ
ّ
ات

دِهم.. 5 ةِ عند تعدُّ ساوي المفتين في القوَّ
َ
ة المفتي، وت أهليَّ

وى)3):
ْ
ت

َ
حالات تضارب الف

تضاربُ الفَتْوى من المفتي الواحِد.. 6

تضارب الفَتْوى من أكثرَ من مُفتٍ.. 7

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

بلة في المجتمعِ 
ْ
ي إلى إحداثِ البَل بُ الوقوعِ فيه، فهو أمرٌ يُؤدِّ تضاربُ الفَتْوى يَجبُ على المفتي تجنُّ

 المصلحةِ التي 
ُ

تْوى المفتي، وهو خلاف
َ
المسلِم، إذ يَلزمُ منه اضطرابُ الأحكامِ وعدمُ الوثوقِ في ف

1 ينظر: الموافقات )5/ 59)�

2 ينظر: أصول السرخ�شي )2/ 12(، وميزان الأصول في نتائج العقول )1/ 687(، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي )3/ 77(، وشرح التلويح على التوضيح )2/ 206)�

3  يُنظر: شرح تنقيح الفصول في علم الأصول )1/ 213(، والفائق في أصول الفقه )2/ 341(، وشرح مختصر الروضة )3/ 667(، وتقريب الوصول إلي علم 

الأصول )ص: 194( ونهاية السول شرح منهاج الوصول )ص: 373)�
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بِ الوقوعِ في ذلك: أن يكونَ اختيارُه مُوافِقًا للكتابِ  وُضِع لأجلِها المفتي)1)، ويجبُ على المفتي لتجنُّ

 بالراجحِ في 
َّ

 إلا
ٌ
 تعارُضٌ فإنه لا يأخذ

َ
ة نة والإجماع، جاريًا على قياسِ أهلِ العلم، وإن كان ثمَّ والسُّ

، إذ ليس للمُفتي الخيارُ في أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء 
ً

مُ تعليلا
َ
 والأسل

ً
المسألة، وهو الأقوى دليلا

من الأقوال، بغيرِ نظرٍ أو ترجيح)2)�

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

ي إلى حصولِ  ر على عملِ المُسْتفتي ويُوقِعُه في الإشكالِ والحَيرة، ولا يُؤدِّ ِ
ّ
تضاربُ الفَتْوى؛ يُؤث

افي للخِطاب)3)، وللخروجِ من ذلك يَلزمُ المُسْتفتيَ  المطلوب من الاستفتاء، وهو الفصلُ الوافي الشَّ

قِ منها في نفسه)4)�
َ
رجيحُ بين أقوالِ المفتين، أو المُفْتي الواحدِ بتَحرِّي الأوث

َّ
الت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

ع بنوعٍ من  رعية، التي يجبُ أن تتمتَّ ي إلى الاختلالِ والاضطرابِ في الأحكامِ الشَّ تضارُب الفَتْوى يُؤدِّ

رعية. ناسبُ مع مقامِ الإفتاءِ ومَقاصدِه الشَّ
َ
سبي، بما يت ِ

ّ
باتِ الن

َّ
الاستقرارِ والث

1  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 203)�

2 ينظر: المجموع شرح المهذب )1/ 68)�

3 ينظر: إعلام الموقعين )6/ 75)�

4  ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 195(، والتبصرة في أصول الفقه )ص: 507(، وقواطع الأدلة في الأصول )2/ 325(، وآداب الفتوى والمفتي 

والمستفتي )ص: 81)�
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وى
ْ
ت

َ
ف في الف التطرُّ

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصر.

نشأة المفهوم:

 أخرى مثل 
ٌ
 عنه ألفاظ

ً
ة، وإنما استُخدِمت بدلا نَّ مفهومٌ مُعاصِر، لم يَرِد في الكتابِ ولا في السُّ

قهاءَ في كتُبِهم بالتعريف، 
ُ
ين وف ه العلماءُ القُدامى من أصوليِّ

ْ
ناوَل

َ
(، ولم يت لوِّ

ُ
ع( و)الغ

ُّ
د( و)التنط )التشدُّ

 
ٌ
 وسَط

ُ
هيرةِ: )الفضيلة ين؛ كما في عِبارَتِهم الشَّ غمِ من ظهورِ مفهومِ التطرُّف عند الفلاسفةِ اليونانيِّ بالرَّ

فِ نفسَها   التطرُّ
ُ
ر والجُبْن(، ولما فرَضَت قضية  بين التهوُّ

ٌ
 وسَط

ُ
ين؛ إفراطٍ وتفريطٍ، والشجاعة

َ
بين طرَف

ه العلماءُ 
َ
ة، فقد تناول ة بخاصَّ ت إلى المجتمعات الإسلاميَّ ة، ثم امتدَّ ةِ بعامَّ احةِ العالميَّ على السَّ

ةِ إلى الإفراطِ أو   حدِّ الوسَطيَّ
َ
 في الفَتْوى مُجاوَزة

ُ
ف المعاصرون بالتعريفِ والبيان؛ لذلك كان التطرُّ

فْريط. التَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

انِي يَدُلُّ  �
َّ
يْءِ وَحَرْفِه، وَالث ى حَدِ ال�شَّ

َ
لُ يَدُلُّ عَل وَّ

َ ْ
الأ

َ
نِ؛ ف

َ
صْلا

َ
فَاءُ أ

ْ
اءُ وَال اءُ وَالرَّ

َّ
( الط

َ
رَف

َ
)ط التطرُّف: 

 في، ومن مَعانيها: مَنْ هو بالِغٌ حدَّ التطرُّف 
َ

ف ، تطرَّ
َ

ف عْضَاءِ)1)، مصدَرُ: تطرَّ
َ ْ
ةٍ فِي بَعْضِ الأ

َ
ى حَرَك

َ
عَل

في آرائِه)2)�

1 ينظر: مقاييس اللغة )477/3)�

2 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1396/2)�
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المعنى الاصطلاحي:

 حدِّ الاعتِدال)1)� �
ُ
التطرُّف: مُجاوزة

ا. �
ً
ا أو إفراط

ً
ا تفريط وى: البُعدُ في الفَتْوى عن الوسَطيةِ والاعتدالِ؛ إمَّ

ْ
ت

َ
طرُّف في الف

َّ
الت

المعنى الإجرائي:

 في الفَتْوى، أو 
ً

ةِ في الفَتْوى؛ إما مُتساهِلا ة والوسَطيَّ أن يَتجاوزَ المفتي الحدَّ ويَبتعِد عن الموضوعيَّ

رٍ أو شخصٍ أو هوًى.
ْ
بِ لفِك دًا بسببِ التعصُّ ا متشدِّ  أو ضرورةٍ، وإمَّ

َ
ص دونَ ضوابط

َ
عًا للرُّخ مُتتبِّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ر شرعًا.. 1 بَ في مُجاوَزةِ الحدِّ المطلوب والمقدَّ
ُّ
دَ والتصل ، وهو يَعْني التشدُّ

ُ
غة

َ
 والمبال

ُ
لو: الزِّيادة

ُ
الغ

ا 
ً
طِ والاعتدالِ إفراط ، والبعدُ عن التوسُّ  الحدِّ

ُ
 هو مُجاوزة

َ
ف وهو أخصُّ من التطرُّف؛ إذ إنَّ التطرُّ

فٍ غلوٌّ وليس  ا أوْ لا؛ فكلُّ تطرُّ قْصًا، سواءٌ كان غلوًّ
َ
 أو ن

ً
ا، أو بعبارةٍ أخرى: سَلبًا أو إيجابًا، زيادة

ً
أو تفريط

فِ إتيانُ غايةِ  صِد بالتطرُّ
ُ
 والغلو ويُقصَد بهما معنًى واحدٌ إذا ق

ُ
ف قُ التطرُّ

َ
ا، وقد يُطل

ً
ف كلٌّ غلوٍّ تطرُّ

ال�شيءِ ومُنتهاه.

مال)2)�. 2
َ
جاوُزُ الحدِّ مِن جانبِ الزِّيادةِ والك

َ
: ت

ُ
الإفراط

قصير)3)�. 3 قْصانِ والتَّ جاوزُ الحدِّ من جانبِ النُّ
َ
فريط: ت

َّ
الت

خفيف)4)�. 4  في الأمرِ وعدمُ التَّ
ُ
بُ والمبالغة

ُّ
د: التصَل التشدُّ

 في القولِ والعمل)5)�. 5
ُ

ف
ُّ
قُ والتكل ع: التعمُّ

ُّ
التنط

بولِ الحقِّ عند ظهورِ دليلِه)6)�. 6
َ
ب: عدمُ ق التعصُّ

1  ينظر: معايير التطرف في الفتوى، د. مجدي عاشور، )ص330(، بحث مقدم لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد بعنوان: "إشكاليات 

الواقع وآفاق المستقبل" .

عريفات الفقهية )ص: 32)� 2 ينظر: التَّ

عريفات الفقهية )ص: 32)� 3 ينظر: التَّ

4 ينظر: تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوزِي )276/6)�

5 ينظر: المجموع المغيث، للأصبهاني )313/3)�

6 ينظر: المجموع المغيث )313/3)�
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ق جميعًا ويُرادُ بها التطرُّف، وقد يُراد بها 
َ
طل

ُ
لة قد ت  ذاتَ الصِّ

َ
ا سبقَ أنَّ هذه الألفاظ  ممَّ

ُ
ويُلاحَظ

صوص.
ُ
 عمومٍ وخ

ُ
 بينها علاقة

ُ
معنًى آخرُ قريبٌ من التطرُّف؛ فالعلاقة

 الوثيقُ . 7
ُ
 بين الأصولِ والفروعِ، والربط

ُ
ي والجُزْئي، والموازَنة ِ

ّ
ل

ُ
 بين الك

ُ
وى: المقارَنة

ْ
ت

َ
 في الف

ُ
ة الوسَطيَّ

ةِ ومُعتبَراتِ المصالحِ في الفتاوى والآراء)1)� صوصِ الشرعيَّ بين النُّ

وى)2):
ْ
ت

َ
فِ في الف معايير التطرُّ

الخروجُ عن المتفَقِ عليه.. 1

فِ فيه.. 2
َ
الإنكارُ في المختل

باعُ الهوى.. 3 ِ
ّ
ات

وى:
ْ
ت

َ
فِ في الف أقسامُ التطرُّ

طيةِ ذلك بكثيرٍ . 1
ْ
غ

َ
رع، وت فِ في تقديمِ العقلِ على الشَّ فريط(، وذلك بالتطرُّ ساهلُ في الفُتيا )التَّ

َّ
الت

بَهِ. الشُّ من 

مُراعاةٍ . 2 دون  القواعدِ،  تطبيقِ  في  اس:  النَّ على  ضْييقِ  بالتَّ وذلك   ،)
ُ
فريط )التَّ الفُتيا  في  د  التشدُّ

بها. المحيطةِ  روفِ 
ُّ
والظ اتِ  للجُزئيَّ

وى:
ْ
ت

َ
ف في الف أسباب التطرُّ

اسِ«)3)، وهو مِن أسبابِ . 1  النَّ
ُ
مْط

َ
، وَغ حَقِّ

ْ
رُ ال

َ
كِبْرُ بَط

ْ
لامُ أنَّ »ال  والسَّ

ُ
لاة الكِبْرُ: وقد أخبَر عليه الصَّ

صَرْفِ المفتي إلى الباطل، كما في قولِه تعالى: ﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

﴾ ]الأعراف: 146[� ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک 

1  ينظر: معايير التطرف في الفتوى، د. مجدي عاشور، )ص351(، بحث مقدم لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد بعنوان: "إشكاليات 

الواقع وآفاق المستقبل" . 

2  ينظر: معايير التطرف في الفتوى، د. مجدي عاشور، )ص338)�

3 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه )۹۱)�
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باع الباطِل، قالصلى الله عليه وسلم: »دَبَّ . 2 ِ
ّ
، وسبَبانِ مِن أسبابِ ات باع الحقِّ ِ

ّ
وهُما من مَوانعِ ات والعِناد:  الحسَدُ 

ينَ«)1)� حْلِقُ الدِّ
َ
كِنْ ت

َ
عَرَ وَل حْلِقُ الشَّ

َ
ولُ ت

ُ
ق

َ
 أ

َ
، لا

ُ
ة

َ
ضَاءُ، هِيَ الحَالِق

ْ
مْ: الحَسَدُ وَالبَغ

ُ
ك

َ
بْل

َ
مَمِ ق

ُ
مْ دَاءُ الأ

ُ
يْك

َ
إِل

فِيَ على . 3
َ
همٍ فاسدٍ أو نقلٍ کاذبٍ أو حقٍّ ثابتٍ خ

َ
 مِن ف

ُ
أ

َ
ا الشبُهات فتنش هواتِ: أمَّ

َّ
بهاتِ والش

ُّ
باعُ الش ِ

ّ
ات

بَع؛ فهي مِن عمًى في البصيرةِ وفسادٍ في الإرادة، ولا  جُل فلم يَظفَرْ به، أو مِن غرضٍ فاسدٍ وهوًى مُتَّ الرَّ

ه؛ في عقائدِه وأعمالِه، وحقائقِه  ِ
ّ
باعِ الرَّسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمُه في دِقِّ الدينِ وجل ِ

ّ
 تجريدُ ات

َّ
ي منها إلا يُنجِّ

وشرائعِه.

رِ، وكلُّ ذلك له أثرُه في . 4 هرةِ والتصدُّ باعُ الهوى، وحبُّ الرِّياسةِ والشُّ ِ
ّ
ها ات هَواتِ، فأهمُّ  الشَّ

ُ
أما فتنة

البُعدِ عن الحقِّ عندَ الفُتيا.

 الجهلِ عدمُ العلمِ بما مِن شأنِه أن يَكونَ . 5
ُ
 ما هو عليه، وحقيقة

َ
الجهلُ: وهو اعتقادُ ال�شيءِ خِلاف

باعِ الباطلِ: الجهْلَ بالقرآنِ، والجهلَ  ِ
ّ
تْ إلى ات معلومًا؛ ولهذا فإنَّ مِن أخطرِ أنواعِ الجهلِ التي أدَّ

ريعة. صوصِ وقواعدِ الاستدلال، والجهلَ بمقاصدِ الشَّ نة، والجهلَ بدلالاتِ النُّ بالسُّ

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 أ- علاقة

رفعُ 
َ
جلِبُ التيسيرَ وت

َ
كَ الطريقَ التي ت

ُ
المفتي هو عِمادُ هذا المفهوم؛ ولذلك يَجِبُ عليه أن يَسل

المغالاة. وعدَمُ  الحرَجَ 

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

ضييقِ على المستفتين؛ ولذلك ينبغي أن يَختارَ  ين والتَّ نْفيرِ من الدِّ ي إلى التَّ التطرُّف في الفَتْوى يُؤدِّ

. المستفتي المفتيَ الوسَطيَّ الذي يَتبِعُ الحقَّ

1 أخرجه أحمد )1413(، والترمذي )۲5۱۰(، وقواه المنذري )548/3(.  
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
 ج- علاقة

 وفو�شى 
ً
 كبيرة

ً
اسِ وحالِ العصر يَجدُ أنَّ هذا المجالَ الخطيرَ بات يَشهدُ سُيولة اظرُ إلى واقعِ النَّ النَّ

ةِ وسيلةٍ،   عن حِرْص المتطرِّفين على الوُلوج إليه بأيَّ
ً

صين؛ فضلا رِ غيرِ المتخصِّ صَدُّ
َ
 ت

َ
؛ نتيجة

ً
عارِمة

هم في  ةِ مَشاعلِه عبْرَ القُرون، وقد غرَّ
َ
راطِ المستقيمِ وأهلِه، وحَمَل ةِ مَعالِمَ الصِّ شَ على الأمَّ مما شوَّ

بةِ العلمِ عنهم.
َ
 بعضِ طل

ُ
ذ

ْ
ةِ وأخ ذلك انخداعُ العامَّ

وذلك جعَل أمْرَ ضبطِ صناعةِ الإفتاءِ وإرجاعِ مَكانتِها وهَيْبتِها إلى ما كانت عليه في سالفِ العهدِ 

ميلَ بهم إلى طرَفِ 
َ
، ولا ت لوِّ

ُ
دِ والغ هبَ التشدُّ

ْ
ى لا تذهَبَ بهم مَذ ة، حتَّ  حياتيَّ

ً
ا وضرورة واجبًا شرعيًّ

ةِ من خلالِ العملِ على تأسيسِ   بعينِ الاعتبارِ في دارِ الإفتاءِ المصريَّ
ُ
ذ

َ
فريط، وهذا ما يُؤخ الانحلالِ والتَّ

يا؛ مِن 
ْ
رعيةِ العُل ين، وتحقيقِ المقاصدِ الشَّ فِقُ مع صحيحِ الدِّ ةِ تأسيسًا سَليمًا يتَّ رعيَّ الفَتْوى الشَّ

كِه.
ْ
ين، وكرامةِ الإنسانِ ومِل حفظِ النفسِ والعقلِ والدِّ
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وى
ْ
ت

َ
تطور الف

 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِرٌ.

 المفهوم:
ُ
نشأة

رُ منذ عصْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فبعْدَ أن كانت  سِه، فقد بدَأ هذا التطوُّ
ْ
، وإن كان قديمًا بجِن

ٌ
مفهومٌ حديث

 يَسألون الرسولَ صلى الله عليه وسلم فكان القرآنُ ينزِلُ مجيبًا: ﴿ ڦ 
ُ
حابة  - كان الصَّ

ً
الفَتْوى في بِدايةِ الأمرِ شفاهة

؛ 
ً
 يُجيبُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أسئلتِهم مباشرة

ً
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ﴾ ]البقرة: 217[، وتارة

مَتْ؟"، 
َ
ا هِيَ احْتَل

َ
سْلٍ إِذ

ُ
ةِ مِنْ غ

َ
ى المَرْأ

َ
تْه: "هَلْ عَل

َ
 عندما سأل

َ
يْمٍ امرأةِ أبي طلحَة

َ
مِّ سُل

ُ
كجوابِه على أ

ت كتابتُها بعد ذلك، وأذِن النبيُّ صلى الله عليه وسلم لبعضِ أصحابِه  تِ المَاءَ«)1) - تمَّ
َ
ا رَأ

َ
عَمْ إِذ

َ
فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »ن

بتدوينِها - وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كتابتِها في بدايةِ الأمرِ)2)- وكتَب عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ، وأنسُ بنُ 

ةِ، وهو أيضًا  لَ تدوينٍ للسنَّ ، وجابرٌ الأنصاريُّ وغيرُهم، وكان هذا أوَّ  الأنصاريُّ
َ
مالِكٍ، وسعدُ بنُ عُبادة

أولُ تدوينٍ للفتوى)3)�

 
ً
بَتْ بداية ِ

ّ
مَتْ ورت ِ

ّ
ظ

ُ
تي ن

َّ
ةِ ال لُ الجزءَ الأكبرَ في مدوناتِ السنَّ ِ

ّ
 والمجاميعُ تمث

ُ
حُف وأضحَتْ هذه الصُّ

هريَّ وغيرَه بجمْعِ  اني الهجريِّ في عهْدِ الخليفةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ والذي أمَر ابنَ شِهابٍ الزُّ
َّ
مِن القرنِ الث

ةِ والبَصْرةِ والمدينَةِ والريِّ وخراسانَ وغيرِها واضطلعوا 
َ
امِ والكوف  في مِصرَ والشَّ

ُ
ة ى الأئمَّ

َ
ةِ ثمَّ أت السنَّ

تَيها فتاوى 
َّ
تْ بين دف اسعِ)4)، وقد ضمَّ ، واستمرَّ ذلك إلى نِهايةِ القرنِ التَّ هريُّ بإكمالِ ما قام به الزُّ

�(282( 
ُ
1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب إذا احتلمَت المرأة

ت في الحديث وحكم كتابة العلم )3004)� 2 رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبُّ

 بالفتوى والتبليغ. ينظر: الفروق، للقرافي 
ٌ

ف 3  فكل ما تصرَّف فيه النبيُّ  في العباداتِ بقولِه أو بفعلِه أو أجاب به سؤالَ سائلٍ عن أمرٍ دينيٍّ فأجابه فيه فهو تصرُّ

�(207 /4(

فا عبدِ الرزاق )ت: 211هـ( وابنِ أبي شيبة )ت: 235هـ(، ومسند أحمد )ت: 241هـ(، وصحيحا   الإمام مالك )ت: 179هـ(، ومصنَّ
ُ
أ
َّ
فات: موط

َّ
4  ومن أهم المؤل

البخاري )ت: 256هـ( ومسلم )ت: 261هـ(، وسننُ الدرامي )ت: 255هـ(، وابنِ ماجه )ت: 273هـ(، وأبي داود )ت: 275هـ(، والترمذي )ت: 279هـ(، والنسائي )ت: 

303هـ(، والدارقطني )ت: 385هـ(، والبيهقي )ت: 458هـ(، وغيرهم من أصحابِ الحديثِ في القرنِ الثالث والرابع والخامسِ الهجريِّ وما بعده. 
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بةٍ، ثمَّ  مةٍ ومرتَّ
َّ
تٍ للفتوى، بطريقةٍ منظ

َّ
ابعين، ويمكنُ اعتبارُها أولَ سِجلا النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه ثمَّ التَّ

ى بفَتاوى الفَقيهِ)1).  ر الأمرُ وظهَر ما يسمَّ طوَّ
َ
ت

 
ُ
رِه عبرَ الأزمنةِ من بعدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وما حمَله الصحابة م)2) لنشأةِ الإفتاءِ وتطوُّ وقد عَرضَ ابنُ القيِّ

بعد ذلك، وانتشارِ فِقْهِهم في البلادِ والأمصار)3)�

راتٍ  ى العصرِ الحديثِ؛ فقد جاء بتطوُّ ةِ، والمكتوبَةِ حتَّ واستمرَّ الأمرُ هكذا ما بين الفتاوى الشفهيَّ

حفِ  ت الفَتْوى في الصُّ
َ
رَتْ معه طرائقُ ووسائلُ الفَتْوى، ودخل ئونِ الحياةِ، وتطوَّ

ُ
كبيرةٍ في مختلفِ ش

رقٍ مختلفَةٍ في تبليغِ الفَتْوى؛ 
ُ
اديو، وبظهورِ شبكةِ الإنترنت بدَأ استخدامُها بط تِ والتلفازِ والرَّ

َّ
والمجلا

، وشبكاتِ  ةٍ، وبريدٍ إلكترونيٍّ ةٍ، وغرفِ محادثاتٍ كتابيَّ ةٍ، وغرفِ محادثاتٍ صوتيَّ ما بين مواقِعَ إلكترونيَّ

دتْ وكثرَتْ في العصرِ الحاضِرِ. ةِ، والتي تعدَّ التواصُلِ الاجتماعيَّ

غوي: 
ُّ
المعنى الل

اءُ أصْلٌ صحيحٌ يدلُّ على معنى واحدٍ، وهو الامتدادُ في �شيءٍ من مكانٍ  وَرَ( الطاءُ والواوُ والرَّ
َ
تطور: )ط

هم: فعَل ذلك طورًا بعدَ طورٍ. فهذا هو 
ُ
ى، ومن البابِ قول أو زمانٍ، ثمَّ اسْتُعِيرَ ذلك في كلِّ �شيءٍ يُتَعَدَّ

رُ: هو الانتِقالُ مِن حالٍ إلى  ، والتطوُّ
ُ
ارة وْرُ: التَّ

َّ
ةٍ. والط  بعدَ مدَّ

ً
ة ه مدَّ

َ
ه فعَل مانِ، كأنَّ الذي ذكرناه مِن الزَّ

�(4( رُ، والانتِقالُ، والنموُّ لُ، والتغيُّ حالٍ، ومِن مَعانيه: التحوُّ

المعنى الاصطلاحي:

.
ً
ةِ، بصورَةٍ أكثرَ كفاءة حقيقِ الأهدافِ المرجوَّ

َ
 إلى ت

ً
حسِينُ، وُصولا رُ: هو التَّ التطوُّ

رُكنَيها المفتي  ةِ الإفتائيةِ بين  العمَليَّ رقِ المستخدَمةِ في 
ُّ
يُقصَدُ به تحسينُ الط وى: 

ْ
ت

َ
الف رُ  تطوُّ

المختلِفة. الوقائعِ  في  الفَتْوى  للحصولِ على  ذلك؛  في  والمستفتي 

ف عليها أحمد بن حنبل، لأبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )ت: 
َ
ال المروزي )ت: 417هـ(، والمسائل التي حل ال، لأبي بكر القفَّ 1  منها: فتاوى القفَّ

526هـ(، وفتاوى قا�شي خان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان )الفتاوى الخانية(، لفخر الدين قا�شي خان الحنفي )ت: 592هـ(، وفتاوى ابن 

لاح: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن )ت: 643هـ(، وفتاوى ابن تيمية )ت: 728هـ)، والفتوى المالكية في أفعال الصوفية، لأبي فارس عبدالعزيز بن محمد  الصَّ

ا.
ً
القيرواني )ت 750هـ(. وغيرها من كتب الفتاوى المشهورة قديمًا وحديث

2 ينظر: إعلام الموقعين، )1/ 11)�

3 للمزيد والتفصيل ينظر: الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص22؛ مبحث: نشأة الإفتاء وتطوره(.

4 ينظر: العين )7/ 446(، ومقاييس اللغة )3/ 430(، ولسان العرب )4/ 2717)�
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المعنى الإجرائي:

بليغِ الفَتْوى 
َ
ائم والمستمرِّ مِن المفتِينَ أو هَيئاتِ الفَتْوى لوسائلِ ت حسينِ الدَّ رُ الفتوى بالتَّ يُعنى تطوُّ

 مِن تقنياتٍ في مَجالِ الإعلامِ المرئيِّ 
ُ
كنولوجيا الحديثة رحُه التِّ

ْ
ط

َ
رُقِ الاستفتاءِ، والاستفادَةِ بكلِّ ما ت

ُ
وط

عِها، في  اتِ التواصُلِ الاجتماعيِّ وتطبيقاتِ الإنترنت على اختلافِها وتنوُّ والمسموعِ والمقروءِ، ومِنصَّ

تيسيرِ طرُقِ حصولِ المستفتينَ على الفَتْوى مِن خِلالها.

ة: 
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ر، أو 
َ
ر، أو شخصٍ لآخ

َ
 الفَتْوى في بيانِ حُكمِ المسألةِ الواحدةِ مِن حالٍ لآخ

ُ
ر الفَتْوى: اختلاف تغيُّ

زمانٍ عن زمان، أو عُرفٍ عن عُرْف، فيكونُ جوابُ المفتي مُختلِفًا في المسألةِ الواحدة بحسَبِ اختلافِ 

الأحوالِ والأزمنةِ والأمكِنةِ والأعراف)1)�

رُ فخاصٌّ بوسائلِ  ا التطوُّ توى بعينِها، أمَّ
َ
رَ جُزئيٌّ ينصَبُّ على ف رِ أنَّ التغيُّ رِ والتطوُّ  والفرْقُ بينَ التغيُّ

تي تساعِدُ في إيصالِ الفَتْوى للمُستفتِين)2)�
َّ
رقِ الجديدةِ ال

ُّ
الفَتْوى والط

وى:
ْ
ت

َ
 تطور الف

ِّ
خصائص الإفتاء في ظل

1 .. الانتشار السريعُ لثقافةِ الفَتْوى داخل المجتمعِ الإسلاميِّ

هاتِهم . 2  توجُّ
ُ

دُ المُفتين، واختلاف  القنواتِ، ومواقعِ الإنترنت، وتعدُّ
ُ
د في الفتاوى: فكثرَة ع والتعدُّ التنوُّ

ادرةِ. ا كبيرًا في الفتاوى الصَّ
ً
ةِ أنتَجَ اختلاف رعيَّ اتِهم الشَّ وخلفيَّ

وى:
ْ
ت

َ
ضوابط الإفتاء في ظل تطور الف

ريعِ للفتاوى، . 1 رح، ومخاطبة الناس بما يعرفون: فنظرًا إلى الانتقالِ السَّ
َّ
وجوب الاعتدال في الط

ظرُ في العواقِبِ والمآلاتِ؛ فالفتاوى   في كلِّ عبارةٍ أو كلمةٍ، والنَّ
ُ
ط ديدِ، والتحوُّ رِ الشَّ

َ
ي الحذ ِ

ّ
يجِبُ توخ

وتشجيعِ  ةِ،  اخليَّ الدَّ نِ 
َ
الفِت وإثارةِ  والعداواتِ،  الأحقادِ  زرعِ  في  بُ  تتسبَّ  

ُ
المبتسرة أو   

ُ
الخاطئة

ةِ. الجاهليَّ عراتِ  والنَّ اتِ  العصبيَّ

1  ينظر: الشريعة وتغير الفتوى، د. محمد إبراهيم الحفناوي، )ص: 91(، أعمال وبحوث المؤتمر العالمي الأول لدار الإفتاء المصرية؛ "الفتوى إشكاليات الواقع 

وآفاق المستقبل" - المجلد الثاني.

2 للمزيد ينظر مبحث حقيقة تغير الفتوى: الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص57)�
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بذلك . 2  
ٌ
ة خاصَّ الفَتْوى  هذه  أنَّ  من  للتأكد  إقامته،  و "بلده"  عن  المستفتي  سؤال  ضرورة 

واقِعُه. أو  ه 
ُ
حال  

ُ
تختلِف ا  ممَّ لغيرِه  حُ 

ُ
يصل ولا  عنها،  المسئولِ  الحالِ  بتلك  أو  المستفتي، 

ع . 3
َ
ى لا يق بيان الخلاف في المسائل الاجتهادية: ثمَّ تبيينُ ما يَراه المفتي راجحًا بدليلِه؛ وذلك حتَّ

أٍ أو أنَّ 
َ
 ما عليه علماءُ بلدِه، فيُظنُّ أنَّ هذا المفتي على خط

ُ
بْسٍ حين يَسمعُ رأيًا يخالِف

َ
ي في ل المتلقِّ

.
ٌ
ة  اجتهاديَّ

ٌ
ها مسألة علماءَ بلدِه مخطئون، والواقعُ أنَّ

: "أنَّ السائلَ لا يصحُّ له . 4 اطبيُّ
َّ

 للفتوى عبر الوسائل الحديثة: كما ذكر الش
ً

أن يكون المفتي أهلا
ه إسنادُ أمرٍ إلى غيرِ أهلِه"0)1) ريعةِ جوابُه؛ لأنَّ أن يَسألَ مَن لا يُعتبَرُ في الشَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

رِ  بيِين، كما كان لهذا التطوُّ يسيرِ قيامِ المفتين بواجِبِ البلاغِ والتَّ
َ
رِ الفَتْوى الأثرُ البالِغُ في ت كان لتطوُّ

مِ، وبين المُستفتين مِن جِهَةٍ 
َ
ةِ بين المُفتين بعضِهم بعضًا في جَميعِ أنحاءِ العال

َ
ل قويَةِ الصِّ

َ
بيرٌ في ت

َ
تأثيرٌ ك

لاعِ المفتي على تِلك  ِ
ّ
قاليدِهم، وهو ما يُسهِمُ أيضًا في اط

َ
خرى، على اختِلافِ أجناسِهم وأعرافِهم وت

ُ
أ

رِ الأحكامِ. العاداتِ والتقاليدِ والأعرافِ التي لها تأثيرُها في تغيُّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

تَه في 
َ
رَحُ عليه أسئل

ْ
 في اختيارِ المُفتي والعالِمِ الذي يط

ُ
ة رِ الفَتْوى الحريَّ أصبَح للمستفتي في ظِلِّ تطوُّ

فاه 
َ
ا ك دةِ على الإنترنت، ممَّ ، مِن خِلالِ وسائلِ الإعلامِ بأنواعِها، ومواقعِ الإفتاءِ المتعدِّ

ً
الفَتْوى مباشرة

عناءَ البحثِ والانتظارِ.

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج - علاقة

 ، قافةِ الفَتْوى عبرَ المجتمعِ الإسلاميِّ
َ
رُ الفَتْوى إلى سَدِّ حاجَةِ الناسِ الكبيرةِ لها، إلى جانِبِ انتِشارِ ث ى تطوُّ أدَّ

ةِ بمكانِها وزمانِها إلى مكانٍ وزمانٍ آخرَ  وإن كان لهذا جانبٌ آخرُ وهو: الانفِتاحُ الإفتائيُّ وعبورُ الفتاوى الخاصَّ

رِ   لعدَمِ مُراعاةِ عوامِّ الناسِ لِمفهومِ تغيُّ
ً
ة بُ اضطرابًا وفو�شى إفتائيَّ قد لا يُلائمُه تلك الفتاوى، بل قد يسبِّ

ةِ لما  جَ مِن خِلالِ الرقابةِ والإشرافِ والمتابَعةِ المستمرَّ
َ
 أنَّ ذلك ممكِنٌ أن يعال

َّ
رِ جهاتها الأربعِ، إلا الفَتْوى لتغيُّ

مِ 
َ
وابطِ لإصدارِ الفَتْوى، إلى جانِبِ تعاوُنِ جِهاتِ الفَتْوى في العال ةِ، ووضْعِ الضَّ احةِ الإفتائيَّ يستجدُّ على السَّ

ةِ(. بَكةِ العنكبوتيَّ مِ الإلكترونيِّ الافترا�شيِّ )الشَّ
َ
 في وسائلِ الإعلامِ المختلفَةِ، وهذا العال

ُّ
لضبْطِ ما يُبَث

1 ) ( ينظر: الموافقات )285/5)�
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التعارُض

 المفهوم:
ُ
نوع

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

افعيِّ )ت:  أ مع نشأةِ علم أصولِ الفقه على يدِ الإمام محمدِ بن إدريسَ الشَّ
َ

مفهومٌ تراثي، نش

ة الجمعِ أو الترجيح  ة وكيفيَّ
َّ
عارُض بين الأدل ر التَّ

ْ
لو كتابٌ من كتبِ الفقهِ وأصولِه من ذِك

ْ
204هـ(، ولا يَخ

افعيُّ في مختلِف الحديث، وابنُ  صنيف، كما صنَع الإمامُ الشَّ أو الإسقاطِ بينها، بل قد أفرَدوه بالتَّ

حاويُّ )ت: 321هـ( في شرح مُشكِل الآثار، وابنُ 
َّ
تَيبة )ت: 267هـ( في تأويلِ مُختلِف الحديث، والط

ُ
ق

قل". عارُض العقلِ والنَّ
َ
ة في "دَرْء ت تيميَّ

تي 
َّ
ة كثيرٌ من الأحاديث والآثارِ ال مَّ

َ
ة، وث وإن كان التعارضُ الظاهريُّ بين الأدلة وُجِد منذ عهدِ النبوَّ

تدلُّ على ذلك؛ منها: ما حدَث من تعارُضٍ ظاهريٍّ بين نهيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاةِ بعدَ العصر، وما رُوِي 

ؤال عن ذلك؛ فقالت أمُّ   للسُّ
َ
مة

َ
حابة إلى أمِّ سل ى ركعتَين بعدَ العصر، فأرسَل بعضُ الصَّ

َّ
ه صل عنه أنَّ

يَّ 
َ
لَ عَل

َ
مَّ دَخ

ُ
ى العَصْرَ، ث

َّ
يهِمَا حِينَ صَل ِ

ّ
يْتُهُ يُصَل

َ
مَّ رَأ

ُ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا، ث  ر�شي الله عنها: سَمِعْتُ النَّ

َ
سلمة

قُولُ 
َ
هُ: ت

َ
قُولِي ل

َ
ومِي بِجَنْبِهِ ف

ُ
تُ: ق

ْ
قُل

َ
، ف

َ
يْهِ الجَارِيَة

َ
تُ إِل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َ
 مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأ

ٌ
وَعِنْدِي نِسْوَة

خِرِي 
ْ
اسْتَأ

َ
ارَ بِيَدِهِ، ف

َ
ش

َ
إِنْ أ

َ
يهِمَا، ف ِ

ّ
صَل

ُ
رَاكَ ت

َ
يْنِ، وَأ

َ
نْهَى عَنْ هَات

َ
هِ، سَمِعْتُكَ ت

َّ
: يَا رَسُولَ الل

َ
مَة

َ
مُّ سَل

ُ
كَ أ

َ
ل

تِ عَنِ 
ْ
ل
َ
، سَأ

َ
ة مَيَّ

ُ
بِي أ

َ
تَ أ

ْ
الَ: »يَا بِن

َ
 ق

َ
صَرَف

ْ
ا ان مَّ

َ
ل
َ
رَتْ عَنْهُ، ف

َ
خ

ْ
اسْتَأ

َ
ارَ بِيَدِهِ، ف

َ
ش

َ
أ
َ
، ف

ُ
تِ الجَارِيَة

َ
فَعَل

َ
عَنْهُ، ف

هُمَا 
َ
هْرِ ف

ُّ
تَيْنِ بَعْدَ الظ

َّ
عَتَيْنِ الل

ْ
ك ونِي عَنِ الرَّ

ُ
ل
َ
غ

َ
ش

َ
يْسِ، ف

َ
اسٌ مِنْ عَبْدِ الق

َ
انِي ن

َ
ت
َ
هُ أ عَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّ

ْ
ك الرَّ

انِ«)1)�
َ
هَات

م وهو يُصلي فأشار بيده واستمع )1233)� ِ
ّ
ل
ُ
1 أخرجه البخاري، كتاب السهو، باب إذا ك
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غوي:
ُّ
المعنى الل

قولُ: عارَضتُه بمِثلِ ما صنَع، أي: أتيتُ بمِثل ما  �
َ
قابَلا؛ ت

َ
يئان: إذا ت عارضَ الشَّ

َ
عارُض: مصدرُ ت

َّ
الت

ثرتِها ترجعُ إلى أصلٍ واحد، 
َ
رُ فروعُه، وهي مع ك

ُ
كث

َ
اد، بِناءٌ ت اء والضَّ ه: )عرض( العينُ والرَّ

ُ
أتى، وأصل

ع، والتمانع، والتنافر)1)�
ُ
ول، ومن مَعانيه: التداف

ُّ
 الط

ُ
وهو العرضُ الذي يُخالف

المعنى الاصطلاحي:

ينِ على وجهٍ يَمنع كلُّ واحدٍ منهما مُقت�شَى صاحبِه)2)�
َ
ليل قابُل الدَّ

َ
التعارُض: هو ت

المعنى الإجرائي:

رَ؛ كأن يكونَ هذا الدليلُ يدلُّ على الإباحة، 
َ
 يُعارِضُ أحدُهما الآخ

ُ
ليلان، بحيث  هو أن يتَقابلَ الدَّ

هما على وجهَين مُختلفَين.
ُ
، ولا يُمكِنُ بِناءُ بعضِه على بعضٍ ولا حَمل

ً
حريمِ مثلا وهذا يدلُّ على التَّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ضُ . 1
ُ
بينهما بوجهٍ")3). فالتناق يُمكِن الجمعُ  المتساوِيَين على وجهٍ لا  ين 

َ
الدليل قابُل 

َ
"ت ض: 

ُ
ناق

ّ
الت

عارُض)4)� للتَّ  
ٌ

مُرادِف

يْن على الأخرى بما ليس ظاهرًا")5)�. 2
َ
 إحدى الأمَارت

ُ
رجيح: "هو تقوية

َّ
الت

بدونِ  الترجيحُ  ر  يُتَصوَّ فلا  ب،  والمسبَّ بَب  السَّ بين  كالعلاقةِ  والتعارضِ  الترجيح  بين   
ُ
والعلاقة

نا�شئٌ عنه)6)� عارض، وهو  التَّ آثارِ  أثرٌ من  عارض، فالترجيحُ  التَّ

1 ينظر: مقاييس اللغة )4/ 269(، والمصباح المنير )1/ 478(، ولسان العرب )7/ 166)�

2 ينظر: شرح الأسنوي )2/ 207)�

3  كشاف اصطلاحات الفنون )514/1)�

4  ينظر: المستصفى )2/ 395)�

5 البحر المحيط في أصول الفقه )4/ 425(، وعرفه الجرجاني: "ثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر". التعريفات )ص: 17)�

6 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 239(، والتحبير شرح التحرير )8/ 4140)�
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 التعارض:
ُ

شروط

ين . 1
َ
رُ: يُحرِّم؛ لأنَّ الدليل

َ
، والآخ : كأن يكونَ أحدُهما يُحِلُّ ين تمامَ التضادِّ أن يَكونَ الدليلان مُتضادَّ

عارُض)1)�
َ
إذا اتفَقا في الحُكم، فلا ت

تُهما من ناحيةِ الدليلِ نفسِه؛ كأنْ . 2 وَّ
ُ
 ق

ُ
ختلف

َ
ينِ ت

َ
اتحادُ القوة بين المتعارضَين: فلا تعارُضَ بين دليل

عارُض بينهما؛ حيث 
َ
 آحادٍ على جَوازه، فهنا لا ت

ُ
 متواتِرٌ على تحريمِ �شيء، ويدلَّ حديث

ٌ
يَدلَّ حديث

م الدليلُ المتواتر)2)� يُقدَّ

عارض)3)�. 3 فا؛ انتفى التَّ
َ
اتحادُ الموضوعِ والزمانِ والمحل: ولو اختل

م ب�شيءٍ، وإن وُجِد . 4
َ
نون، فإذا تعارَضَت: فإن حصَل الشكُّ لم يُحك

ُّ
ع التعارُضُ بين أسبابِ الظ

َ
أن يق

رِ 
َ
بًا للآخ ِ

ّ
هاب مُقابِله يدلُّ على ضعفِه. وإن كان كلٌّ منهما مٌكذ

َ
مْنا به؛ لأنَّ ذ

َ
ظنٌّ في أحدِ الطرَفين حك

ب كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه عُمِل به حسَب الإمكان)4)� ِ
ّ
طا، وإن لم يُكذ

َ
تساق

 دفعِ التعارض:
ُ

طرق

 الحنفية: وله حالتانِ عندهم:
ُ

- طريقة
ً

لا أوَّ

سْخ، ثمَّ 
َّ
ين، فيَبْدأ المجتهِدُ بالن ين شرعيَّ ين: إذا وقع التعارضُ بين نصَّ عارضُ بين نصَّ التَّ الأولى: 

ط)5)�
ُ
ساق

َّ
ر فالت

َّ
عذ

َ
رجيح، فإن لم يُمكِن فالجمعُ بينَهما، فإن ت

َّ
بإحدى طرُقِ الت

ح القياسُ الذي هو أصولٌ  عارضُ بين قياسَيْن، رُجِّ ين: التَّ ين غيرِ نصَّ
َ
التعارُض بين دليل الثانية: 

ةِ الأثرِ، وهو  ح بقوَّ رجِّ
ُ
ثرةِ الأصولِ ت

َ
ذ فيها جنسُ الوصفِ أو نوعُه على ما ليس كذلك، فالترجيحُ بك

َ
يُؤخ

ة المستنبَطةِ بطريقِ 
َّ
ة المنصوصةِ على العِل

َّ
حةِ في ترجيحِ الأقيِسة، كالترجيحِ بالعل رقِ المصحَّ

ُّ
من الط

�(6( ً
المناسَبة مثلا

1 ينظر: كشف الأسرار للنسفي )2/ 51(، والتعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي )ص: 49)�

2  ينظر: الفصول في الأصول للجصاص )207/4(، وشرح مختصر الروضة )506/3(، والإحكام للآمدي )191/1(، شرح الكوكب المنير )201/2(، والتعارض 

والترجيح عند الأصوليين للحفناوي )ص: 49- 50)�

3 ينظر: شرح مختصر الروضة )635/2(، والتقرير والتحبير )17/2(، والتعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي )ص: 50- 54)�

4 ينظر: مختصر التحرير )615/4(، وتشنيف المسامع )476/3(، والتحبير شرح التحرير )4139/8)�

5 ينظر: الفصول في الأصول )169/3(، وشرح التلويح على التوضيح )233/1(، والمعتصر من المختصر )136/2)�

6 ينظر: تيسير التحرير )154/3(، وبذل النظر في الأصول )ص: 614)�
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 الجمهور في دفع التعارض: وله حالتان عندهم:
ُ

ثانيًا- طريقة

الأولى: التعارضُ بين النصوص:

ين بوجهٍ مقبولٍ . 1 وفيقِ بين النصَّ ين، فيَعملُ المجتهِدُ للجمع، أي: للتَّ  بالجمع بين النصَّ
ُ
تكون البداية

ين ولو مِن بعض الوجوه خيرٌ من العمل بأحدِهما 
َ
شرعًا، قبلَ الترجيحِ لأحدِهما؛ لأنَّ العملَ بالدليل

وإهمالِ الآخر.

ينِ . 2
َ
بعيض؛ وذلك إن كان حُكمُ كلٍّ من الدليل ين والعملُ بهما معًا بالتَّ

َ
ويمكن الجمعُ بين الدليل

بعيض. للتَّ  
ً

قابلا المتعارِضَين 

رِ بأحدِ . 3
َ
ين على الآخ

َ
ين فذهَب الجمهورُ إلى العملِ لترجيحِ أحَدِ الدليل

َ
ر الجمعُ بين الدليل

َّ
فإذا تعذ

ة، ويَعملُ المجتهِدُ بما اقتَضاه الدليلُ  رها، أو سبق بيانُها عند الحنفيَّ
ُ
تي سنَذك

َّ
حات ال المرجِّ

اجح. الرَّ

هما . 4
ُ
سخ، إذا كان مَدلول

َّ
 المجتهِدُ إلى طريقةِ الن

َ
ين، أو ترجيحُ أحدِهما، لجأ

َ
ر الجمعُ بين الدليل

َّ
إذا تعذ

ا للمتقدم.
ً
رُ ناسخ ِ

ّ
ر، فيكون المتأخ

َ
رُ الآخ مُ أحدِهما، وتأخُّ سخ، وعُلِم تقدُّ

َّ
 للن

ً
قابلا

ليلان مُتعارِضَين، فيترك العملَ بهما معًا، . 5 عارُض، صار الدَّ  في دفعِ التَّ
ُ
ابقة رَت الوجوهُ السَّ

َّ
إذا تعذ

ر، وكأنَّ الواقعة لا نصَّ فيها)1)�
َ
ويَبحث المجتهِدُ عن دليلٍ آخ

الثانية: التعارض في الأقيسة:

عارُضِ بين الأقيِسةِ المتعارِضة)2)� ة في طريقةِ دفعِ التَّ اتفقَ الجمهورُ مع الحنفيَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ( علاقة

المفتي لا يَكونُ مفتيًا إلا إذا كان عالِمًا بالتعارُض وقواعدِه وضوابطِه، فلِزامًا عليه أن يَكون عالمًا 

قَ 
ْ
بِع المنهجَ الصحيحَ وف

َّ
ين، ويت

َ
تها، وأن يصنَعَ ما يجب صُنعُه عند تعارُضِ دليل ة وقوَّ

َّ
بدرَجات الأدل

ما اتفقَ عليه العلماءُ فيه؛ ولذلك اهتمَّ العلماءُ اهتمامًا كبيرًا به، فكان لذلك أثرٌ كبيرٌ في فتاواهم، 

ةٍ مع الجمعِ أو 
َّ
وفي تكوينِهم الفقهيِّ واجتهاداتِهم، فيستطيعُ المفتي أن يُفتِيَ بِناءً على ما عنده من أدل

1 ينظر: المجموع شرح المهذب )234/11)�

2 ينظر: إرشاد الفحول )273/2)�
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دةٍ ومُنضبِطة.  مُحدَّ
َ
قَ ضوابط

ْ
ه يُفتي وف

ُ
ا يَجعل رْجيحِ أو الإسقاط؛ ممَّ

َّ
الت

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب( علاقة

 على نصوصٍ ظاهِرُها 
ُ

ه يَقِف ريعة، وقرَأ فيها، ونَهِل منها فإنَّ ع على نصوصِ الشَّ
َ
ل
َّ
ما اط

َّ
المستفتي كل

اهرِ لِيَحُلَّ للمستفتي 
َّ
صوصِ المتعارِضة في الظ ه إلى مٌفتٍ عالِمٍ بالنُّ التعارُض، وعليه حينئذٍ أن يتَوجَّ

هذا الإشكالَ، ويَكون المستفتي على بَصيرةٍ وهدايةٍ في أمورِ دينِه.

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج( علاقة

، غيرَ أنه قد يَظهرُ 
ٌ
ة مُتآلفة رعيَّ  الشَّ

َ
ة، والأصلُ أن الأدلة تبة والقوَّ  في الرُّ

ٌ
 مُتفاوِتة

ُ
ة رعيَّ ة الشَّ

َّ
الأدل

ي إلى خروجِ الفَتْوى  عارُض وقواعدِه يُؤدِّ يْن؛ لكن بمَعرِفة التَّ
َ
عارُضٌ بين الدليل

َ
للناظرينَ في الأدلة ت

 بعدَ معرفةِ 
َّ

ا إلا
ً
رجيحِ أو الإسقاط، ولا يَكونُ ذلك مُنضبِط

َّ
ةِ أو الت

َّ
قَ الجمعِ بين الأدل

ْ
 الأركان وَف

َ
مُنضبِطة

التعارُض وقواعدِه وضوابطِه.

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

تعارضُ شروطِ الواقف)1)� �

 الأول، ولا يمكن الجمعُ بينهما كما هو ظاهر، 
ُ
 الأخير مُعارِض لما يقتضيه الشرط

َ
فيد بأن الشرط

ُ
1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )7/ 159(، فقد جاء في الفتوى: "ون

رُ  ِ
ّ
 الأخير؛ لما نص عليه الفقهاء من أن المعتبَر من شروط الواقفين عند التعارض وعدمِ إمكان الجمع هو المتأخ

ُ
ل عليه حينئذٍ هو ما يقتضيه الشرط فالمعوَّ

ا لما يتنافى معه من الشرط الأول".
ً
 الأخير ناسخ

ُ
منها، وعلى ذلك يكون هذا الشرط
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصِرٌ.

نشأة المفهوم:

ث الفُقهاءُ عن مضْمونِه   قديمًا بالمعنى المتعارَفِ عليه اليومَ، وإن تحدَّ
ْ

مفهومٌ معاصِرٌ، ولمْ يُعرَف

لَ)1)�
َ
ا سأ في الجُرْأةِ على الفَتوى، وزيادَةِ المُستفْتي عمَّ

فتى عن 
َ
مُه أ

ْ
لَّ عِل

َ
زارتِه وسَعَتِه؛ فإذا ق

َ
مِ ومِن غ

ْ
ةِ العل

َّ
 على الفُتيا تكونُ مِن قل

ُ
م: "الجُرْأة قال ابنُ القيِّ

تياه")2)�
ُ
سَعتْ ف

َّ
مُه ات

ْ
سَعَ عل

َّ
لُ عنه بغيرِ علمٍ، وإذا ات

َ
كلِّ ما يُسأ

 المعنى اللغوي:

مِ)3)� �
ْ
باهى بالعل

َ
رَ وت

َ
ظاهُرِ بالفعْلِ، فالمعنى: تفاخ  "تفاعل" تدلُّ على التَّ

ُ
مَ: مِن عَلِمَ، وصِيغة

َ
عَال

َ
ت

المعنى الاصطلاحي:

 لذلك غالبًا)4)� �
ً

ن ليس أهلا رًا ممَّ
ُ
فاخ

َ
عاءُ العلمِ وإظهارُه تباهيًا وت م: ادِّ

ُ
التعال

تَه يجيبُ. �
ْ
ما سأل

َّ
مِ، كل

ْ
توى: إظهارُ المُفتي للعل

َ
م في الف

ُ
التعال

عين )121/4)� ِ
ّ
1 ينظر: تعظيم الفتيا لابن الجوزي )ص: 82 - 90(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 71 - 84(، وإعلام المُوق

عين )1/ 28)� ِ
ّ
2 إعلام الموق

3 ينظر: الصحاح )5/ 1991(، ولسان العرب )12/ 418(، ومعجم الصواب اللغوي )1/ 239)�

4 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، )1541/2(. المعجم الوسيط، )624/2)

توى
َ

م في الف
ُ
التعال
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المعنى الإجرائي:

أنْ يُجيبَ المُفتي عن كلِّ ما يُستفتَى عنه، سواءٌ كان على علمٍ أم لا، مُوهِمًا المُستفْتيَ بالعلمِ أو 

لَ حَرامًا 
َّ
 به، وقد يكونُ حل

ُ
مُتفاخِرًا به، أو مُستنْكِفًا عن قولِ: "لا أدْري"، فيَغترُّ المُستفْتي بقوْلِه ويأخذ

مُ في واقعتِه.
ْ
هَرُ له الحك

ْ
تواه، فيَحارُ المُستفْتي، ولا يَظ

َ
عَ في ف ، أو توسَّ

ً
م حلالا أو حرَّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ةِ فيها.
َّ
رٍ لها، أو إدراكٍ للأدل الفَتوى بغير علم: بيانُ الحكمِ في الواقعَةِ بدونِ إدْراكٍ أو تصوُّ

توى)1):
َ

م في الف
ُ
عال

َّ
أسباب الت

 الخشيَةِ والخوفِ مِن اللهِ.. 1
ُ
ة

َّ
نِ مِن العلمِ، وقل

ُّ
عدمُ التمك

 للارتِزاقِ.. 2
ً
ه وسيلة

ُ
خاذ ِ

ّ
لُ بالعلمِ وات

ُ
التآك

3 .. بُ المذهَبيُّ فسِ والتعصُّ باعُ الهوى والإعجابُ بالنَّ ِ
ّ
ات

ة.. 4  الأخطاءِ العِلميَّ
ُ
التسرُّعُ في الفَتوى وكثرة

باتِ في العِلمِ.. 5
َّ
وي الرُّسوخِ والث

َ
غِيابُ العُلماءِ ذ

عوةِ وبين أهلِ الفَتوى.. 6  المُستفْتين بين أهْلِ الدَّ
ُ
ط

ْ
خل

ته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. يَّ بيان علاقة المفهوم وأهمِّ

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

رْكِ به، قال تعالى:﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ِ
ّ

مُ مِن الش
َ
مٍ إثمٌ عظيمٌ أعظ

ْ
لُ على اللهِ بدونِ عل وُّ

َ
ق التَّ

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ ﴾ ]الأعراف: 33[�

1   ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )42(. الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار 

المصرية(، )ص2)�
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ريعةِ   إلى القولِ على اللهِ بغيرِ علمٍ، ومِن شروطِ المُفتي: أن يكون عالِمًا بأصولِ الشَّ
ٌ
رِيعة

َ
مُ ذ

ُ
عَال والتَّ

 
ُ
 له عليه؛ إذ المجازفة

َ
فِ فيما لا وُقوف

ُّ
 مِن التوق

َ
نْكِف

َ
 يَسْت

َّ
روعِها)1)، ومِن الواجِبِ عليه ألا

ُ
وارتياضِ ف

ه)2)� افتراءٌ على اللهِ بتحريمِ الحلالِ وضدِّ

فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

  أنَّ 
َ
مُه عليه؛ لِما رَواه أبو هُريرة

ْ
عَه في الحرامِ، فإث

َ
المتعالِمُ في الفَتوى غاشٌ لِمُستَفْتيه، وإن أوْق

 لدِينِه، 
َ
تَاهُ«)3)، وعلى المُستفْتي أنْ يَحْتاط

ْ
ف

َ
ى مَنْ أ

َ
مُهُ عَل

ْ
انَ إِث

َ
مٍ ك

ْ
يْرِ عِل

َ
تِيَ بِغ

ْ
ف

ُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ أ

ويَسْتفتيَ مَن هو أهلٌ للفَتوى.

توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

حيحِ؛  تُه مِن أداءِ ما عليه مِن الفَتوى على وجهِها الصَّ  ذمَّ
ُ
بْرَأ

َ
 عليه، ولا ت

ٌ
الفَتوى مِن المتعالِمِ مَرْدودة

يْن:
َ
فهو بين حال

تْياه ولا 
ُ
بولُ قولِه ولا ف

َ
؛ فهو فاسِقٌ لا يَحِلُّ ق ها، وإن أصَرَّ واستمرَّ

ُ
مُ فاعل

َ
ا: الفَتوى بغيرِ علمٍ؛ ويأث إمَّ

ضائه)4)�
َ
ق

عُه فيها؛ وقد لا يَصِلُ المُستفْتي فيها إلى مقصودِه ومعرفةِ الحكمِ  رُ في الفَتوى وتوسُّ
ُ
فاخ ا: التَّ وإمَّ

قُ مِن الفَتوى مَقْصودُها  ين لا يتحقَّ
َ
رُّ إلى سؤالِ غيرِه، وفي الحال

َ
فِه، أو يُضط في واقعتِه؛ فيَضِلُّ في تصرُّ

صحِ والإرشادِ)5)� ةِ بغرَضِ النُّ  النيَّ
َ
 خالصة

ُ
نْ الزيادة

ُ
مْ تك

َ
راعِ حالَ المُستفْتي، ول

ُ
مْ ت

َ
ها ل حيحُ، كما أنَّ الصَّ

 

1 ينظر: الفقيه والمتفقه )330/2(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 86 - 87(، صفة الفَتوى )ص: 11)�

2 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )1/ 569)�

ن في البدر المنير )9 / 553)� حه الحاكمُ في المستدرك )1/ 184( وابن الملقِّ 3 أخرجه أبو داود )3657(، وابن ماجه )53(، وصحَّ

عين )1/ 31)� ِ
ّ
4 ينظر: إعلام الموق

صح  ته لغرض النُّ  للمستفتي، مع إمكان استيعاب المستفتي لها، وإخلاص المفتي نيَّ
ٌ
 إذا كانت فيها مصلحة

ً
 قد تكون مطلوبة

ُ
5  وزيادة المفتي في إجابته والتوسِعة

عين )121/4)� ِ
ّ
والإرشاد للمستفتي. ينظر: إعلام الموق
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِر.

هوم:
ْ

نشأة المَف

ائلين،  شريع مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لاختلافِ أحوالِ السَّ
َّ
مفهومٌ مُعاصِر، وإن كان واقعًا مع بدايةِ الت

ا  بيِّ صلى الله عليه وسلم ورِضْوانُ الله عليهم مِن بعده، ولا يَزال مستمرًّ
ع من صحابةِ النَّ

َ
أو اختلافِ الأوقاتِ)1)، ثم وق

ضِ الفقهاءُ  رعية، واستمرارِ الدوافع المقتضِية لوقوعِه)2)، إلا أنه وبرغم وقوعه لم يتَعرَّ لضرورتِه الشَّ

قديمًا لتعريفِه أو اعتبارِه مفهومًا؛ لوضوحِ معناه.

غوي:
ُّ
المعنى الل

لو من العدِّ الذي هو الإحصاء. ومن الإعدادِ  �
ْ
، العينُ والدالُ أصلٌ صحيحٌ واحد، لا يَخ د: من عَدَّ  تعدُّ

رة)3)�
ْ
ث
َ
دُ: الك د: زادَ في العَددِ، والتعدُّ يءِ، وتعدَّ : إحصاءُ ال�شَّ  ال�شيء؛ فالعدُّ

ُ
الذي هو تَهْيئة

: المعنى الاصطلاحيُّ

وى: وجودُ أكثرَ مِن فتوى في المسألةِ نفسِها.
ْ
ت

َ
د الف تعدُّ

1 ينظر: فتح الباري لابن حجر )2/ 9)�

فاوُتُ الصحابةِ في مُلازَمة الرسول ، وتفاوُتُهم أيضًا في 
َ
2  ومن دوافع وقوعِه بين الصحابة بالإضافة إلى اختلافِ أحوال السائلين، أو اختلافِ الزمان والمكان: ت

سيها ممن استوطنَها من الصحابة،  بعَ قيامَ المدارس المتفاوِتةِ في درجاتِ عِلمها بتفاوُتِ مُؤسِّ
ْ
هم بعد ذلك في الأمصار الذي استَت

ُ
ق الفَهمِ والإدراكِ والحفظ، وتفرُّ

هما  جاهُ أهلِ الحديث، واتجاهُ أهلِ الرأي، الذي يُكمِلُ أحدُهما الآخرَ، ولا يُستغنَى بأيِّ ِ
ّ
س اتجاهَين على زِعامة الفقهِ الإسلامي، وهما: ات

ُ
ثم تتويجُ تلك الدوافعِ بتناف

ر: أسباب اختلاف الفقهاء، د. سالم بن علي الثقفي )ص: 2- 55)�
َ
ا في نسبة الاعتماد على أحدِهما؛ يُنظ

َ
مُنفرِدًا، وإن تفاوَت

3 ينظر: الصحاح )2/ 505(، ومقاييس اللغة )4/ 29(، والمحكم والمحيط الأعظم )1/ 80(، والمصباح المنير )2/ 395)�

وى
ْ
ت

َ
د الف

ُّ
تعد
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المعنى الإجرائي:

د الحُكمِ من أكثرَ مِن مُفتٍ في المسألةِ نفسِها؛  أن يُفتَى في المسألةِ الواحدةِ بأكثرَ مِن حُكم، أو تعدُّ

ر.
َ
قة بها، أو اختلافِ النظ ِ

ّ
لاختلافِ الأحوال المتعل

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

وى: سبق التعريف به. �
ْ
ت

َ
رُ الف تغيُّ

ر. �
َ
 ما يَقْتضيه الآخ

َ
وى: تضادُّ آراءِ المفتينَ وتفاوُتها على وجهٍ يَقْت�شي أحدُهما خلاف

ْ
ت

َ
ضارُب الف

َ
ت

ابعة له.  لاختلافِ الأحوال التَّ
ُ

د الفَتْوى لا يَقت�شي التضارُب بينها، وإن كان الحُكمُ يختلف وتعدُّ

وى)1):
ْ
ت

َ
د الف

ُّ
أسباب تعد

رْع وما تدلُّ عليه.. 1 هْم نصوصِ الشَّ
َ
اختلاف المُفْتين في ف

 نظرِ ومَدارِك المفتينَ في الواقِعة.. 2
ُ

اختلاف

مان والعاداتِ والأحوال(.. 3 ر جهاتِ الفَتْوى )المكانِ والزَّ تغيُّ

عارُض.. 4 رجيح عند التَّ
َّ
 في قواعدِ الت

ُ
الاختلاف

وى)2):
ْ
ت

َ
د الف

ُّ
شروط تعد

1 .. ل أق�شى جُهدِه في استنباطِ حُكم الحقِّ
َ
 من مُفتٍ مجتهِد بذ

ً
أن تكونَ صادرة

ائغ.. 2 أن تكون الفَتْوى فيما هو مَحلٌّ للخلافِ السَّ

ة.. 3  ذاتَ دلالةٍ قطعيَّ
ً
 الفَتْوى نصوصًا ثابتة

َ
خالِف

ُ
 ت

َّ
ألا

 إجماعًا.. 4
َ

خالف
ُ
ألا ت

1 ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( ، )ص22)�

2 ينظر: الشريعة وتغير الفتوى، د. محمد إبراهيم الحفناوي، )ص: 91(. نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( ، )ص21)�



256

معجم المفاهيم الإفتائية  )1(

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

تي
ْ

ه للمُف
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

ةِ مُفْتين - وبضوابطِها، فهو أمرٌ  د الفَتْوى ما دامَت صدرَت من مُفتٍ مجتهِد - أو عدَّ  وتعدُّ
ُ

اختلاف

رٍ في اجتهادِه بأسبابِه المعتبَرة، وإن   تغيُّ
ُ
 من مُفتٍ واحدٍ فهي نتيجة

ً
مشروعٌ ومَحْمود، فإن كانت صادرة

ه وظهَر 
ُ
وِي مَدرَك

َ
عامُل معها؛ فكلُّ مجتهِدٍ ذهَب إلى ما ق د المفتين؛ فلا بد من إحسانِ التَّ  تعدُّ

َ
كان نتيجة

ح عنده أنه حُكم اللهِ في المسألة.  ما ترَجَّ
َّ

ه عِندَه، لا يَبْتغي إلا
ُ
دليل

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

يْن:
َ
 حال

َ
وى فالمستفتي بين

ْ
ت

َ
د الف عند تعدُّ

نُ  �  بقولِ الأكثر، أو يَنظرَ إلى تفاضُلِ المفتين من حيث العلمُ والتديُّ
َ
ذ

ُ
رجيح؛ فيَأخ

َّ
أن يَفْزَع إلى الت

مِ والأديَنِ والأوْرَع.
َ
 بقولِ الأعل

َ
ذ

ُ
والورَع، فيأخ

 لدينِه، وما  �
ُ
، والأحوَط ر؛ قاصدًا لِما فيه رِضا الله عزَّ وجلَّ رجيح بين المفتِين؛ يتخيَّ

َّ
إن عجز عن الت

باعَ هواه فيه، ولا لمقت�شَى التخييرِ على الجملة)1)� ِ
ّ
تِه، لا قاصدًا ات نُ إليه نفسُه لِحُجيَّ

ُ
سك

َ
ت

وى
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

راءٌ إفتائيٌّ يمكنُ أن يَفِيَ باحتياجاتِ المستفتينَ وما في مَصلحتِهم وقتَ 
َ
ائغُ للفَتْوى فيه ث د السَّ عدُّ التَّ

طبيق العمَلي، وما ورَد فيه من خِلافٍ فهو سائغٌ محمودٌ غيرُ مذموم)2)� التَّ

1  ينظر: المسودة في أصول الفقه )ص: 538(، والموافقات )5/ 83(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 365)�

2 ينظر: نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( ، )ص21)�
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ تراثي.

 المفهوم:
ُ
نشأة

سْمُ«. 
َ
ق

ْ
 مَا حَمَلَ ال

َّ
مِيرَاثِ إِلا

ْ
هْلِ ال

َ
ى أ

َ
 عَل

َ
عْضِيَة

َ
 ت

َ
ه قال: »لا بِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ

راثي، ورَد فيما رُوي عَنِ النَّ
ُ
مفهومٌ ت

راث الفقهيِّ أو الأصولي.
ُّ
وَارِثِ)1)، ولم يَرِد ذِكرُه بكثرةٍ في كتبِ الت

ْ
ى ال

َ
ضُ عَل  يُبَعَّ

َ
يَقُولُ: لا

غوي:
ُّ
المعنى الل

تها أعضاءً. ويُقال أيضًا: 
ْ
أ ، إذا جزَّ

ً
 تعضية

َ
اة  من الأعضاء، عَضَيتُ الشَّ

ٌ
فْرِيقُ، مأخوذ : التَّ

ُ
عْضية

َّ
الت

ها  ةِ من الجوهرِ وأنَّ ، مثلِ الحبَّ
َ
يءِ الذي لا يَحتمِلُ القِسمة قُ على ال�شَّ

َ
ته، ويُطل

ْ
ق يء، إذا فرَّ عضَيتُ ال�شَّ

 المعتلُّ 
ُ

عضيَةِ: عَضا، أو عَضوٌ، أو عَ�شيٌ: العينُ والضادُ والحرف ت لم يُنتفَع بها. وأصلُ التَّ
َ
رِّق

ُ
إذا ف

يء. مِن ذلك العُضْو والعَضْو)2)� جزِئة ال�شَّ
َ
أصلٌ واحدٌ يدلُّ على ت

المعنى الاصطلاحي:

رِ 
َ
ازلة: فيها يتمُّ تقسيمُ النازلةِ إلى أجزاءٍ لإعطاءِ كلِّ جزءٍ حُكمَه الخاصَّ به، بصَرفِ النظ

َّ
 الن

ُ
تعضية

 وما يَئولُ عنها.
ً
عن حُكمِ صورةِ النازلةِ مُجتمِعة

1   أخرجه أبو داود في المراسيل )369(، والبيهقي في السنن الكبرى )10/ 225(، ومعرفة السنن والآثار )14/ 239(. قال الشافعي: ولا يكون مثلُ هذا الحديثِ 

حُجة؛ لأنه ضعيف، وهو قولُ من لقينا من فقهائنا.

2  غريب الحديث للقاسم بن سلام )2/ 7(، وتهذيب اللغة )3/ 43(، ومقاييس اللغة )4/ 347(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )7/ 4598(، ولسان 

العرب )15/ 68)�

ضية النازلة
ْ

ع
َ
ت
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المعنى الإجرائي:

لَ كلَّ جزءٍ على  بُ منها، ويُنزِّ
َّ
رك

َ
تي تت

َّ
أن يقومَ المفتي عند تكييفِ النازلةِ بتقسيمِها إلى الأجزاءِ ال

ورةِ  ة، دونَ اعتبارٍ منه للصُّ ا مِن خلال تلك الأحكامِ الجزئيَّ ا عامًّ  حُكمًا فِقهيًّ
َ
حُكمِه الفِقْهي، ثمَّ يَستنبِط

روفِ نشأتِها. 
ُ
 وظ

ُ
تي أصبَحَت عليها النازلة

َّ
ية والهيئةِ الجديدةِ ال ِ

ّ
ل
ُ
الك

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

وى: سبق التعريف به.
ْ
ت

َ
لفيقُ في الف

َّ
الت

 عن 
ُ

ه وطريقتَه تختلف
َ
لفيقِ في الاجتِهاد، ولكنَّ صورت عْضيَة النازلةِ إحدى صُورِ التَّ

َ
ويُمكِن اعتبارُ ت

لفيق المذكور آنفا. هذه الصورةِ المذكورةِ في تعريفِ التَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
علاقة

ي للواقعةِ وما يَشتمِلُ  ِ
ّ
ظرِ الكل عُ فيها المفتي؛ لِما فيه من إغفالٍ للنَّ

َ
تي يق

َّ
 النازلةِ من المزالقِ ال

ُ
تعضية

 
َ
رة في الحُكم، ولذا يَجِب على المفتي أن يُدرِك جيدًا القضايا المُعاصِرة ِ

ّ
ةٍ مؤث

َّ
عليه المجموعُ من عِل

ها على حُكمِها الصحيح 
ُ
ى يتمَّ تنزيل رَ بحقيقتِها، ومآلاتِها، ومقاصِدَها؛ حتَّ والنوازل المستجدة، ويتبصَّ

المناسب لها.

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
علاقة

ن له أن المفتيَ الذي أفتاه بذلك غيرُ أهلٍ للفتوى، وعليه أن  عضية يُبيِّ  المستفتي بمفهومِ التَّ
ُ
معرفة

رعيَّ الذي يطمئنُّ إليه. يَستفتيَ مَن هو أهلٌ لها؛ إن أرادَ الحُكمَ الشَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
علاقة

ةِ واضطرابِها وكثرةِ الفتاوى  لِ البيئةِ الإفتائيَّ
َ
ي إلى خل ؤدِّ

ُ
تي ت

َّ
 النازلةِ أحدُ مزالقِ الفَتْوى، ال

ُ
تعضية

ة، والتأكيدِ على التِزامِ المفتينَ بضوابطِ  ةِ الإفتائيَّ د على ضرورةِ مُراقبةِ العمَليَّ ِ
ّ
ة، وهو ما يُؤك

َّ
اذ الشَّ

ة، وضرورةِ أن  وازِلِ المُستجِدَّ  في النَّ
ً
ة ورى في الفَتْوى؛ خاصَّ باع مبدأِ الشُّ ِ

ّ
الفَتْوى، والحرصِ على ات

رعيِّ 
زولِ على الحكمِ الشَّ

ُّ
اتِ من خلالِ الإفتاءِ الجَماعي؛ ضَمانًا للن يكونَ الإفتاءُ في تلك المُستجِدَّ

لها. حيح  الصَّ
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 المفهوم:
ُ
نوع

راثي.
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهوم:
ُ
نشأة

ة من بحثِ آثار الزمان والمكان،   الأصوليَّ
ُ
نة لو المدوَّ

ْ
خ

َ
ث عنه علماءُ الأصول، فلا ت مفهومٌ قديم تحدَّ

م حديثهم عنه وعن آثارِه وتطبيقاته، 
ْ
رعي، وبرَغ قِ الحكم الشَّ

َّ
واختلافِ أحوال المستفتين على مُتعل

هم لم يضَعوا تعريفًا له)1)� فإنَّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

يَرَ(، الغين والياء والراء أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدُهما على صلاحٍ وإصلاحٍ ومنفعة، 
َ
ر: من )غ التغيُّ

ل)3)� ر ال�شيءُ عن حاله: تحوَّ يْن)2)، وتغيَّ
َ
ر –وهو المقصود- على اختلافِ شيئ

َ
والآخ

المعنى الاصطلاحي:

رَ، أو 
َ
 الفتوىِ في بيانِ حُكمِ المسألةِ الواحدةِ مِن حالٍ لآخرَ، أو شخصٍ لآخ

ُ
وى: اختلاف

ْ
ت

َ
تغير الف

زمانٍ عن زَمان، أو عُرْفٍ عن عُرْف، فيكونُ جوابُ المفتي مختلِفًا في المسألةِ الواحدة بحسَبِ اختلافِ 

الأحوالِ والأزمنةِ والأمكِنةِ والأعراف)4)�

 بعنوان: "تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد" في إعلام الموقعين )4/ 337(، 
ً

1  وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا

واستفاض الشاطبي في الموافقات )488/2( في ذكر العوائد التي يتعلق الحكم الشرعي بها، وصنف ابن عابدين رسالة: "نشر العرف فيما بيني من الأحكام علی 

العرف".

2 مقاييس اللغة )4/ 403)�

3 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )6/ 12(، ولسان العرب )5/ 40)�

4  ينظر: الشريعة وتغير الفتوى، د. محمد إبراهيم الحفناوي، )ص: 91(، أعمال وبحوث المؤتمر العالمي الأول لدار الإفتاء المصرية؛ "الفتوى إشكاليات الواقع 

وآفاق المستقبل" - المجلد الثاني.

وى
ْ
ت

َ
ر الف تغيُّ
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رِ صورةِ المسألة، أو  المعنى الإجرائي: وفيه يَنتقلُ المفتي مِن حُكمٍ إلى حُكمٍ آخرَ؛ نظرًا إلى تغيُّ

ةٍ من وراءِ هذا الانتقالِ في الحُكم، أو  لِ لدى المفتي، أو ظهورِ مَصلحةٍ شرعيَّ ضَعْفِ مَدْرَكِ الحُكمِ الأوَّ

ع حرَجٍ، مُستصحِبًا في ذلك الأصولَ الشرعية.
ْ
ريعةِ فساد، أو رَف

َ
ا لِذ سَدًّ

لة:  ذات الصِّ
ُ

الألفاظ

ةِ إلى المنعِ أو العكس، بحَسَبِ درجاتِ كلٍّ . 1 رعي: انتقالُ الحكمِ من المشروعيَّ
َّ

ر في الحُكم الش التغيُّ

مِنهما لما يَقْبل ذلك مِن الأحكام)1)�

 به.. 2
ُ

ر الاجتهاد: سبق التعريف تغيُّ  �2

م، بخطابٍ مُتراخٍ عنه")2)�. 3 سْخ: "رفعُ الحكمِ الثابتِ بخطابٍ متقدِّ
َّ
الن

ر الفتوى)3): أسباب تغيُّ

الشارع جعَلها . 1 مة(؛ لأن 
َّ
مُحَك  

ُ
)العَادَة الفقهاءُ بقولهم:  التي عناها  الجارية: وهي  العوائد  ر  تغيُّ

 
ُ
ر مناطه إلى ما تقتضيه العادة ر بتغيُّ  لِمَا عَلِقَ بها من أحكام، ولا جرَمَ أن صورة الحكم تتغيَّ

َ
المناط

 
ٌ
 الإجماع وجهالة

ُ
ر تلك العوائد؛ خلاف ها العوائد مع تغيُّ

ُ
دة، وإجراءُ الأحكام التي مَدْرَك المتجدِّ

وارم 
َ
ر العادات: عدمُ اعتبار الأكل في الشارع أو السوق من خ رِ الحكم لتغيُّ ين)4)، ومثالُ تغيُّ في الدِّ

ه 
ُ
ا، وانتشارِه بينهم، ومثال المروءة- كما كان حُكمُه في الما�شي- لعدمِ استقباح الناس له حاليًّ

ر ذلك العُرف  أيضًا: أن العُرْف أنَّ صَبْغ الثوبِ الأسود يُعدُّ عيبًا في الثوب في أيام أبي حنيفة، ثم تغيَّ

ر الحكمُ فيه)5)� وأصبحَت صِباغته بالأسود من الزيادة فيه، فتغيَّ

: " ما لم يشهد له الشرع باعتبارٍ ولا بإلغاءٍ")6)، ويَجِبُ . 2
ُ
 المرسَلة

ُ
حة

َ
ة: المصل

َ
ر المصالحِ المُرسَل تغيُّ

 
ً
ا، ولا مَبدأ ا شرعيًّ   نصًّ

َ
خالِف

ُ
 ت

َّ
ة، وألا نَّ رْع، وبنُصوصِ الكِتابِ والسُّ  بمقاصدِ الشَّ

َ
نْضبِط

َ
أن ت

رْهم إلى  رْهمِ بالدِّ رِها، كالدِّ رُ بتَغيُّ  دارَتْ وتتَغيَّ
ُ

حةِ حيث
َ
دورُ مع المصل

َ
ا، ولا قِیاسًا)7)، والفَتْوى ت شرعيًّ

رْض)8)�
َ
أجَلٍ يَمتنِعُ في المبايَعة، ويَجوزُ في الق

1 ينظر: إغاثة اللهفان، )1/ 330(. تغير الفتوى لتغير جهاتها الأربع، د. علي جمعة، )ص: 13)�

2 ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 131(، والواضح في أصول الفقه لابن عقيل )1/ 212)�

3   ينظر: إعلام الموقعين )4/ 337(، ورسائل ابن عابدين )2/ 125(، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام )1/ 47(. الفتوى والإفتاء، البناء والمنهجية، أ. د. شوقي 

علام )مفتي الديار المصرية(، )ص172)�

ر: الموافقات )2/ 488(، والفروق )1/ 176(، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القا�شي والإمام )ص: 218)�
َ
4 يُنظ

5 يُنظر: الشريعة وتغير الفتوى، د. محمد الحفناوي )ص: 113)�

6 جزء من شرح تنقيح الفصول، للقرافي، )2/ 494( .

ر: علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، )ص: 88( .
َ
7 يُنظ

8  يُنظر: الموافقات )2/ 520)�
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رُ طبيعتَها أو . 3 وْصافِ والأحوالِ ما يُغيِّ
َ
 عليها مِن الأ

ُ
رأ

ْ
ديمةِ يَط

َ
مان: فكثيرٌ من الوَقائعِ والأمورِ الق رُ الزَّ تغيُّ

رِ والاجتهادِ فيها 
َ
ظ م به المُفْتونَ قديمًا، ولا بدَّ مِن إعادةِ النَّ

َ
حَجْمَها أو تأثيرَها، ولم يَعُدْ يُلائِمُها ما حك

 
ُ
فة

َ
ررُ والفَساد، ومُخال  والضَّ

ُ
ة رِ الحُكمِ المشقَّ زِم مِن عدمِ تغيُّ

َ
 لل

َّ
رٍ؛ وإلا غيُّ

َ
بحسَبِ ما طرَأ عليها مِن ت

رُ الفَتْوى في ضوالِّ الإبِل؛ فقد  رِ الزمانِ: تغيُّ رِ الفَتْوى لتغيُّ ريعَةِ ومَقاصِدِها)1)، ومِثالُ تغيُّ واعدِ الشَّ
َ
ق

باع، فإذا جاءَ 
ُ
مانَ  أمَرَ بمعرفتِها ثمَّ ت

ْ
ى إذا كان زمنَ عُث تِقاطِها حتَّ

ْ
ت الفَتْوى على عدمِ ال

َ
كان

منَها)2)�
َ
عطِيَ ث

ُ
صاحِبُها أ

ةِ . 4 رُ مدَّ ه تغيُّ
ُ
رُ البيئة؛ فمِثال ا تغيُّ ار، أمَّ رِ الدَّ رِ البيئةِ وتغيُّ رِ المكانِ في تغيُّ هرُ أثرُ تغيُّ

ْ
رُ المكانِ)3(: يَظ تغيُّ

دِه بطلوعِ الفجرِ  يُّ
َ
يلُ، وعدمُ تق

َّ
هارُ أو الل ومِ أو وقتِ الإفطارِ والإمساكِ في البلادِ التي يَطولُ فيها النَّ الصَّ

 
ً
والَ الأربعِ والعشرينَ ساعة

َ
هارِ ط رْويج يستمرُّ بها ضوءُ النَّ ِ

ّ
طارِ، كالن

ْ
مسِ للإف روبِ الشَّ

ُ
للإمساكِ أو غ

ومِ- فيَصومونَ   والمدينةِ مِعيارًا للصَّ
َ
ة

َّ
خاذ مك ِ

ّ
رون بينَ ات هم مُخيَّ ت دارُ الإفتاءِ بأنَّ

َ
قْريبًا، وقد أخذ

َ
ت

وم  يْنِ المدينتَين- وبين حسابِ وقتِ الصَّ
َ
تي يَصومُها المسلِمونَ في واحدةٍ من هات

َّ
اعاتِ ال قدْرَ السَّ

 إليهم)4)�
ً

باعتبارِ زمنِه في أقرَبِ البلادِ اعتِدالا

رَ أحكامِها؛  قْت�شي تغيُّ
َ
ةِ ت وازلِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّ اتِ والنَّ ار؛ فكثيرٌ مِن المستجدَّ رُ الدَّ ا تغيُّ وأمَّ

يات. ِ
ّ
لاختلافِ أحوالِ المسلمين هناك عن المسلِمين في ديارِ الإسلام، وهو ما يُعرَف الآن بفقهِ الأقل

خص الاعتباري)5)؛ لِتَمايُزِهما من حيث . 5 خصِ الحقيقيِّ غيرُ أحكامِ الشَّ ر الأشخاص: فأحكامُ الشَّ تغيُّ

ة يَفرِضها الواقعُ المعاصِرُ   الاعتباريَّ
ُ
ة خصيَّ  كلٍّ منهما، وإن كانت الشَّ

ُ
فاتُ وحقيقة  والصِّ

ُ
بيعة

َّ
الط

رِ أحكامِها على قدرِ ما كان واقعًا   قديمًا، وأشار الفُقهاءُ لتغيُّ
ً
ها كانت موجودة ويُكثِرُ صُورَها، إلا أنَّ

ارق عندَ  عِ يدِ السَّ
ْ
ف والمسجدِ وبيتِ المال، وعدَمِ قط

ْ
كاةِ على مالِ الوَق من صُورٍ وقتَها؛ كعدَمِ الزَّ

الأخذِ منها)6)�

1 ينظر: مجموع رسائل ابن عابِدين )2/ 125)�

2 ينظر: الاستذكار )22/ 349(، والمنتقى للباجي )6/ 143)�

ات   للنوازل والمستجدَّ
ً
د، ولكن باعتبار الزمان والمكان أوعية د، أو المكان المجرَّ  بالزمان المجرَّ

ً
قة ِ

ّ
 متعل

ً
ر الزمانِ أو المكان ليست مسألة ر الفتوى لتغيُّ 3  تغيُّ

ي إلى تغير حال المستفتي. ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص37) والأعراف والتقاليد وكلِّ ما يُؤدِّ

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 239)�

ة عن أشخاصِ 
َّ
ة المستقل مةِ الماليَّ ِ

ّ
ة والذ ةِ القانونيَّ خصيَّ خص الاعتباريُّ هو: "مجازٌ قانوني يُعترَف بموجِبِه لمجموعةٍ من الأشخاصِ أو الأموالِ بالشَّ 5  الشَّ

ر جهاتِها الأربع، د. علي جمعة )ص: 27)� ر الفتوى لتغيُّ سيه". تغيُّ أصحابِه أو مؤسِّ

ر جهاتِها الأربع، د. علي جمعة )ص: 28- 29(. بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص37) ر الفتوى لتغيُّ 6 ينظر: تغيُّ
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ةٍ ويُسْر، وغضبٍ . 6  من شدَّ
ُ

سيرُ على وَتيرةٍ واحدة، وتختلف
َ
اسِ لا ت اس: أحوالُ النَّ ر أحوالِ النَّ تغيُّ

وانبِساط، وخوفٍ وأمْن، واختيارٍ وإكراه، وشبابٍ وشيخوخة... والمفتي في هذه الحالةِ يَحْملُ 

ي  رعيُّ في تلقِّ صوصِ ما يَليقُ بها، بناءً على أنَّ ذلك هو المقصودُ الشَّ على كلِّ نفسٍ من أحكامِ النُّ

كاليف)1)� التَّ

اس ما جاء عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ  ، قال:  ر الفَتْوى لاختِلافِ أحوالِ النَّ ومثالُ تغيُّ

 ،"
َ

الَ: "لا
َ
ا صَائِمٌ؟ ق

َ
ن
َ
لُ وَأ بِّ

َ
ق

ُ
الَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أ

َ
ق

َ
ابٌّ ف

َ
جَاءَ ش

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيِّ صَل

ا عِنْدَ النَّ نَّ
ُ
ك

دْ 
َ
الَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ق

َ
ق

َ
ى بَعْضٍ، ف

َ
رَ بَعْضُنَا إِل

َ
نَظ

َ
الَ: ف

َ
عَمْ". ق

َ
الَ: "ن

َ
ا صَائِمٌ؟ ق

َ
ن
َ
لُ وَأ بِّ

َ
ق

ُ
الَ: أ

َ
ق

َ
يْخٌ ف

َ
جَاءَ ش

َ
ف

فْسَه")2)�
َ
يْخَ يَمْلِكُ ن ى بَعْضٍ؛ إِنَّ الشَّ

َ
مْ إِل

ُ
رَ بَعْضُك

َ
ظ

َ
عَلِمْتُ لِمَ ن

يوعِه وانتشارِه)3)، وعلى . 7
ُ

ةٍ لِش  بمَشقَّ
َّ

فِ الاحترازُ عنه إلا
َّ
ما عَسُر على المكل وهو:  وى، 

ْ
البَل عُموم 

رُ الفَتْوى لعُموم  دةِ بل تتغيُّ ِ
ّ

 يَجمُدَ على الفَتْوى ويَحملَ المستفتيَ على الش
َّ

المُفْتي في هذه الحالِ ألا

قُ بالناس، ويرفعُ عنهم الحرَجُ، ومثالُ عُمومِ البلوى: 
َّ
 له عن مخرَجٍ شرعيٍّ ويترف

ُ
البلوى، ويَبحَث

تُه)4)� ت قضيَّ وى به؛ خفَّ
ْ
جسٌ، ولكن لعُموم البَل

َ
ه ن وْث مع أنَّ  في أمر الرَّ

ُ
فيف

ْ
خ التَّ

دُ على   حولَ هذا الحِمَى؛ إذ هي تتردَّ
ٌ
ما هي حائمة  إنَّ

ُ
ة رورات: فالأمورُ الحاجيَّ مُراعاة الحاجاتِ والضَّ

طِ  ميلُ بهم فيها إلى التوسُّ
َ
ات، وت رتفعُ في القيامِ بها واكتسابِها المشتقَّ

َ
ها بحيث ت

ُ
كمِل

ُ
ات، ت الضروريَّ

 على وجهٍ لا يَميلُ إلى إفراطٍ ولا تفريط)5)�
ً
والاعتدالِ في الأمور، حتى تكونَ جارية

 أو 
ُ
تِ الحاجة

َ
كَ إذا قارَبه)6)، وإذا طرأ

َ
م يَتناوَل المَمنوعَ هَل

َ
ا إنْ ل فِ حَدًّ

َّ
 المكل

ُ
 هي: بُلوغ

ُ
رورة والضَّ

ت بحُكمٍ جزئيٍّ خاصٍّ بها، ومن أمثلةِ مُراعاةِ 
َ
حِق

َ
ياتِ جنسِها، ول ِ

ّ
ل
ُ
 من ك

ُ
رورة؛ انفردَت الواقعة الضَّ

الفَتْوى   
ُ
لجنة به  أفتَتْ  ما  ة وشرائِها بضوابط، وهو  البشريَّ الأعضاءِ  بيعِ  بجوازِ  الفَتْوى  الحاجة: 

 التبرُّعَ بها دونَ 
ُ
ة بالأزهَر)7)، وكانت الفَتْوى قديمًا على عدمِ جوازِ ذلك، وقد أجازت دارُ الإفتاءِ المِصْريَّ

البيع)8)�

1 ينظر: الموافقات )5/ 25)�

 في الاحتجاجِ به، ويُنظر: 
ٌ

ف
َ
 وهو مُختل

َ
هيعَة

َ
2  أخرجه أحمد )11/ 630(، والطبراني في الكبير )13/ 56(، قال أبو زرعة في طرح التثريب )138/4(: في إسناده ابنُ ل

كاة المصابيح )6/ 483)�
ْ

مِرْعاة المفاتيح شرح مِش

3 ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان، )2/ 768(. المجموع شرح المهذب، )1/ 131)�

جيم )ص72(، وضوابط الاختيار الفقهيِّ عند النوازل )ص: 174- 175)�
ُ
رائع )1/ 81(، والأشباه والنظائر لابن ن نائع في ترتيب الشَّ ر: بدائع الصَّ

َ
4 يُنظ

5 الموافقات، )2/ 32)�

6 بنظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، )1/ 277)�

7 فتوى بتاريخ: 1980/3/23م.

8 فتاوى دار الإفتاء المصرية )17/ 323)�
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عليمِ   من ذلك؛ كالتَّ
ٌ
 دار الإفتاء تشريحَ الميتِ إن كان هناك مصلحة

ُ
رورة: إجازة ومن أمثلةِ الضَّ

ي، والأصلُ عدمُ جوازِ الاعتداءِ  مي والطبِّ
ْ
ب، أو لكشفِ سببِ الوفاة، أو للبحثِ العِل ِ

ّ
ليات الط

ُ
بِ ك

َّ
لطلا

ا أو ميتًا)1)� على الإنسان حيًّ

فينَ بالإقدامِ أو بالإحجامِ . 8
َّ
ادرةِ عن المكل مَ على فعلٍ من الأفعالِ الصَّ

ُ
 يَحك

َّ
اعتبارُ المآلِ، وهو: "ألا

ب عليه  رِه إلى ما يَئولُ إليه ذلك الفعلُ")2). والمفتي قبل أن يُصدِر حُكمَه يَنظر لما يترتَّ
َ
 بعدَ نظ

َّ
إلا

ى ذلك 
َ
هذا الحكمُ ومُقْتضاه؛ فإنْ رأى أنه سيَئُولُ إلى فسادٍ أو ما هو في غيرِ صالح المستفتي- تلاف

 وغضبًا 
ً
ة حق المحدودُ بالعدوِّ حميَّ

ْ
 أن يَل

َ
زْو؛ خشية

َ
في الفَتْوى، ومثالُ ذلك: منعُ إقامةِ الحدِّ في الغ

ا جرى له، فإذا خرَج الإمامُ من أرضِ الحرب ورجَع إلى دارِ الإسلام، أقام الحدَّ على مَنْ أصابه)3)� ممَّ

ر كثيرٍ من . 9 قني في كلِّ المجالات كان له أثرُه في تغيُّ ر المعرفيُّ والتِّ التطوُّ ي:  والطبِّ العِلميُّ  م  قدُّ
َّ
الت

ة، 
َّ
 بدِق

َ
ماتِ والمعارفِ القديمة، كما أتاح للإنسانِ المعاصِرِ أن يَقيسَ ويختبرَ تلك المعارف

َّ
المسل

نزل 
َ
رِه وحُكمِه في كثيرٍ من الوقائع التي ت فيد المفتيَ في تغيير تصوُّ

ُ
قنياتُ لا شكَّ ت  والتِّ

ُ
وهذه المعارف

م  ةٍ للحَمْل؛ فقد كانت محَلَّ خِلافٍ في الفقهِ قديمًا)4)، ومع التقدُّ اس، ومن ذلك: أق�شى مدَّ بالنَّ

ه هي: 330 يومًا، وهي  ةٍ للجنينِ في بطنِ أمِّ اءُ إلى أنَّ أق�شى مدَّ ل الأطبَّ وصَّ
َ
العِلميِّ في العصرِ الحاليِّ ت

ت دارُ الإفتاءِ 
َ
زمةِ لحياتِه)5)، وقد أخذ

َّ
مِدَّ الجنينَ بالعناصرِ اللا

ُ
أق�شى مُدةٍ يُمكِن للمَشيمةِ فيها أن ت

تْ على أن:  ة )15(، قانون رقم 25 لسنة 1929م- التي نصَّ  بنصِّ قانونِ المشرّعِ– مادَّ
ُ
ة المِصريَّ

ادرة)6)� امِها 365 يومًا؛ لتشملَ جميعَ الأحوالِ النَّ  عددُ أيَّ
ٌ
ةٍ للحملِ هي سنة أق�شى مدَّ

وى)7):
ْ
ت

َ
ر الف ضوابط تغيُّ

لالة، ولا . 1 ةِ الدَّ بوتِ قطعيَّ
ُّ
ةِ الث صوص قطعيَّ ة: فلا تغييرَ في النُّ ر في الأحكامِ الاجتهاديَّ أن يكونَ التغيُّ

هاتِ الفضائلِ ومَكارمِ الأخلاق. تغييرَ في العقائد، ولا في أمَّ

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 21)�

2 الموافقات، )5/ 177)

رمذيُّ في سُننِه بعدَ حديثِ )1450)� ِ
ّ
، وعليه العملُ عندَ سائرِ الفُقهاء، كما قال الت 3 وهو قولُ الأوزاعيِّ

ائق )4/  بينُ الحقائقِ )3/ 45(، والبحرُ الرَّ
َ
ر: ت

َ
افعي، وهو المذهبُ عندَ الحنابِلة: أربعُ سنَواتٍ، يُنظ تانِ، والمشهورُ عن مالكٍ، وبه قال الشَّ

َ
: سن

َ
4   فقال أبو حَنيفة

دامة 
ُ
البين )8/ 377(، والمغني لابن ق

َّ
 الط

ُ
ب في دِراية المذهَب )14/ 45(، ورَوضة

َ
 المطل

ُ
سوقيِّ )2/ 474(، ونهاية  الدُّ

ُ
276(، المنتقى للباجيِّ )4/ 80(، وحاشية

�(233 – 232 /11(

ؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية )ص: 759)� 5 ثبتُ توصياتِ ندوة: الرُّ

6  فتاوى دار الإفتاء المصرية )12/ 307)�

ر: الشريعة وتغير الفتوى، د. محمد إبراهيم الحفناوي )97- 98)�
َ
7 يُنظ
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فِقُ فيه.. 2 عْرف، لا فيما تتَّ
َ
 فيه العوائدُ والأ

ُ
ختلف

َ
ا ت أن يكونَ ذلك ممَّ

ل.. 3 د بها النصُّ في الحُكمِ الأوَّ يِّ
ُ
 التي ق

ُ
ة

َّ
زولَ العِل

َ
أن ت

رع.. 4 يير من عالمٍ راسخٍ مُدرِكٍ لِمَقاصِد الشَّ
ْ
غ صدورُ التَّ

ة. ةِ الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن يَّ  علاقةِ المفهومِ وأهمِّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ- علاقة

قاتِ 
َّ
رُ في متعل رِه وإدراكِه للواقِعة؛ لكي يصحَّ تنزيلُ الحكمِ عليها؛ والتغيُّ يُفترَضُ بالمفتي تمامُ تصوُّ

ا 
ً
ق له اجتهادًا منضبط حقِّ

ُ
ر الفَتْوى أو الأحكامِ ت  المفتي لتغيُّ

ُ
رِ الحكم؛ فمُراعاة ي إلى تغيُّ الحكم يُؤدِّ

ق، 
ْ
ل
َ
 بالخ

ً
ارعِ ومقصودِه، ورحمة ة؛ تحقيقًا لمُرادِ الشَّ ة وشروطِه المَرْعيَّ رعيَّ مًا، بضوابطِه الشَّ

َ
مُحك

وما فيه مَصلحتُهم)1)�

ه للمستفتي:
ُ
ت يَّ  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

ر الفَتْوى يأتي في  غيُّ
َ
مِ ومَصالحِ العِبادِ في المَعاشِ والمَعاد، وت

َ
 مَبْناها وأساسُها على الحِك

ُ
ريعة الشَّ

ةِ المفتي أو الفقيهِ:  اطبيُّ في خاصيَّ ر الشَّ
َ
تِلافِ أحوالِ المستَفْتين)2)، وقد ذك

ْ
لِ لِمُراعاةِ اخ المَقامِ الأوَّ

�(3(" صوصِ إنْ كان له في المسألةِ حُكمٌ خاصٌّ
ُ
ائلَ على ما يَليق به في حالتِه على الخ ه يُجيبُ السَّ "أنَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج-  علاقة

ة، فهو  اتِها الفَرْعيَّ ية وجُزئيَّ ِ
ّ
ل
ُ
، وراعَتْه في أصولها الك

ُ
ريعة ر الفَتْوى هو إعمالٌ لِمَا أمَرَت به الشَّ تغيُّ

ا يَقْت�شي وُجوبًا  رة في مَناطاتِ الأحكام؛ ممَّ ِ
ّ
ة المؤث ة والموضوعيَّ اتيَّ

َّ
رِ العواملِ الذ ة لتغيُّ  حَتْميَّ

ٌ
نتيجة

زِم 
َ
، ولو بَقِيَ الحكمُ على ما كان عليه لل

ً
رِ هذه العواملِ والموجِباتِ زمانًا ومكانًا وحالا رَ الفَتْوى بتغيُّ غيُّ

َ
ت

يْسير ورفع الحرَج)4).   على التَّ
َ
ة  قواعدَ الشريعةِ المبنيَّ

َ
رر، ولخالف ة والضَّ منه الحرجُ والمشقَّ

عين )4/ 157(، ونشر العَرْف لابن عابدين– مع مجموع رسائله )ص: 125)� ِ
ّ
ه )2/ 334(، وإعلام الموق 1  ينظر: الفقيه والمتفقِّ

2 ينظر: الفوائد في اختصار المقاصد )ص: 53(، وإعلام الموقعين )4/ 337)�

3 الموافقات )5/ 233)�

4 ينظر: الفروق للقرافي )1/ 176(، وإعلام الموقعين )4/ 337(، ونشر العرف لابن عابدين )125/2)�
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ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ذون الخزانة:
ُ
مار في أ

ْ
 الاستِث

يخ  جاء في الفَتْوى رقم: 250 سجِل: 105 بتاريخ: 14/ 3/ 1979 من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشَّ

نْمية؛ أن: أذون الخِزانة  جاد الحق علي جاد الحق، بعنوان: استثمار المال في أذون الخِزانة وسندات التَّ

م شرعًا)1)� ل فائدة ثابتة من باب الرِّبا المحرَّ  بمعدَّ
ُ
صدِرها الدولة

ُ
نمية التي ت وسَندات التَّ

عامُلَ بأذون  وفي سنة 2009م في فتوى بعنوان: حكم الاستثمار في أذون الخزانة؛ أباحت الفَتْوى التَّ

مويل)2)� م بل هي في حقيقتها من عقود التَّ الخِزانة وأنها ليست من باب الرِّبا المحرَّ

أمين على الحياة:
َّ
 الت

جاء في الفَتْوى رقم: 327 سجل: 113 بتاريخ 26/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ 

أمينِ بوَصفِها  أمين على الحياة؛ أنَّ عُقودَ التَّ كاة وعقود التَّ جاد الحق علي جاد الحق، بعنوان: الزَّ

 ومُخاطرة ومُراهَنة؛ 
ً
حْوي مُغامرة

َ
عاوُني من العقود الاحتمالية ت د غير التَّ ائد ذات القِسْط المحدَّ السَّ

 وتحرم شرعًا)3)�
ً
فتكون فاسِدة

أمينَ  ت الفَتْوى على أن التَّ أمين على الحياة"، نصَّ م التَّ
ْ
وفي سنة 2002م في فتوى بعُنوان: "حُك

بأنواعه المختلِفة من المعامَلات المستحدَثة التي لم يَرِد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحِلِّ أو بالحُرْمة، وأنَّ 

 الحياة 
ُ

مها ظروف حتِّ
ُ
ة ت  اجتماعيَّ

ً
دار الإفتاء ترى أنَّ التأمينَ بكلِّ أنواعه جائزٌ شرعًا؛ لأنه أصبح ضرورة

ولا يُمكِن الاستغناءُ عنها)4)�

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )4/ 316)�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )35/ 23)�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 42)�

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )24/ 341)�
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

كتور علي جمعة)1)، إلا  لُ مَن أفتى به الدُّ تاويها، وأوَّ
َ
 في ف

ُ
ة ته دارُ الإفتاءِ المصريَّ

َ
مفهومٌ مُعاصِر، تناوَل

قليدِ بعد الفعلِ  ماء بالتَّ
َ
ا لدى العُل

ً
راثِ الفِقْهي، وكان مَعروف

ُّ
أنَّ جِنسَه قديم؛ فقد كان موجودًا في الت

رون، لكن الجميع منَعه في حقِّ المجتهد، 
َ
رى)2)، ومنَعه قومٌ وأجازَه آخ

ْ
خ

ُ
لفيقِ أ ، وبالتقليدِ في التَّ

ً
تارة

د)3)� ِ
ّ
ومن أجازه أجازَه للمقل

غوي:
ُّ
المعنى الل

اء أصلانِ صَحيحان، يدلُّ أحدُهما على صَلاحٍ وإصلاحٍ ومنفعةٍ،  يَرَ( الغينُ والياءُ والرَّ
َ
)غ تغيير: 

ه، 
ُ
يءُ غيرُ ذاك، أي هو سِواه وخِلاف نا: هذا ال�شَّ

ُ
اني قول

َّ
ين، ومِن الأصلِ الث

َ
يئ

َ
رُ على اختلافِ ش

َ
والآخ

ه، 
َ
ل ه وبدَّ

َ
ل رَه: حوَّ لَ، وغيَّ يءُ عن حالِه: تحوَّ ر ال�شَّ ر الحالِ، وتغايرَت الأشياءُ: اختلفَت، وتغيَّ غيُّ

َ
والغِيَرُ: من ت

ه غيرَ ما كان)4)�
َ
ه جعل كأنَّ

هُ، 
َ
ت
ْ
فَذ

ْ
ن
َ
يءَ في ال�شيءِ: أ ه، وال�شَّ

ُ
ك

ُ
تُ الطريقَ أسل

ْ
ك

َ
ه، وسَل

ُ
ك

ُ
سل

َ
ريق أ

َّ
كتُ الط

َ
ريق، يُقال سل

َّ
ك: الط

َ
المسل

 أصلٌ يدلُّ على نفوذِ �شيءٍ في 
ُ

ين واللامُ والكاف كَ( السِّ
َ
ه فيه)5). و)سَل

ُ
ك

ُ
سْل

َ
يءِ في �شيءٍ ت ك: إدخالُ ال�شَّ

ْ
ل والسَّ

يْهِ)7)�
َ
اهُ وَفِيهِ وَعَل ه إِيَّ

َ
سْلك

َ
ه، وأ

ُ
ك

ُ
كَ المكانَ يَسْل

َ
كَ طريقًا؛ وسَل

َ
وك: مَصدرُ سَل

ُ
ل �شَيء)6)، والسُّ

1 ينظر: الفتوى رقم: 209 لسنة 2011م تاريخ النشر في الموقع: 2017/12/15، المفتي: د. علي جمعة محمد.

2 ينظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للبكري الدمياطي )249/4)�

3 ينظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )249/4)�

4 ينظر: مقاييس اللغة )4/ 403(، ولسان العرب )5/ 40)�

5 ينظر: العين )311/5)�

6 ينظر: مقاييس اللغة )97/3)�

7  ينظر: لسان العرب )442/10)�

تغيير المسلك



267

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

المعنى الاصطلاحي:

رَ؛ لجلبِ مصلحةٍ أو درءِ مفسَدة)1)�
َ
ك: الانتقالُ من مذهبٍ إلى مذهبٍ آخ

َ
تغييرُ المسل

المعنى الإجرائي:

حَ للمسألةِ المسئولِ عنها، وذلك لجَلبِ مَصلحةٍ أو 
َ
انتقالُ المفتي مِن مذهبٍ إلى آخرَ بما يَراه أصل

بُ  ر، ويتوجَّ
َ
ة انتقالِه من مذهبٍ إلى آخ وابطِ المنصوصِ عليها لصحَّ درءِ مَفسَدة، ويَكونُ ذلك بالضَّ

.
ً

 عدْلا
ً
 بتقليدِه ما دام المفتي ثِقة

ُ
على المستفتي الأخذ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ة المختلِفةِ في أبوابٍ مُتفرِّقة أو في بابٍ واحدٍ أو في  � وى: الجمعُ بين الآراءِ الفقهيَّ
ْ
ت

َ
التلفيق في الف

ةٍ لم يَقُل بها أيٌّ مِن تلك المذاهِب)2)� أجزاءِ الحُكمِ الواحدِ بكيفيَّ

 للحَرام، 
ً

ك أنَّ التلفيقَ يكونُ اتباعًا للهَوى، وتحليلا
َ
لفيقِ في الفَتْوى وتغييرِ المسل والفرقُ بينَ التَّ

كِ فيكونُ لجلبِ مصلحةٍ راجِحة، 
َ
ا تغييرُ المسل ها أحدٌ من المجتهِدين، أمَّ بةٍ لا يُقِرُّ

َّ
ي إلى حالةٍ مُرك ويُؤدِّ

 معتبَرةٍ شرعًا.
َ
ودَرءِ مَفسدةٍ واقعة، بضَوابط

ص: اختيارُ المرءِ من كلِّ مذهبٍ ما هو الأهوَنُ عليه فيما يقعَ من مَسائل)3)� �
َ

ع الرُّخ تتبُّ

وى: سبق التعريف به. �
ْ
ت

َ
ر الف تغيُّ

 علة)4)� �
َ

ة على أن الوصف
َّ
رق الدال

ُّ
ة: هي: الط

َّ
مَسالكُ العل

غوي فقط، 
ُّ
 الل

ُ
ة إلا مِن حيث التعريف

َّ
ك ومسالكِ العِل

َ
 بين تغييرِ المسل

ٌ
وليست هناك علاقة

ل لما يُريده المفتي. كُ هو الطريقُ الموصِّ
َ
فالمسل

ة الولي  قة، ثم أراد المبتلى بذلك تقليدَ الشافعي في اعتبار ركنيَّ
َّ
ها مُعل

َ
د عليها بلا ولي ثم ترك

َ
ر شابٌّ بفتاة قليلةِ الخبرة وعق كاحُ بغيرِ وَلي(؛ فإذا غرَّ 1  ومثالُ ذلك )النِّ

ف ذلك على أن يُطلقها الشابُّ بعد أن تعتدَّ إن كان قد دخل بها، بشرطِ ألا يكون قد ق�شى قاضٍ بصحة 
ُّ
في النكاح، فيكونُ لهذه الفتاة أن تتزوج غيرَه دون توق

ى بـ "تغيير المسلك". يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )38/  ها إلى مذهب الشافعي بعد ذلك يُسمَّ
ُ
النكاحِ الأول؛ فتقليدها في الأول مذهبَ أبي حنيفة ثم انتقال

�(109

2  ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 233(، والقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد )ص: 84(، وعمدة التحقيق في التدقيق والتلفيق 

)ص: 183(، وأصول الإفتاء وآدابه، لمحمد تقي العثماني )ص: 207(، والتلفيق في الاجتهاد والتقليد )ص: 5)�

3 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزرك�شي )8/ 381(، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه )4/ 254)�

4 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، السبكي )256/3(. حاشية العطار، )2/ 305)�
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 تغييرِ المسلك:
ُ

ضوابط

ت . 1
َ
ك إذا "طرأ

َ
قة أو لدرءِ مَفسدة، فيجوزُ تغيير المسل أن يكون ذلك لتحصيلِ مصلحةٍ متحقِّ

كاحُ بغيرِ ولي(؛ فإذا أراد   يُراد دفعُها")1)، ومثالُ ذلك: )النِّ
ٌ
ها أو مَفْسدة

ُ
 مُعتبَرة يُراد تحصيل

ٌ
مصلحة

اتٍ   مرَّ
َ

ق زوجتَه هذه ثلاث
َّ
ه طل عمانِ من غيرِ وليٍّ ثمَّ إنَّ  النُّ

َ
ج على مذهبِ أبي حنيفة رجلٌ أن يتزوَّ

افعيَّ فيُبطِلَ  د الإمامَ الشَّ ِ
ّ
ك ويُقل

َ
ك ما له مِن طلقات، وأراد أن يُغير المسل

َ
ع الطلاقُ؛ فاستهل

َ
ووق

ها، وبذلك يجوزُ أن يَرجِعَ إليها  ِ
ّ
عَت في غيرِ مَحل

َ
 وق

ُ
ل؛ لعدَمِ وجودِ الولي، فالطلقاتُ الثلاث العقدَ الأوَّ

 
ً

حصيلا
َ
رى؛ وذلك ت

ْ
خ

ُ
 طلقاتٍ أ

ُ
افعيِّ بحضورِ الولي، فيَكون له ثلاث بزواجٍ جديدٍ على مَذهب الشَّ

حة المعتبَرة، ودرءًا للمَفْسدة.
َ
للمصل

جريديِّ . 2  عن مقاصدِ الأحكامِ على المستوى التَّ
ُ

ف
ْ

ش
َ
ة، فالك رعيَّ ق من حصولِ المقاصدِ الشَّ التحقُّ

شفِ 
َ
ةِ للك رُقِ الواقعيَّ

ُّ
 عن المسالكِ والط

ُ
ها إلى الاجتهادِ فيه، والبحث ة للفَهْم مَردُّ  ضروريَّ

ٌ
خطوة

عُ 
َ
ل الذي يق

َ
ل ا يَعصِمُ من الزَّ ا تنظيريًّ

ً
م، بحث

ْ
نْـزيلِ الحُك

َ
ةِ عند ت رعيَّ قِ المقاصدِ الشَّ عن مَدى تحقُّ

رِها حسَبَ  غيُّ
َ
ة، وت

َّ
 مَسالكِ العِل

ُ
أوا المقصَدَ في تنزيلِهم الأحكامَ، فيَجِب مُراعاة

َ
ن أخط فيه كثيرٌ ممَّ

ةِ المعتبَرة. رعيَّ المقاصدِ الشَّ

قليدُ وليس مِن المجتهِدين)2)�. 3 هم التَّ أن يكونَ المستفتي من العوامِّ الذين يَجوزُ في حقِّ

4 . 
َ
حة لَ على مذهبِه، والصِّ

َ
نَ الخل بيَّ

َ
كِ بعدَ العمَلِ وليس قبلَ العمَل؛ فلا بدَّ أن يت

َ
أن يكونَ تغييرُ المَسل

على مذهبِ غيرِه؛ وهذا لا يَكونُ إلا بعدَ العمَل.

ا بأن يَقصِدَ أن يَفعل ما فعَل ثمَّ يَنتقِلَ إلى . 5
ً
ه عبث

ُ
 يكونَ قاصِدًا ذلك قبلَ العمَل، أو أن يَكونَ فِعل

َّ
ألا

تقليدِ مذهَبٍ آخرَ بعدَ ذلك)3)�

ا، خصوصًا من . 6
ً
فاق ِ

ّ
ع ذلك ات

َ
عَ الرُّخصِ فِسق، بل حيث وق تبُّ

َ
ص؛ لأن ت

َ
عَ الرُّخ تبُّ

َ
 يَقصِدَ بذلك ت

َّ
ألا

العوامِّ الذين لا يسَعُهم غيرُ ذلك)4)�

1  ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )38/ 122)�

2 ينظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )249/4)�

3 ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج )113/10)�

4 ينظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى)390/1)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ( علاقة

قليدِ   بينَ التَّ
ٌ
ه وسَط ق؛ وذلك لأنَّ  المفتي المحقِّ

َّ
ه إلا

َ
ا، ولا يَستطيعُ ضَبْط إنَّ هذا المفهومَ دقيقٌ جدًّ

حَ لمستَفْتيه.
َ
 لدينِه، وأصل

َ
ه أحفَظ

َ
 المفتي له بضَوابطِه يَجعلُ تطبيق

ُ
لفيقِ؛ ومعرفة الخالِصِ والتَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب( علاقة

- وقد نصَّ العلماءُ على  ة خصوصًا على العوامِّ ا يَرفع الحرجَ والمشقَّ كِ بضَوابطِه ممَّ
َ
تغييرُ المسل

حْميه من الوقوعِ في 
َ
تي ت

َّ
 ال

َ
رعيَّ والرُّخصة  الشَّ

َ
ن- ففيه يَجِد المستفتي المسوّغِ ه ليس لهم مذهبٌ معيَّ أنَّ

عُ فيها بسبَبِ 
َ
تي قد يق

َّ
سرة، أو ضياعِ الحقوقِ أو غيرِها من الأمورِ ال

ُ
مآلٍ قد لا يُحمَدُ عُقْباه من تدميرِ الأ

ة أو غيرِ ذلك)1)� رعيَّ ئِه أو عدَمِ معرفتِه بالأحكامِ الشَّ
َ
خط

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج( علاقة

 لِمُراعاةِ أحوالِ الناسِ 
ً
كِ واستخدامَه بضَوابطِه في الفَتْوى يَجعلُ الفَتْوى صالِحة

َ
إنَّ تغييرَ المسل

دون لمذهبٍ  ِ
ّ
 فيه كثيرٌ من الناسِ أكثرَ أمورِ دينِهم، فلا هم مُقل

ُ
 في زمانِنا هذا الذي لا يَعرِف

ً
ة وخاصَّ

ة. رعيَّ ةِ الشَّ
َّ
بعينِه ولا هم عارِفونَ بالأدل

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ك)2)� �
َ
تغييرُ المسل

1  ينظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )390/1)�

ل،  ِ
ّ
ه، ولم يلزمه مُحل

ُ
ع طلقات

َ
ا لم تق

ً
ق ثلاث

َّ
ج من غيرِ ولي ثم طل 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )38/ 109(، فقد جاء في الفتوى أن الصحيح من المذهَب أنه إذا تزوَّ

 من علماء المذهب بأن ذلك يصحُّ ولو كان الفاعلُ قد نوى تقليدَ أبي حنيفة في الأول، ثم عَنَّ له أن ينتقلَ إلى تقليد الشافعيِّ بعد ذلك، وهو 
ٌ
فقد صرَّح جماعة

سميه بـ "تغيير المسلك".
ُ
ما ن
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نوع المفهوم:

. إفتائيٌّ تراثيٌّ

نشأة المفهوم:

زًا كبيرًا مِن كتبِ أصولِ الفِقهِ، ولم يكنْ للتقليدِ أثرٌ في عصْر النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا  لَ حيِّ
َ
مفهومٌ قديمٌ، شغ

 بعد الأربعين ومائةٍ مِن تاريخِ الهجرةِ)1)، 
َ
ه بدَأ ابعين، ويَرى ابنُ حزمٍ أنَّ أصحابِه ولا التابعين ولا تابِعي التَّ

يق حسن خان)3)، والشيخُ  ده صدِّ ه حدَث في القرنِ الرابعِ مِن الهجرةِ)2)، وهو ما أيَّ م أنَّ ويرى ابنُ القيِّ

ا في آخرِ العصورِ)4)� ه حتى صار تقليدًا كليًّ
ُ
سِعُ نِطاق

َّ
 يت

َ
ذ

َ
ا ثمَّ أخ ه كان تقليدًا جزئيًّ ه يَرى أنَّ أبو زُهْرة ولكنَّ

المعنى اللغوي:

بعَه  � د فلانًا: اتَّ
َّ
هُ بِه)5)، وقل ـيُّ

َ
غةِ على: تعليقِ �شيءٍ على �شيءٍ ول

ُّ
دَ، يدورُ معناها في الل

َّ
ل
َ
قليد: مصدرُ ق

َّ
الت

تَدى به)6)�
ْ
لٍ ولا دَليلٍ، وحاكاه واق فيما يقولُ أو يفعلُ مِن غيرِ تأمُّ

المعنى الاصطلاحي:

ى علمٍ")7)� �
َ
، وَلم يَسْتنِدْ إِل

ٌ
ة اعِه حُجَّ بَاعُ مَن لمْ يَقُمْ باتبِّ ِ

ّ
قليدُ: "ات

َّ
الت

1 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )6/ 146)�

عين )3/ 485)� ِ
ّ
2 ينظر: إعلام الموق

3 ذخر المحتي من آداب المفتي، صديق حسن خان )ص: 63)�

4 تاريخ المذاهب الإسلامية، لأبي زهرة )ص: 289)�

5 ينظر: مقاييس اللغة )5/ 19(، ولسان العرب )3/ 365 - 366(، والقاموس المحيط )ص: 312)�

6 معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1850)�

7 التلخيص في أصول الفقه )3/ 425)�

توى
َ

قليد في الف
َّ
الت
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ةٍ")1)� بولُ قولِ الغيْرِ بلا حجَّ
َ
وقيل: "ق

ا الثاني  قليدِ، أمَّ ؛ لأنَّ الاتباعَ يَشملُ القولَ والفعلَ في التَّ والأولُ أعمُّ وأنسَبُ للتعريفِ الاصطلاحيِّ

فيُشيرُ إلى القولِ فقط.

يرِه)2)� �
َ
توى: "هُو أن يُفتِيَ المُفْتي المستفتيَ بعِلمِ غ

َ
قليدُ في الف

َّ
الت

المعنى الإجرائي:

ه المُفتي لعجْزِه عن الاجتهادِ، وقد يَلتزِمُ بمذهبٍ وقد لا يلتزمُ)3)؛ 
ُ
خذ قليدُ في الفَتوى هو منهجٌ يَتَّ التَّ

نزِلُ به، ولعَدم وجودِ المُفتي المُجتهِد.
َ
وازِل التي ت بقصْدِ سدِّ حاجةِ المُستفْتي لِبيانِ الحكمِ في النَّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

� �(4("
ٌ
ة باعُ ما ثبَت عليه حجَّ ِ

ّ
باع: "ات ِ

ّ
الات

بِعَ الرجلُ ما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعن أصحابِه، ثمَّ هو مِن بعْدُ في التابعين 
َّ
باعُ أن يَت ِ

ّ
وقيل: "الات

رٌ")5)� مُخيَّ

صٍ آخرَ، ويَفترِقان 
ْ
رِ شخ

َ
غةِ؛ إذ هما يَشترِكان في اقتفاءِ أث

ُّ
قارُبٌ من جهةِ الل

َ
قليدِ والاتباعِ ت وبين التَّ

ةٍ. باعَ يكونُ عن حُجَّ ِ
ّ
 إنَّ الات

ُ
مِن حيث

ه  � رَ ببالِه أنَّ
ُ
ط

ْ
حَه على خلافِه، أو يَخ ذي يَعتَدُّ به الإنسانُ مِن غيرِ أن يُرجِّ

َّ
التنحيت: "الاعتقادُ ال

دُ فيه أحَدٌ")6)�
َّ
نْحيتُ لا يُقل د فيه الغيرُ-  والتَّ

َّ
ده؛ وهو مفارِقٌ للتقليدِ-  ما يُقل

َ
بخلافِ ما اعتَق

� . ه تقليدٌ جزئيٌّ تواه، ويمكن أن نقول: إنَّ
َ
 بقولِ إمامٍ مجتهِدٍ في ف

ُ
توى: الأخذ

َ
هبُ في الف

ْ
التمَذ

ة في الأصول )2/ 340(، وقواعد الأصول ومعاقِد الفصول )ص: 192(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 221)�
َّ
1 ينظر: قواطع الأدل

2 ينظر: قواطع الأدلة، )355/2)�

هْم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( 
َ
3  قد لايلتزم المفتي مذهبه في تلك المسائل التي لا نص فيها في المذهب. ينظر: نحو ف

)ص: 115)�

عين )464/3)� ِ
ّ
وَاز مَنْداد البصري المالكي في جامع بيان العلم وفضله )2/ 993(، وابن القيم في إعلام الموق

ُ
له ابنُ عبد البرِّ عن أبي عبد الله بن خ

َ
4 نق

5 ذخر المحتي من آداب المفتي، صديق حسن خان )ص: 62)�

غوية للعسكري )ص: 97)�
ُّ
6 الفروق الل
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قليد)1):
َّ
أسباب الت

 بعدَ جيلٍ.. 1
ً

سُلُ الاتباعِ جيلا
ْ
باعُ مَن جاء بعدَهم، وتسل ِ

ّ
باعُ التلاميذِ لشيوخِهم، ثمَّ ات ِ

ّ
ات

بعُ.. 2
َّ
زومِه منهجٌ يُت

ُ
ضاءُ؛ لِل

َ
الق

وَلِ والتي كانت مَنْبعًا لأكثرِ المسائلِ فيما بعدُ.. 3
ُ
 للقرونِ الثلاثةِ الأ

ُ
ة  الفِقهيَّ

ُ
الثروة

بُ المذهبيُّ بعد القرْنِ الثالثِ.. 4 التعصُّ

قْليدِ؛ . 5 تِشارِ العُمْرانِ، فانصَرَف العُلماءُ إلى التَّ
ْ
اسِ؛ نظرًا إلى ان رِ شروطِ الاجتهادِ في أكثرِ النَّ

ُّ
رُ توف

ُّ
تعذ

صْرِ الفَتْوى على المُجتهِدين)2)�
َ
فوا مِنْ ق لِيَتخفَّ

ضِيقُ الوقتِ بين الحادِثةِ وإرادةِ معرفةِ الحكمِ فيها.. 6

قليد:
َّ
أركان الت

 في ذاتِه.. 1
ُ
ة ن ليس مذهبُه حجَّ ذي يَلتزِمُ قوْلَ غيرِه أو مذهبَه ممَّ

َّ
ف ال

َّ
د، وهو: المكل ِ

ّ
مُقل

 في ذاتِه.. 2
ً
ة ذي ليس حجَّ

َّ
د، وهو: مَن يُلتزَمُ مذهبُه ال

َّ
مُقل

قليدُ والالتزامُ فيه.. 3 ذي حصلَ التَّ
َّ
مُ أو الفنُّ ال

ْ
د فيه، وهو: العِل

َّ
مُقل

قليد)3):
َّ
مجالات الت

قليدُ في معرفةِ اللهِ وتوحيدِه.. 1 التَّ

ةِ الرسالةِ.. 2 قليدُ في صحَّ التَّ

ينِ.. 3 قليدُ في أصولِ الدِّ التَّ

قليدُ في أركانِ الاسلامِ.. 4 التَّ

قليدُ في أصولِ الفقهِ.. 5 التَّ

قليدُ في الفروعِ.. 6 التَّ

قليدُ في البِدَعِ.. 7 التَّ

1 ينظر: مجموع الفتاوى )20/ 204(، وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة )ص: 289 - 290)�

م )مفتي الديار المصرية(، )ص 14)�
َّ

2 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ. د. شوقي علا

جَباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء، د. محمد  3  ينظر: صفة الفَتوى )ص: 51، 52(، وقواعد الأصول ومعاقِد الفصول )ص: 192(، وتبصير النُّ

إبراهيم الحفناوي )ص: 199 - 212)�
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ته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. يَّ بيان علاقة المفهوم وأهمِّ

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

رَ والاستدلالَ؛ إذا اجتهَدَ 
َ
ظ ذي يَستطيعُ النَّ

َّ
قليدِ على العالِمِ ال فق جمهورُ العلماءِ على حرْمَةِ التَّ اتَّ

بَ 
َ
 مِن الاجتهادِ وغل

َ
ه إذا فرَغ فقوا على أنَّ : "وقد اتَّ اليُّ دَ غيرَه، قال الغزَّ ِ

ّ
وبان له الحقُّ في المسألةِ أنْ يُقل

ا إذا لمْ يَجتهِدْ بعدُ  رَ نفْسِه، أمَّ
َ
رِ غيرِه ويتركَ نظ

َ
دَ مُخالِفَه ويعملَ بنظ ِ

ّ
ه حكمٌ فلا يجوزُ له أن يُقل على ظنِّ

قليدُ")1)� يِّ فله التَّ رْ فإنْ كان عاجِزًا عن الاجتهادِ كالعامِّ
ُ
ولمْ يَنظ

فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

رِ والاستدلالِ، فوجَب عليه سؤالُ 
َ
ظ ةِ والنَّ قليدُ في حقِّ المُستفْتي واجبٌ؛ لعجْزِه عن فهْمِ الحجَّ التَّ

 عليها تقليدُ 
َ
ة  العلماءُ أنَّ العامَّ

ْ
: "ولمْ تختلِف  بقولِهم، قال ابنُ عبدِ البرِّ

ُ
عُ له والأخذ

َ
ا يق العلماءِ عمَّ

﴾ ]النحل: 43[)2)،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  :﴿ ڀ  هم المُرَادُونَ بقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ علمائِها وأنَّ

ةِ  ماتِ الحياةِ البشريَّ رِ والاجتهادِ ضربٌ من المُحالِ، وفيه تعطيلٌ لمقوِّ
َ
ظ كما أنَّ تكليفَه بوُجوبِ النَّ

العمرانِ)3)� ومقتضياتِ 

توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

 للفَتوى وعدمُ 
ٌ
ة  عند الحاجَةِ، وعَدَمِ العالِمِ المُجتهِدِ، وفي هذا استمراريَّ

ٌ
قليدِ جائزة الفَتوى بالتَّ

رِ المُجتهِدِ)4)�
ُّ
تعطيلِها لحينِ توف

أمثلة تطبيقية:

ررُ)5)� �  الضَّ
َ

مِ مع وجودِ الماءِ إذا خِيف جواز التيمُّ

 

1 المستصفى )ص: 368)�

2 جامع بيان العلم وفضله )2/ 989)�

م من المعرفة ما يحفظ به دينَه ودنياه، 
َّ
يِّ أن يتعل ه يجب على العامِّ عين )3/ 570(: أنَّ ِ

ّ
3  ينظر: صفة الفَتوى )ص: 53 - 54(. ويَرى ابنُ القيم في إعلام الموق

وبإهمال ذلك تضيعُ مصالحها وتفسد أمورُها، فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم.

عين )2/ 86)� ِ
ّ
4  ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 104(، وصفة الفَتوى )ص: 53(، ومجموع الفتاوى )20/ 204(، وإعلام الموق

5  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 283(، حيث أجاب الشيخ محمد بخيت المطيعي بما جاء في الفتاوى الهندية فقط، وهو منهج دار الإفتاء وقتها بالجواب على 

المذهب الحنفي.
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 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

لِها بمرورِ الزمَن، ومن ذلك ما  لِ الفَتْوى وتبدُّ عبير عن تحوُّ  قديمًا للتَّ
َ

 مفهومٌ مُعاصِر؛ إلا أنه عُرِف

هَا 
ْ
الَ: »عَرِّف

َ
ةِ، ق

َ
ط

َ
ق

ُّ
هِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الل

َّ
لَ رَسُولَ الل

َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُلا

َ
هُ عَنْهُ: أ

َّ
يِّ رَ�شِيَ الل الِدٍ الجُهَِ

َ
رُوي عَنْ زَيْدِ بْنِ خ

هِ، 
َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال

َ
يْهِ«، ق

َ
هَا إِل دِّ

َ
أ
َ
هَا، ف إِنْ جَاءَ رَبُّ

َ
نْفِقْ بِهَا، ف

َ
مَّ اسْت

ُ
اءَهَا وَعِفَاصَهَا، ث

َ
 وِك

ْ
مَّ اعْرِف

ُ
، ث

ً
سَنَة

الَ: 
َ
 الِإبِلِ؟ ق

ُ
ة

َّ
ضَال

َ
هِ، ف

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
بِ«، ق

ْ
ئ ِ
ّ
وْ لِلذ

َ
خِيكَ أ

َ
وْ لِأ

َ
كَ أ

َ
مَا هِيَ ل إِنَّ

َ
هَا، ف

ْ
ذ

ُ
الَ: »خ

َ
نَمِ؟ ق

َ
 الغ

ُ
ة

َّ
ضَال

َ
ف

هَا، 
ُ
اؤ

َ
هَا؟! مَعَهَا حِذ

َ
كَ وَل

َ
الَ: »مَا ل

َ
مَّ ق

ُ
وِ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ث

َ
تْ وَجْنَتَاهُ - أ ى احْمَرَّ هِ صلى الله عليه وسلم حَتَّ

َّ
ضِبَ رَسُولُ الل

َ
غ

َ
ف

زمنَ  ةِ الإبل، وأباحها عثمانُ بنُ عفان 
َّ
 ضال

َ
هَا«)1). فقد منَع صلى الله عليه وسلم التقاط اهَا رَبُّ

َ
ق

ْ
ى يَل هَا، حَتَّ

ُ
اؤ

َ
وَسِق

 لتغيرِ الزمانِ وفساده)2)�
ً
خلافته، وذلك تبديلٌ نتيجة

غوي:
ُّ
المعنى الل

�  ،(4( ة، منها: القديمُ)3)، والم�شيُّ دُمَ قِدَمًا، وهو نقيضُ الحديثِ، ويأتي على معانٍ عدَّ
َ
التقادُم: مِن ق

هاب)5)�
َّ
والزوال، والذ

قطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنَة ردها عليه، لأنها وديعة عنده )2436)�
ُّ
1 أخرجه البخاري، كتاب في الل

2 ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )1/ 304)�

3 ينظر: مختار الصحاح )ص: 249(، ولسان العرب )12/ 465(، والقاموس المحيط )ص: 1147)�

4 ينظر: أساس البلاغة )2/ 59(، والقاموس المحيط )ص: 1147(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )2/ 1443(، والتعريفات الفقهية )ص: 193)�

5 ينظر: أساس البلاغة )1/ 407(، وتاج العروس )11/ 407(، والتعريفات الفقهية )ص: 193)�

وى
ْ
ت

َ
مُ الف

ُ
تقاد
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المعنى الاصطلاحي:

قادُم: "مُ�شيُّ الزمَنِ الطويلِ على وجودِ ال�شيء")1)�
َّ
الت

م")2)�
ْ
 بحقٍّ أو بتنفيذِ حُك

ُ
بة

َ
سقُط بانقضائِها المطال

َ
 ت

ٌ
 محدودة

ٌ
ة أو هو: "مُدَّ

رِ الأحوال. �  العملِ به؛ لتغيُّ
ُ
وى: قِدمُ جوابِ المفتي وسُقوط

ْ
ت

َ
قادُم الف

َ
ت

المعنى الإجرائي:

نةٍ قد صدَرَت قديمًا من الفُقهاء العامِلين، بحيث يكونُ مُرور الزمنِ سببًا  تْوى مُعيَّ
َ
مرورُ زمَنٍ على ف

ادرِ فيها أو سقوطِ العمل بها. رِ الحُكمِ الصَّ لتغيُّ

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ر،  �
َ
ر، أو من شخصٍ لآخ

َ
مِ المسألةِ الواحدةِ من حالٍ لآخ

ْ
 الفَتْوى في بيانِ حُك

ُ
وى: اختِلاف

ْ
ت

َ
ر الف تغيُّ

أو زمانٍ عن زَمان، أو عُرْفٍ عن عُرْف، فيَكونُ جوابُ المفتي مُختلِفًا في المسألةِ الواحدةِ بحَسَبِ 

اختلافِ الأحوالِ والأزمنةِ، والأمْكِنةِ، والأعراف)3)�

رُ غيرَ مرتبِطٍ  رَ الفَتْوى يَحملُ التطبيقَ العمَليَّ لِتَقادُمِ الفَتْوى، وإن كان التغيُّ ووَفقًا لذلك فإنَّ تغيُّ

لِ الحالِ والمكانِ كذلك؛ وهو المبين في  ع بسببِ تبدُّ
َ
مان وحدَه كما في التقادُم، فقد يق بعاملِ الزَّ

آنفا. التعريف المذكور 

وى:
ْ
ت

َ
قادمِ الف

َ
 ت

ُ
ضوابط

ل إلى غيرِها)4)�. 1 ياتها، وعدمُ مُخالفةِ التقادُمِ لها، أو التحوُّ ِ
ّ
ل
ُ
ريعةِ وك كُ بأصولِ الشَّ التمسُّ

ة للتشريع)5)�. 2  مُراعاةِ المقاصدِ العامَّ
ُ
ضرورة

1 معجم لغة الفقهاء )ص: 139)�

2 معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1785)�

3  ينظر: الشريعة وتغير الفتوى، د. محمد إبراهيم الحفناوي، )ص: 91(، أعمال وبحوث المؤتمر العالمي الأول لدار الإفتاء المصرية؛ "الفتوى إشكاليات الواقع 

م )مفتي الديار المصرية(، )ص 37)�
َّ

وآفاق المستقبل" - المجلد الثاني. بناء منهجية الفتوى ومَعايير نقدِها، أ. د. شوقي علا

4 ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )3/ 223(، وإعلام الموقعين)1/ 43(، ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )2/ 173)�

5 ينظر: الفروق الفقهية للدمشقي )ص: 65(، والموافقات )5/ 41(، ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )2/ 173)�
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رطِه أو وُجودِ مانِعِه؛ فالحُكمُ . 3
َ

ل أو ش ةِ الحُكمِ الأوَّ
َّ
رِ الحاصلِ في عِل أن يَحصلَ التقادُم بِناءً على التغيُّ

تِه وُجودًا وعَدمًا)1)�
َّ
يَدورُ مع عِل

ة والقُدراتِ . 4 كاتِ العِلميَّ
َ
رين، أصحابِ المل ر التقادُمُ بمعرفةِ أهلِ العلمِ المجتهِدين المتبصِّ أن يتقرَّ

ة)2)� الفقهيَّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهوم وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

ظرِ إلى عللِ الأحكامِ ومَقصودها التشريعي، بحيث تأتي الفَتْوى   للمفتي على النَّ
ٌ

تقادُم الفَتْوى باعث

معيات، وذلك من خلالِ تقديرِه  دُ بالجمودِ على ظاهرِ السَّ ر الزمانيِّ والكوني، ولا تتقيَّ  للتطوُّ
ً
مُناسِبة

 
ُ
ةِ الإفتاءِ منذ رُ عمليَّ بَه تطوُّ

َ
د الأزمنة، وهو ما واك دة مع تجدُّ رة والمتجدِّ للمصالحِ والمفاسدِ المتغيِّ

لِّ مرحلةٍ مِن مَراحلِه)3)�
ُ
نشأتِه بحسَبِ ك

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

وسعةِ؛ إذ إنه يقت�شي  عةِ والتَّ يق إلى السَّ تقادمُ الفَتْوى يُخرجِ المستفتيَ من دائرةِ الحرَج والضِّ

ائلِ وحاله)4)�  الأجوبةِ في المسائل مع اختلافِ زمان السَّ
َ

اختلاف

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج- علاقة

ة  ز من خاصيَّ اس، وهذا بدَوره يُعزِّ ر في حياة النَّ  كلِّ مُتغيِّ
َ
تقادمُ الفَتْوى به تستطيعُ الفَتْوى تلبية

باتِ والإحكام، 
َّ
 البقاءِ والخلود وزيادة الث

َ
ريعةِ الإسلامية لكلِّ زمانٍ ومكان، ويُكسِبُها صفة صلاحيةِ الشَّ

 
ُ

 والضررُ بالناس، وهذا يُخالف
ُ
ة ، يَلزم منه المشقَّ

ً
وعلى العكس تمامًا فإنَّ بقاءَ الحكمِ على ما كان أولا

رر والفساد)5)� يسير ودفعِ الضَّ ة على التخفيفِ والتَّ ريعةِ المبنيَّ قواعدَ الشَّ

1  ينظر: إعلام الموقعين )5/ 528(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 54)�

2 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 331(، وإعلام الموقعين )6/ 131(، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )3/ 332)�

3  للمزيد ينظر:  الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 22- مبحث نشأة الإفتاء وتطوره(.

4 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 252)�

5 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 54)�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ فقهي.

 المفهوم:
ُ
نشأة

 تبعًا لوُرودِ أصلِه في 
ُ
ه الأئمة

َ
مي الفقهاء؛ فقد استعمَل قويم" مستعمَلٌ عند مُتقدِّ مفهومُ "التَّ

 عبدِ الله 
َ

ركاءِ بقيمةِ عَدْل")1). وأورد حديث ب البخاريُّ "باب تقويم الأشياءِ بين الشُّ الحديث؛ فقد بوَّ

ا، أو قال: 
ً
بنِ عُمرَ ر�شي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أعتَق شِقْصًا له مِن عبد، أو شِرْك

منَه بقيمةِ العَدْلِ فهو عَتيق، وإلا فقد عَتَقَ مِنه ما عَتَق")2)، ومعنى الحديث: 
َ
صيبًا، وكان له ما يَبلغُ ث

َ
ن

زِم بإعتاقِه إن 
ْ
ل
ُ
ر عليه القدرُ الباقي، وأ دِّ

ُ
دَين؛ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، ق ا بين سيِّ

ً
ه لو كان عبدٌ مُشترِك أنَّ

قويم)3)�  التَّ
ُ
كان مُوسِرًا، وهذا التقديرُ هو حقيقة

مَ العبدُ المشتركُ على مُعتِقِه. وِّ
ُ
فهنا قد ق

قْويم الفَتْوى"؛ فها هو أبو زَيدٍ 
َ
 التقويم بما يُشبِهُ المقصودَ من قولِنا: "ت

َ
واستعمَل الفقهاءُ لفْظ

 فيه)4). 
َ
لط

َ
م كتابَه "الهداية" بإصلاحِ بعضِ ما قد غ و�شيُّ –رحمه الله- يُقوِّ بُّ الدَّ

ا، ومِن أوائلِ مَن عُرِف عنه استعمالُ المفهوم  ا "تقويم الفَتْوى" باعتبارِه مفهومًا فهو قديمٌ نسبيًّ وأمَّ

عْوى")5)� ، وله كتاب "تقويم الفَتْوى على أهلِ الدَّ القا�شي: أبو بكرِ بنُ العربيِّ المالكيُّ

1 صحيح البخاري )3/ 139)�

2  أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، )3/ 139(، )2491(، ومسلم في كتاب الأيمان،  باب من أعتق شركا له في عبد، 

�(1501( ،)1286 /3(

اري لشرح صحيح البخاري )4/ 287)� ني = إرشاد السَّ
َّ

سْطلا
َ
3 ينظر: شرح الق

قْويمَ كتاب "الهداية" 
َ
4  من ذلك قول أبي زيد الدبو�شي في تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص: 11(: "واستعنتُ بالله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله على قصدٍ مني ت

الذي زلَّ خاطري في بعضِه بحكم البداية".

5 ذكره في أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية )3/ 201)�

وى
ْ
ت

َ
تقويم الف
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- فقديمٌ؛ فقد نصَّ الفقهاءُ 
ً
 أو باطلة

ً
قْويم الفَتْوى، واعتبارُها صحيحة

َ
ا مدلولُ المفهوم- أي: ت وأمَّ

فة النصِّ أو الإجماع، وهي أعلى صورةٍ من صورِ تقويم الفَتْوى 
َ
على إبطالِ الفَتْوى في صورٍ؛ كمُخال

زِمَ ذلك)1)�
َ
بإبطالِها حيث ل

غوي:
ُّ
المعنى الل

 والواو والميمُ أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدُهما على جماعةِ  �
ُ

التقويم: مصدرٌ من )قوم(، القاف

هم: "قام قيامًا"، إذا انتصَب، 
ُ
وْ عَزْمٍ)2). ومنه قول

َ
تِصَابٍ أ

ْ
رُ على ان

َ
ما استُعيرَ في غيرِهم. والآخ ناسٍ، ورُبَّ

ه.
َ
ويكون قام بمعنى العزيمة، كما يُقال: قام بهذا الأمر، إذا اعتنَق

نا أنَّ أهلَ 
َ
غ

َ
اكَ. قال ابنُ فارِس: "وبَل

َ
انَ ذ

َ
ا مَك

َ
قِيمُ هَذ

ُ
كَ ت نَّ

َ
هُ أ

ُ
صْل

َ
قْوِيمًا، وَأ

َ
يْءَ ت مْتُ ال�شَّ وَّ

َ
بَابِ: ق

ْ
وَمِنَ ال

متهُ")3)� وَّ
َ
مْتُ المتاعَ، أي ق

َ
 يَقولون: استق

َ
ة

َّ
مك

ويمٌ، أي مُستَقيمٌ. �
َ
متُ ال�شيءَ فهو ق : الاعتدالُ، يُقال: استقامَ له الأمرُ. وقوَّ

ُ
والاستقامة

وامُ: العَدْلُ، قال تعالى: 
َ
ة، والق  الحنيفيَّ

َ
ة

َّ
ه أراد المِل ه لأنَّ

َ
ث ما أنَّ مَةِ﴾ إنَّ يِّ

َ
ق

ْ
لِكَ دِينُ ال

َ
ه تعالى: ﴿وَذ

ُ
وقول

وَامًا﴾)4)�
َ
لِكَ ق

َ
انَ بَيْنَ ذ

َ
﴿وَك

 المعتلُّ أصلان: أحدُهما يدلُّ على  �
ُ

اء والحرف تَى( الفاء والتَّ
َ
يا: اسمُ الإفتاء. من )ف

ْ
ت

ُ
وى، والف

ْ
ت

َ
الف

حكام)5)�
َ
كِلِ مِن الأ

ْ
ه له. والفُتْيَا تبيينُ المُش

َ
م. وأفتاهُ في الأمرِ: أبان

ْ
رُ على تبيينِ حُك

َ
ة، والآخ راوةٍ وجِدَّ

َ
ط

وى اصطلاحًا:
ْ
ت

َ
تقويمُ الف

وى: "الإخبارُ عن حكمٍ شرعيٍّ لا على وجْهِ الإلزامِ")6)�
ْ
ت

َ
الف

لَ)7).وهو المرادُ  لتُه فتَعدَّ مَ؛ بمعنى: عدَّ وَّ
َ
متُه تقويمًا فتَق عديلِ: يُقالُ: قوَّ قويم" بمعنى التَّ يأتي "التَّ

هنا؛ فتقويمُ الفَتْوى: هو تعديلُ الفَتْوى، وتصحيحُها.

الية. 1 ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين: تحقيق: مشهور )5/ 242-243(، ويأتي ذكر بعضها في المحاور التَّ

2 معجم مقاييس اللغة )5/ 43)�

3 معجم مقاييس اللغة )5/ 43)�

4 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، نشر دار العلم للملايين – بيروت )5/ 2017)

5 ينظر: الصحاح )2451/6- 2452(، ومقاييس اللغة )4/ 473-474(، ولسان العرب )145/15- 148(، والمصباح المنير )2/ 462)�

6  مواهب الجليل للحطاب )32/1(، وينظر: إعلام الموقعين )67/2(، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي )ص: 177)�

7 انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2/ 520)�
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المعنى الإجرائي:

كانت  فإن  تِها 
َّ
وأدل أحكامِها،  شة 

َ
بمُناق وتجويدِها؛  بغرَضِ تصحيحِها  المفتينَ  فتاوى  في  ظرُ  النَّ

بقِيَت)1). وكذلك ببيانِ مدى سلامةِ تنزيلِها 
ُ
قِضت، وإلا أ

ُ
 للنصِّ أو الإجماعِ أو القياسِ الجليِّ ن

ً
مُخالِفة

على الواقع، ومدى تحقيقِها لمقاصدِ الأحكام.

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

قْويم الفَتْوى . 1
َ
 أنَّ ت

َّ
ا من مفهومِ "تقويم الفَتْوى"، إلا تين)2(: وهو قريبٌ جدًّ

ْ
المُف على  الاحتسابُ 

ن يُصدِرُ الفَتْوى)3).  ادرةِ عن المجتهِدِ والقا�شي وغيرِهم ممَّ أوسعُ؛ فيشمَلُ تقويمَ الفتاوى الصَّ

رَ في فتاوى . 2
َ
شملُ النظ

َ
 ت

ُ
؛ فالرِّقابة  أنه أعمُّ

َّ
ا من مفهومِ الباب، إلا وهو قريبٌ جدًّ وى: 

ْ
ت

َ
الف  

ُ
رِقابة

اس بها، ومَدى مناسبتِها للمجتمَعِ،  المفتينَ؛ لِتَقويمِها، وتشملُ النظرَ في مُناسبتِها، ومدى انتفاعِ النَّ

وقد أفرَدْناه في مفهومٍ مستقل.

مل الطريقَ الذي . 3
ْ

؛ فيَش ه أعمُّ وى))(: وهو قريبٌ من مفهومِ "تقويم الفَتْوى"، إلا أنَّ
ْ
ت

َ
 الف

ُ
انضباط

ضبطِها  أجلِ  من  ومناقشتَها  الفَتْوى  نقدَ  ويَشملُ  مُنضبِطة،  الفَتْوى  لِتَكونَ  المفتي  ه 
ُ
يَسلك

 . وتصحيحِها

؛ فهو يختصُّ بما يلتزمُ به . 4 ضوابط الإفتاء))(: وهو قريبٌ من مفهومِ "تقويم الفَتْوى"، إلا أنه أخصُّ

ا أو إجماعًا.  نصًّ
َ

 يُخالِف
َّ

؛ كألا
ً
كون فتواهُ مُنضبِطة

َ
المفتي لأجلِ أن ت

فةِ . 5
َ
 ما عليه المُفْتون، كمُخال

ُ
تي يُفتي فيها ب�شيءٍ باطلٍ يُخالِف

َّ
اذة))(: هي فتوى المفتي ال

َّ
وى الش

ْ
ت

َ
الف

رِ الأحكام. وهي مِن  ريعة، أو عدَمِ الالتفات إلى مُوجِبات تغيُّ ، أو الإجماعِ، أو مَقاصدِ الشَّ النصِّ

تي يَجبُ تقويمُها.
َّ
الفتاوى ال

1  ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور )5/ 242-243(،المستصفى للغزالي )2/ 454(، أدب المفتي والمستفتي )ص: 109(، إحكام في أصول 

الأحكام للآمدي )4/ 203(، شرح تنقيح الفصول )ص: 432)�

ر غيرُ واحدٍ من أهل العلم أنه لا بد من مُحتسِب على المفتين. يُنظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين: تحقيق: مشهور )6/ 131(؛ حيث نقل ذلك عن 
َ
2   ذك

تبة في طلب الحِسْبة )ص: 384(: الاحتساب في مجالس الحكام، إلا أنه لم يذكر صفة الاحتساب على  ام في نهاية الرُّ ة، وقد ذكر ابنُ بسَّ ابن الجوزي وابن تيميَّ

المفتين إلا أن الفتوى أشبهُ �شيءٍ بالحكم.

3 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 203(، شرح تنقيح الفصول )ص: 432)�

فرِدَ في مفهومٍ مستقل.
ُ
4 وقد أ

فرد في مفهوم مستقل.
ُ
5 وقد أ

فرد في مفهوم مستقل.
ُ
6  وقد أ
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وابط:
َّ

أهمُّ الض

، وهي:
َ
وابط

َ
 أنَّ لذلك ض

َّ
وى، إلا

ْ
ت

َ
ي إلى إبطال الف وى قد يُؤدِّ

ْ
ت

َ
تقويم الف

ريعة، أو . 1 وجوبُ إبطال الفَتْوى إذا خالفَت النصَّ أو الإجماعَ أو القياسَ الجلي، أو مَقاصِدَ الشَّ

الأحكام)1)� رِ  تغيُّ مُوجِبات 

ه ما دام مستوفيًا . 2 طاوُلَ عليه، وإنما يُنبَّ يلَ منه والتَّ إبطالُ الفَتْوى لا يَعْني عزلَ المفتي، أو النَّ

روط)2)� الشَّ

ة . 3
َّ
ل في: العلم بمراتبِ الأدل ِ

ّ
ين في مناقشةِ الآراء، وتوجيهِها، المتمث الالتزامُ بمنهج الفقهاء والأصوليِّ

قة بمراتبِ الفقهاء  ِ
ّ
ة المتعل رجيح بينَها، وقواعد الترجيح الفِقْهيَّ

َّ
يتها، وقواعد الت ة، وحُجِّ الأصوليَّ

م منها عند الاختلاف، وما إلى ذلك مِن  ة، ومراتب كتُب المذاهب، والمقدَّ داخِلَ المذاهبِ الفِقْهيَّ

ة وأصولية. ةٍ فِقْهيَّ منهجيَّ

ه؛ فقد . 4
ُ
بُ بها، وحال

َ
خصُ المخاط  ظروفِ إصدارِ الفَتْوى، من حيث زَمانُها، ومكانُها، والشَّ

ُ
مراعاة

 لها تمامًا، وتكون في الوقت ذاتِه غيرَ 
ً
ها الخاصة، ومُناسِبة

ُ
 لحالةٍ لها ظروف

ً
تكون الفَتْوى صادِرة

ة؛ فيجب أن لا يُغفَل عن ذلك.  مناسبة للحالات العامَّ

يا:
ْ
ت

ُ
أهم ُّ مراحلِ تقويم الف

1 . ، تِهم للفُتْيا)3)؛ ولو بتكليفِ غيرِه؛ كالمفتي العامِّ  الإمامِ وليِّ الأمرِ أحوالَ المفتينَ ومدى صَلاحيَّ
ُ
متابعة

بةِ الفُتْيا، ونحوِه.
َ
أو هيئةِ مُراق

اذة.. 2 عيفة أو الشَّ ةٍ لتقويمِ الفتاوى الضَّ وضعُ منهجيَّ

حيحة، والعملِ على تقويمِها.. 3 الاحتسابُ على المفتينَ ومُراقبتُهم، بقصدِ حصرِ الفتاوى غيرِ الصَّ

1  ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور )5/ 242-243(، المستصفى للغزالي )2/ 454(، أدب المفتي والمستفتي )ص: 109(، إحكام في أصول 

الأحكام للآمدي )4/ 203(، شرح تنقيح الفصول )ص: 432(. ) (   ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور )5/ 242-243(، المستصفى للغزالي )2/ 

454(، أدب المفتي والمستفتي )ص: 109(، إحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 203(، شرح تنقيح الفصول )ص: 432)�

ةِ مسائلَ بِخلافِ سُنةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم  ر أن العالِمَ الكثيرَ الفتاوى أفتى في عدَّ دِّ
ُ
ة )27/ 311(؛ حيث قال: "لو ق 2  ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيميَّ

ن له خطؤُه فيما خالف فيه. فما زال في كلِّ عصر من أعصار الصحابة  ابتةِ عنه. وخِلاف ما عليه الخلفاءُ الرَّاشدون: لم يَجُز منعُه من الفتيا مطلقًا؛ بل يُبيَّ
َّ
الث

ابعين ومَن بعدهم من علماء المسلمين مَن هو كذلك". والتَّ

ه  رَّ
َ
ح للفتوى أق

ُ
ح أحوال المفتين؛ فمَن كان يَصل 3  قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 324(: "ينبغي لإمامِ المسلمين أن يتصفَّ

 
َ
بون للفتوى بمكة ة يُنصِّ ميَّ

ُ
م إليه بأن لا يتعرَّض لها وأوعدَه بالعقوبة، إن لم ينتهِ عنها. وقد كان الخلفاءُ من بني أ عليها، ومن لم يكن مِن أهلها منَعه منها، وتقدَّ

نونهم، ويأمرون بأن لا يُستفتَى غيرُهم". في أيام الموسم قومًا يُعيِّ
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اس منه، أو حَبْسُه ومعاقبتُه بحسَبِ ما . 4 الحَجرُ على المفتي الماجنِ بعزلِه من الإفتاء، وتحذيرِ النَّ

ئِه وجُرمِه)1)�
َ
يُناسِبُ حالتَه ومدى خط

ة. ة الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

 على أخطائِه فيَجتنِبُها، كما يُوقِفُه 
ُ

كاتِه؛ حيث يَقِف
َ
 للارتقاءِ به، وتنميةِ مل

ٌ
تقويمُ المفتي هو وسيلة

ة   الأمَّ
َ
بولِه، ومعرفةِ أن غاية

َ
لِ للفُتْيا فيَلتزِمُه، ويَدْعوه كذلك إلى الإذعانِ للحقِّ وق

َ
على المنهجِ الأمث

تي شرَعَها الله لها. 
َّ
ارعِ سبحانه؛ بمَنحِ الوقائعِ أحكامَها ال جمعاءَ هي حُسن الامتثالِ للشَّ

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

ق من كونِ المفتي يَصلحُ لذلك بشهادةِ العلماء  ق تقويمُ الفَتْوى بالمسْتَفتي بأنَّ عليه أن يتَحقَّ
َّ
يتعل

لالة،   صريحَ الدَّ
ُ

ه أو يُخالِف
َ
اس له)2)؛ فإن وجَد في الفُتْيا ما لا يُناسِبُ حال رِه مع تعظيمِ النَّ له، أو بتَصدُّ

رْ في إعادة الاستفتاءِ، وبيانِ الجواب الذي حصَل عليه سابقًا؛ من أجل  ارع لم يتَأخَّ ومَقاصِدَ الشَّ

تْيا زملائِهم إن كانت غيرَ صائبة.
ُ
الحصولِ على الفُتْيا المناسِبة، ولمساعدةِ المفتينَ في تقويمِ ف

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

بهم في  ِ
ّ
اس، ويُرغ ق مصالحَ النَّ  بما يُحقِّ

َ
 لمنحِ الوقائعِ أحكامَها المناسِبة

ٌ
تقويمُ الفَتْوى هو وسيلة

 لجعلِ كلمة الله هي 
ٌ
عاون على البِرِّ والتقوى، وهو وسيلة  للتوا�شي بالحقِّ والتَّ

ٌ
ريعة. وهو صورة الشَّ

حيحة للفُتْيا وضبطِها،  ة الصَّ  لتعليمِ المنهجيَّ
ٌ
ه، ووسيلة

ُ
مَة على كلِّ رأيٍ مَهْما كان قائل يا المقدَّ

ْ
العُل

اس منهم. وكشفِ أدْعِيائِها، وتحذيرِ النَّ

 

1 ينظر: المبسوط للسرخ�شي )24/ 157(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 169)�

2 ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )4/ 542)�
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نوع المفهوم:

إفتائي مُعاصِر.

نشأة المفهوم:

 
ً
ه كان واقعًا ومعلومًا منذ عصر الرِّسالة، فقد كانت فتاوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم منضبِطة  أنَّ

َّ
مفهومٌ مُعاصِر، إلا

ته 
َ
  عندما سأل

َ
تِ عُتبة

ْ
ه صلى الله عليه وسلم لهِنْدِ بن

ُ
بسَ والإشكال، ومن ذلك: قول

َّ
ائل الل وواضحة؛ بما يُزيلُ عن السَّ

د النبيُّ  مَعْرُوفِ«)1)، فقد قيَّ
ْ
دَكِ، بِال

َ
فِيكِ وَوَل

ْ
ذِي مَا يَك

ُ
: »خ عن الأخذ من مالِ زوجها أبي سُفيانَ 

 للفَتْوى 
ٌ
صلى الله عليه وسلم فتواه لهند بجَعلِ أخذِها من مال زوجها بما يُوافق العُرف، وفي التقييد بالعُرف ضبط

ط في الإنفاق دونَ الإكثارِ والإقتار)2)� ومفهومِها، بتحرِّي القصد والتوسُّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

والتسجيل،  � والضبط)5)،  كبيل)4)،  والتَّ المنع)3)،  منها:  بمَعانٍ  وهو  يد، 
َ
الق من  مُشتقٌّ  التقييد: 

والتأخيذ)8)� والتوثيق)7)،  والتصفيد،  والإثبات)6)، 

1 أخرجه البخاري، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف )5364)�

2 المعلم بفوائد مسلم )2/ 404(، والتنوير شرح الجامع الصغير )5/ 472(، والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )10/ 64)�

3 ينظر: تهذيب اللغة )9/ 193(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )2/ 327(، والمصباح المنير )2/ 521(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1882)�

4 ينظر: العين )5/ 377(، وجمهرة اللغة )1/ 376(، ومعجم ديوان الأدب )2/ 181(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )9/ 5747)�

5  ينظر: لسان العرب )3/ 373(، وتاج العروس )9/ 87(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1882)�

6 ينظر: تكملة المعاجم العربية )5/ 139(، ومعجم الصواب اللغوي )1/ 611(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1882)�

7  ينظر: جمهرة اللغة )2/ 655(، والمحكم والمحيط الأعظم )8/ 292(، والمخصص )340/3(، ومختار الصحاح )ص: 176)�

8  ينظر: التكملة والذيل والصلة للصغاني )2/ 327(، والقاموس المحيط )ص: 313(، وتاج العروس )9/ 86)�

وى
ْ
ت

َ
تقييد الف
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المعنى الاصطلاحي:

ق")1)، أو هو: "أيُّ لفظٍ دلَّ على بعضِ مدلولِ  �
َ
التقييد: "تخصيصٌ في المعنى لرفعِه شيوعَ المطل

قِ مع قيدٍ زائدٍ عليه")2)�
َ
المطل

 فيها ويُزيل الالتباسَ عنها. �
َ
ادرِ عن الفَتْوى بما يَمنعُ الاختلاط رعيِّ الصَّ

 الحكمِ الشَّ
ُ
وى: ضبط

ْ
ت

َ
تقييد الف

المعنى الإجرائي:

بسِ 
َّ
جريدُها عن كلِّ ما يُحيل المُسْتفتيَ إلى الل

َ
ادرَ عن الفَتْوى، وت رعيَّ الصَّ  المفتي الحُكمَ الشَّ

ُ
ضبط

طِ والوهم.
َ
والإشكال؛ إبعادًا له عن الغل

لة: الألفاظ ذات الصِّ

صْم)3)�. 1
َ
ه المُسْتفتي أو الخ

ُ
بوتِ ما يقول

ُ
وى: تعليقُ الفَتْوى بث

ْ
ت

َ
إطلاق الف

ن المُرادَ . 2
َ
ه العامُّ غيرَ الحكمِ الأول)4)، أو: "ما دلَّ على أ

َ
التخصيصُ: ما لا يُوجِبُ حُكمًا فيما تناول

صرُ العلمِ على بعضٍ منه، بدليل مستقلٍّ مقترِن 
َ
ته دون بعض")5)، أو هو: "ق

َ
بالكلمة بعضُ ما تناول

به")6)�

 حصولِ مضمونِ جُملةٍ بحُصول مضمونِ أخرى")7)�. 3
ُ
التعليق: "ربط

وى)8):
ْ
ت

َ
ضوابط تقييد الف

تحريرُ ألفاظِ الفُتْيا)9)�. 1

ائلُ في حيرة.. 2  يقعَ السَّ
َّ

أن لا تكونِ الفَتْوى بألفاظٍ مُجمَلة؛ لئلا

ق بسؤاله.. 3
َّ
أن تكون الفُتْيا بكلامٍ موجَزٍ واضحٍ مُستَوفٍ لما يحتاج إليه المُسْتفتي مما يتعل

1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )2/ 413)�

2 إجابة السائل شرح بغية الآمل للأمير الصنعاني )ص: 345)�

3 ينظر: المُعْلِم بفوائد مسلم )2/ 404(، وشرح النووي على مسلم )12/ 8)�

4 ينظر: أصول السرخ�شي )2/ 83)�

5 الفروق اللغوية للعسكري )ص: 60)�

6 التعريفات )ص: 53)�

7 الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 317(، وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )4/ 41)�

8  ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 399(، وصفة الفتوى )ص: 60(، وإعلام الموقعين )4/ 136)

9  ونعني بذلك تدقيقَ النظرِ في ألفاظ الفتوى عند نقلها؛ واستخدامَ مفاهيمَ ومصطلحات وألفاظ منضبِطة للتعبير عنها.
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

بس 
َّ
 الفَتْوى وتجريدَها عن كل ما يُحيل المُسْتفتيَ إلى الل

َ
م على المفتي ضبط قْييد الفَتْوى يُحتِّ

َ
ت

والإشكال، فإِطلاقُ الفُتْيا في اسمٍ مشترَكٍ يَحتمِل أكثرَ من وجه؛ لا يجوزُ إجماعًا)1)�

ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

تقييدُ الفَتْوى يَرفع اللبسَ والإشكال عن المُسْتفتي، من خلال إيضاحِ المفتي للجواب وضبطِه، 

 للإشكال، فيَحصُل المقصودُ ولا يحتاج المُسْتفتي إلى 
ً

رعيِّ قدْرَ وُسعِه، بيانًا مُزيلا
وبيانِ الحُكمِ الشَّ

غيره)2)�

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

ق على 
َ
المطل ليِّ 

ُ
الك الحُكمِ  تنزيلَ  فالفَتْوى تقت�شي  ة،  للعمَليةِ الإفتائيَّ أمرٌ مهمٌّ  الفَتْوى  تقييدُ 

رعي الصحيح،  همِ الحكم الشَّ
َ
امعَ والمُسْتفتيَ إلى ف ه السَّ ن، والتقييدُ يرفعُ الإشكالَ ويُوجِّ فِ المعيَّ

َّ
المكل

ويُساعده في تطبيقه بشكلٍ واضحٍ ومختصَر.

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

استقطاعُ جزءٍ يسير من المسجد لتوسعةِ عيادة)3)�. 4

حكمُ اصطحابِ الأطفال إلى المساجد)4)�. 5

1 ينظر: أصول الفقه لابن مفلح )4/ 1578(، والمختصر في أصول الفقه )ص: 168(، والتحبير شرح التحرير )8/ 4108)�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 134(، والمجموع شرح المهذب )1/ 47(، وإعلام الموقعين )4/ 136)�

 
َ
 لذلك ما دام يُفيد المصلحة

ٌ
 على إقامة العبادة في المسجد، وأن يكون هناك ضرورة

ُ
ر تلك التوسعة ِ

ّ
ؤث

ُ
3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )2/ 144(، وقيد الإجازة بألا ت

العامة للمسلمين.

 عن التشويش وإلهاء المصلين 
ُّ

ف
َ
م أو يَغلِبُ على الظن أن الواحد منهم يَنْك

َ
زين، أو الذين يُعل 4  فتاوى دار الإفتاء المصرية )40/ 144(، وقيد الإجازة بكونهم مُميِّ

هِيَ عن ذلك.
ُ
إذا ن
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هوم:
ْ

 المَف
ُ
نوع

. إفتائيٌّ فقهيٌّ

 المفهوم:
ُ
نشأة

وازِلِ، وإن كان  عامُلِ مع النَّ مَفهومٌ مُعاصِرٌ، استعمَله المعاصِرونَ للتعبيرِ عن أحَدِ أساليبِ التَّ

نَ مِن الفتوى بالقُدرةِ على 
ُّ
مِ التمك حابةِ ومَن بَعْدَهم، بل ربَط ابنُ القيِّ  بمَعْناه بينَ الصَّ

ً
مُستعمَلا

هِ ورسولِه)1)�
َّ
هِ فيه إلى معرفةِ حُكمِ الل لِ بمعرفةِ الواقعِ والتفقُّ التوصُّ

: غويُّ
ُّ
المعنى الل

يءَ:  �  ال�شَّ
َ

ف غة، وقالوا: كيَّ
ُّ
ه مَجمعُ الل د أقرَّ

َّ
 مُول

ٌ
عَه)2)، وهو لفظ

َّ
يءَ، أي: قط  ال�شَّ

َ
ف يَّ

َ
: مِن ك

ُ
كييف

َّ
الت

ل)3)� بدَّ
َ
رَ لا يت

َ
ي إلى انسِجامِه مع �شيءٍ آخ ييرًا فيه يُؤدِّ

ْ
غ

َ
أحدَث ت

: المعنى الاصطلاحيُّ

نٍ مُعتَبَر")4)� � ازِلة، وبيانُ انتِمائِها إلى أصلٍ مُعيَّ حْريرُ النَّ
َ
هي: "ت

ْ
 الفِق

ُ
ييف

ْ
ك

َّ
الت

: المعنى الإجرائيُّ

ظائرِها في أبوابِ الفقهِ ومسائلِه، 
َ
ورةِ المسؤولِ عَنْها بما يُناسِبُها مِن أشباهِها ون وَفِيهِ يتمُّ إلحاقُ الصُّ

ها عقدٌ جديدٌ  اةِ، أو أنَّ رُ في إلحاقِها بالعُقودِ المُسمَّ
ُ
 فإنه يَنظ

ً
ةٍ مثلا فإذا كان السؤالُ عن مُعامَلةٍ ماليَّ

اة)5)� فتَدْخلُ في العقودِ غيرِ المسمَّ

عين )2/ 165)� ِ
ّ
1 ينظر: إعلام الموق

ب من غريبِ كلامِ العرَب )ص: 377(، وتاج العَروس )24/ 349)�
َ
2 ينظر: المُنتخ

3 معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1978)�

4 معجم لغة الفقهاء )ص: 143)�

5  ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها،)ص34( ، الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات، )ص 22(، كلاهما لــ أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(. 

أهمية الإفتاء وضوابطه، د. علي جمعة، )69)�

التكييف الفقهي
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لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

 بينَهما فيه")1)� �
ُ
سوية

َّ
خريجُ: "نقلُ حُکمِ مسألةٍ إلى ما يُشبِهُها، والت

َّ
الت

مَ عليها بنَفْيٍ أو إثبات")2)� �
َ
ةِ من غيرِ أن يُحْك ر: "إدراكُ الماهيَّ صوُّ

َّ
الت

م")3)� �
ْ
ةِ الحُك

َّ
رْعٍ لأصلٍ في عل

َ
 ف

ُ
القياسُ: "مُساواة

فسِها، وسواءٌ كانت  �
َ
وَرِ بعدَ مَعرفتِها في ن ةِ في آحادِ الصُّ

َّ
رُ في معرفةِ وُجودِ العِل

َ
ظ تحقيقُ المَناطِ: "النَّ

باط")4)�
ْ
 بنصٍّ أو إجماعٍ أو استِن

ً
مَعْروفة

ازلة:
َّ
 الن

ِّ
هيِّ باعتبارِ رَد

ْ
كييفِ الفِق

َّ
 الت

ُ
أنواع

ازلةِ إلى أصلٍ فقهيٍّ واضِح.. 1 (: ما سَهُل فيه ردُّ النَّ  )الجَلِيُّ
ُ
 البَسيط

ُ
ييف

ْ
ك

َّ
الت

بِ أكثرَ مِن أصلٍ لها.. 2
ُ
ن؛ لِتَجاذ لَ فيه ردُّ النازلةِ لأصلٍ فقهيٍّ مُعيَّ

َ
شك

ُ
(: ما أ بُ )الخفيُّ

َّ
 المرك

ُ
كييف

َّ
الت

حاتِ 
َ
ذي اعتمَد عليه المُعاصِرون في هذه المصطل

َّ
ونَ في أنواعِ القِياس؛ وهو ال هُ ما أورَدَه الأصوليُّ

ُ
وأصل

المذكورةِ آنفًا)5)�

هي)6):
ْ

كييفِ الفِق
َّ
 الت

ُ
ضوابط

رٍ صحيحٍ.. 1
َ
ا على نظ أن يَكونَ مبنيًّ

ازِلة.. 2 ر الكامِلُ للنَّ امُّ والتصوُّ الفَهْمُ التَّ

صولِها.. 3
ُ
وازِلِ بأ نُ المفتي مِن إلحاقِ النَّ

ُّ
تمك

1  الإنصاف للمِرْداوي )12/ 257)�

2 التعريفات )ص: 59)�

قود شرح مختصر ابن الحاجب )2/ 457(، والبحر المحيط في أصول الفقه )7/ 8)� دود والنُّ 3 ينظر: الرُّ

4 الإحكام في أصول الأحكام للآمِدي )302/3)�

5  ينظر: رسالة العكبري في أصول الفقه، )ص42( . الحاوي الكبير، )277/16)�

6 ينظر: الغياثي للجُوَيْني )ص: 417(، والبحر المحيط في أصول الفقه )8/ 229- 238)�
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هي)1):
ْ

كييف الفِق
َّ
 الت

ُ
خطوات

ة.. 4  على الواقعةِ المستجِدَّ
ُ

ف عرُّ التَّ

 عليه.. 5
ُ

كييف التعرُّف على الأصلِ الذي يُرادُ التَّ

ةِ والأصل.. 6  بين الواقعةِ المستجِدَّ
ُ
المطابَقة

ييفِ:
ْ

ك
َّ
 الت

ُ
مَسالِك

1 . 
ُ
ة ةِ، مع مُراعاةِ أمْرَينِ؛ هُما صحَّ رعيَّ صوصِ الشَّ  مِن خلالِ الِاستِنادِ إلى النُّ

ُ
كييف ل؛ التَّ كُ الأوَّ

َ
المسل

 دَلالتِه في المستدَلِّ به عَليه.
ُ
ة ص، وقوَّ ثبوتِ النَّ

الموادِّ . 2 قياسِ  مِن خلال  القِياسِ  على  الاعتمادِ  الفِقْهيُّ من خلالِ   
ُ

كييف التَّ اني؛ 
َّ
الث كُ 

َ
المسل

العَقْل. هابِ 
َ
ذ بجامِعِ  الخمرِ،  على  ةِ  المخضرَّ

، وهو مليءٌ . 3 راثِ الفقهيِّ
ُّ
خريجِ على المسائلِ المشابِهةِ في الت  من خلالِ التَّ

ُ
ييف

ْ
ك المسلكُ الثالث؛ التَّ

اماتِ  ةِ المفيدةِ في هذا الباب؛ كتخريجِ البوفيه المفتوحِ على استخدامِ الحمَّ بالمسائلِ الافتراضيَّ

ة. العامَّ

قُ . 4
َّ
ةِ أو ما يتعل رعيَّ ة)2) أوِ الأصولِ الشَّ خريجِ على القواعدِ الفقهيَّ  بالتَّ

ُ
الرابعُ؛ التكييف المسلكُ 

قِ المصلحةِ أو دَرْءِ المَفسَدةِ ومُراعاةِ المآلاتِ وخِلافِه. بتحقُّ

ة: ةِ الإفتائيَّ سبة إلى العمَليَّ
ِّ
تِه بالن ميَّ

َ
لاقةِ المفهومِ وأه

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
ت  المَفهومِ وأهميَّ

ُ
أ- علاقة

 الفقهيُّ إحدى أهَمِّ الوسائلِ التي يَستنِدُ إليها المفتي في الوصولِ إلى الحُكمِ الشرعيِّ في 
ُ

التكييف

دِ 
ُّ
 بعدَ التأك

َّ
كونُ إليه إلا ى له الرُّ اتِ؛ ولا يتسنَّ وازلِ والمستجِدَّ ما في مَسائلِ النَّ الوقائعِ المعروضةِ لا سيَّ

ماتِه وضوابطِه. رِ مُقوِّ
ُّ
من توف

1 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 64)�

 حُكمِه. ينظر: قواعد 
ُ
 مُعتبَرة؛ منها ما يعودُ إلى المخرَج، ومنها ما يَعود إلى القاعدةِ المخرَّجِ عليها، ومنها ما يعودُ إلى الفرع المرادِ معرفة

ٌ
2  وهذا التخريجُ له شروط

الفقه الكلية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( ، )ص210)�
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ه للمُستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

 
َ
ه يُهِمُّ المستفتيَ في كونِه الوسيلة  الفِقْهي؛ علاقتُه في الأساسِ بالمفتي لا المُسْتفتي، لكنَّ

ُ
كييف التَّ

ه يَزيدُ مِن اطمِئْنانِ المستفتي إذا عَلِم الأصلَ الذي تمَّ  ارعِ في مسألتِه، كما أنَّ للوُصولِ إلى حُكمِ الشَّ

 الواقعةِ عليه)1)�
ُ

ييف
ْ
ك

َ
ت

ه في الفتوى:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ه يَزيدُ مِن  ازلةِ، والحكمُ بالحقِّ فيها، كما أنَّ م التامِّ بالنَّ
ْ
؛ طريقُ الوصولِ إلى العِل  الفقهيُّ

ُ
كييف التَّ

 العلماءُ فيه فيتمُّ 
ُ

اس، وقد يختلف جْذيرِ العَلاقةِ بين المحتوى الفِقْهيِّ والواقعِ المَعِي�شيِّ للنَّ
َ
تأصيلِ وت

هْم الواقعِ وتحقيقِ المقاصد)2)�
َ
ليل، والعُمْق في ف ةِ الدَّ رجيحُ حينئذٍ حسَبَ قوَّ

َّ
الت

ة: بيقيَّ
ْ

ط
َ
 ت

ٌ
أمثلة

ناعيُّ في الإنسان)3)�. 1 قيحُ الصِّ
ْ
ل التَّ

يف. يُنظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 171)�
َ
بًا ببيانِ ذلك، وليس للمُسْتفتي أن يَقول له: لِمَ وك

َ
1 وإن كان المفتي ليس مُطال

م )مفتي الديار المصرية(، )ص 34)�
َّ

2 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ. د. شوقي علا

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية ) 15/ 56)�
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نوع المفهوم:

. راثيٌّ
ُ
إفتائيٌّ ت

نشأة المفهوم:

ت  ابعِ تقريبًا بعدَ أن استقرَّ ين في القرْنِ السَّ رًا في كِتاباتِ الأصوليِّ ِ
ّ
ه ظهر متأخ ، ولكنَّ راثيٌّ

ُ
مفهومٌ ت

ه في القرْنِ 
َ
طارِ والأمْصارِ، ويَرى القاسميُّ حدوث

ْ
 وانتشرَتْ وشاع تقليدُها في الأق

ُ
ة المذاهبُ الفِقهيَّ

ه  بُ)1)، ولا يَعني ذلك أنَّ بُ والتحزُّ هُبِ، واشتدَّ التعصُّ
ْ
 في التمذ

ُ
تِ السياسة

َ
الخامسِ تقريبًا عندما دخل

ه  ةِ، ولكنَّ فِ الأمَّ
َ
 به على اختلافِ صوَرِه في سل

ً
ه كان مَعمولا كان لا يُعملُ بالمفهومِ قبلَ ذلك، فلا شكَّ أنَّ

صِ)2)�
َ
ع الرُّخ تبُّ

َ
مين مفهومُ "ت دٍ، ويُشبِهُه عند المتقدِّ غيرُ مرتبِطٍ بمفهومٍ محدَّ

المعنى اللغوي:

 بينها لتكون شيئًا واحدًا)3)� �
ُ
قَ، وهو: الضمُّ بين الأشياءِ والملاءَمة فَّ

َ
لفيق: مِن ل

َّ
الت

المعنى الاصطلاحي:

لفيق: الجمْعُ بين الآراءِ الفِقهيةِ المختلفةِ في أبوابٍ متفرِّقةٍ أو في بابٍ واحِدٍ أو في أجزاءِ الحكمِ  �
َّ
الت

ةٍ لم يَقُلْ بها أيٌّ مِن تلك المذاهِبِ)4)� الواحِدِ بكيفيَّ

1  ينظر: الفتوى في الإسلام، للقاسمي، )67( .

باعُ الحقِّ بحسَبِ الإمكان"؛ ينظر: إعلام الموقعين، )4/ 263)� ِ
ّ
 غرَضِه من أيِّ مذهبٍ وجَدَه فيه، بل عليه ات

ُ
ذ

ْ
خ

َ
صَ المذاهبِ وأ

َ
بعَ رُخ

َّ
2 قال ابن القيم: "ليس له أن يَت

3 ينظر: الصحاح )4/ 1550(، ومقاييس اللغة )5/ 257(، ولسان العرب )10/ 330)�

وخ )ص: 84(، وعُمْدة التحقيق في  رُّ
َ
 ف

ّ
4  ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 233(، القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، لابن مُلا

التقليد والتلفيق، محمد سعيد الباني )ص: 183)�

توى
َ

التلفيق في الف
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قليدِ: � ا أن يكونَ في التَّ بَ، وإمَّ
َّ
ى الاجتهادَ المرك ا أن يكونَ في الاجتهادِ، ويُسمَّ توى: وهو إمَّ

َ
لفيقُ في الف

َّ
الت

ةٍ مختلفَةٍ. ' ةٍ جديدةٍ؛ مَزْجًا بين آراءِ مَذاهِبَ فقهيَّ تاءُ بكيفيَّ
ْ
لفيقُ في الاجتهادِ فهو: الإف

َّ
أما الت

نٍ. '  مِن كلِّ مذهبٍ فِقهيٍّ بما يُلائمُ، دون ارتباطٍ بفقهٍ معيَّ
ُ
ذ

ْ
قليدِ فهو: الأخ

َّ
لفيقُ في الت

َّ
ا الت وأمَّ

المعنى الإجرائي:

هُ المُفتي إلى الجمْعِ بين تقليدِ إمامَين أو أكثر في فِعْلٍ له أركانٌ أو جزيئاتٌ لها  � وجُّ
َ
لفيقُ في الاجتهاد: ت

َّ
الت

دُ أحدَهم  ِ
ّ
بايُنِ آرائِهم، فيُقل

َ
 بعضُها ببعضٍ، ولكلٍّ منها حكمٌ خاصٌّ كان مَوضِعَ اجتهادِهم وت

ٌ
ارتباط

قًا من مَذهبَين أو أكثرَ، فيَظهر بذلك إنشاءُ  رَ، فيَتمُّ الفعلُ ملفَّ
َ
دُ الآخرَ في حُكمٍ آخ ِ

ّ
مٍ، ويُقل

ْ
في حُك

لفيقِ إلى   التَّ
ُ
 المُستفْتي وضوابط

ُ
قولٍ جديدٍ في المسألةِ لم يَسبِقِ القولُ به، يُراعَى فيه مَصلحة

�(1( ً
 عدْلا

ً
فيقِه ما دامَ المُفتي ثقة

ْ
 بتل

ُ
بُ على المُستفْتي الأخذ هَب إليه، ويتوجَّ

َ
دُ ما ذ ؤيِّ

ُ
ةٍ ت

َّ
جانبِ أدل

ةِ دونَ  � حَ للمسألةِ المسئولِ عنها مِن الآراءِ الفِقهيَّ
َ
رُ المُفتي ما يَراه أصْل خيُّ

َ
قليد: ت

َّ
الت في  لفيق 

َّ
الت

بُ على المُستفْتي  لفيقِ، ويتوجَّ ةِ التَّ وابطِ المنصوصِ عليها لصحَّ نٍ، وبالضَّ هبٍ معيَّ
ْ
الارتباطِ بمذ

.
ً

 عدْلا
ً
 بتقليدِه ما دام المُفتي ثقة

ُ
الأخذ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

عُ من مسائلَ)2)� �
َ
ص: اختيارُ المرْءِ من كلِّ مذهبٍ ما هو الأهوَنُ عليه فيما يق

َ
ع الرُّخ تتبُّ

ةٍ")3)� � ه إحدى الحُججِ بلا حجَّ
ُ
قليد: "العملُ بقولِ مَن ليس قول

َّ
الت

ةٍ")4)�     أو: "العملُ بقولِ غيرِك مِن غيرِ حجَّ

جَباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء، د. محمد إبراهيم الحفناوي )ص: 262)� 1 ينظر: تبصير النُّ

2  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزرك�شي )8/ 381(، وتيسير التحرير لأمير بادشاه )4/ 254(، وتبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء، 

د. محمد إبراهيم الحفناوي )ص: 285)�

3 التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام )1/ 43)�

4 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )3/ 349)�
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لفيق)1): 
َّ
شروط الت

لفيقِ.. 1  إلى العملِ بالتَّ
ٌ
 داعية

ٌ
أن تكونَ هناك حاجة

ريعةِ ومقاصدِها.. 2 ب عليه تركيبُ حكمٍ يتعارَضُ مع الشَّ  يترتَّ
َّ

ألا

3 ..  لنقْضِ اجتهادٍ آخرَ أو حكمٍ قضائيٍّ
ً
 يكون ذريعة

َّ
ألا

ه.. 4
َ
حُ قول رجِّ

ُ
ةٍ ت

َّ
أن يَستند المُفتي إلى أدل

لِ في المسألةِ.. 5  يكون هناك أثرٌ مِن العملِ الأولِ أو الاجتهادِ الأوَّ
َّ

ألا

لفيق:
َّ
مجالات الت

ين  ا العقائدُ والأخلاقُ وما عُلِم مِن الدِّ  فقط، أمَّ
ُ
ة  الظنيَّ

ُ
لفيقِ هو المسائلُ الاجتهادية مجالُ التَّ

 لإسقاطِ 
ً
قُ بحقوقِ العِبادِ؛ حتى لا يكون ذريعة

َّ
لفيقُ، كذلك ما يتعل رورةِ، فلا يجوزُ فيها التَّ بالضَّ

سابِ)2)�
ْ
 للفُروجِ والأن

ً
ق بالأبْضاعِ؛ صيانة

َّ
حقوقِهم أو العدوانِ عليها، وكذلك ما يتعل

لفيق:
َّ
ضابط الت

 لمصالحِهم 
ً
ريعةِ ومَقاصِدَها؛ تيسيرًا على العِبادِ في العِباداتِ، وصيانة لفيقُ دعائمَ الشَّ دَ التَّ أن يؤيِّ

في المُعاملاتِ)3)�

تِه بالنسبة إلى العملية الإفتائية: يَّ  علاقةِ المفهومِ وأهمِّ
ُ

بيان

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

ا بأصول المذاهبِ وفروعِها. يقول 
ً
رِ والاستدلالِ، عارف

َ
ظ لفيقُ لا يكون إلا لِمجتهدٍ قادِرٍ على النَّ التَّ

ن لِما يُفتي 
َّ
زُ الانتقالَ في المذاهِبِ في آحادِ المسائلِ، أن يتَفط نُ على المُفتي إذا كان يُجوِّ : "يتعيَّ رافيُّ

َ
الق

باه أمْ لا؟")4)�
ْ
لِ عنه ما يَأ

َ
به؛ هل في المَذهبِ المنتق

1  ينظر: الموافقات )5/ 103)�

2  ينظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، محمد سعيد الباني )ص: 196، 244 - 248(، وتبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء، د. 

محمد إبراهيم الحفناوي )ص: 263)�

3 ينظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، محمد سعيد الباني )ص: 250(، وفتاوى دار الإفتاء المصرية )16/ 87)�

4 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص: 233)�
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فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

�(1(  بما ذهَب إليه مُفْتيه مِن حُكمٍ إذا عَلِمَ فيه العلمَ والعَدالةَ
ُ
المُستفْتي لا مَذهْبَ له، وعليه الأخذ

توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

مِها 
َ
رقِ وأسْل

ُّ
 إلى البحثِ عن أصحِّ الط

ُ
سبةِ إلى الفَتْوى في كونِه يَهْدِف ِ

ّ
 التلفيقِ بالن

ُ
ة رجِعُ أهميَّ

َ
 ت

حةِ، 
َ
قُ مع مُراعاةِ المصل

َ
ارعِِ، بما يتواف رعيِّ على الوجْهِ المرادِ من قِبَل الشَّ

لِتَحقيقِ مَناطِ الحُكمِ الشَّ

صْدِ الفَتْوى.
َ
، وتحقيقِ مُرادِ الشارعِ، وق رعيِّ

عِ الحرَجِ الشَّ
ْ
ورَف

أمثلة تطبيقية:

طلاقٌ مُقترِنٌ بعدَد)2)� �

لفيقِ بين المذاهِبِ)3)� � حُكم التَّ

 

1 ينظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي )ص: 171(، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، محمد سعيد الباني )ص: 249 - 250)�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )11/ 184)�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )16/ 87)�
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نوع المفهوم:

إفتائيٌّ معاصِرٌ.

نشأة المفهوم:

مون مِن علماءِ الأصولِ تحتَ بابِ صفَةِ  ، وإن كان موضوعُه وصُوَرُه بحَثَها المتقدِّ
ٌ

مفهومٌ حديث

ف أبو عبدِ الله ابنُ حامد كتابًا في  ةِ الاستفتاءِ والفَتوى)1)، بل وصنَّ قُ بكيفيَّ
َّ
الفَتوى وآدابِها، وما يتعل

هبِه فيها، والمقصودَ مِن ألفاظِ فتاويه، 
ْ
 الإمامِ وبيانَ مذ

َ
تهذيبِ أجْوبَةِ الإمامِ أحمدَ، تناوَلَ فيه أجوبة

رِ أجوِبَتِه في المسألةِ الواحدةِ، وبيانَ المسائلِ التي رَجَع عنها... إلى غيرِ ذلك مِن التناوُلِ  غيُّ
َ
ووجْهَ ت

�(2( ً
الفِقهيِّ والأصوليِّ للفتاوى تهْذيبًا وتأصيلا

 المعنى اللغوي:

هذيبُ)3).  نْقيحُ: التَّ نْحيَتِك شيئًا عن �شيءٍ، والتَّ
َ
تنقيح: النون والقاف والحاء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على ت

وقد سبق.

توى: سبق تعريفُها.
َ

الف

1  ينظر: أصول الكرخي )ص: 316(، وتأسيس النظر للدبو�شي )ص: 29(، والفقيه والمتفقه )375/2 - 409(، والتبصرة في أصول الفقه )ص: 194(، وأدب 

ام الأنام لابن خلدون )ص: 115)�
َّ
المفتي والمستفتي )ص: 134 - 139، 141، 144، 145، 150 - 151(، وصفة الفَتوى )ص: 60، 64(، ومُزيل الملام عن حك

فَه ابنُ عابِدينَ   التنقيح بمعناه اللغوي، منها: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، صنَّ
َ
فات الفقهية التراثية لفظ نَت بعضُ عناوين المصنَّ 2  وقد تضمَّ

ته، وتقديمَ ما يستحقُّ 
َّ
رار، وتلخيصَ أدل

ْ
ك ه يَرُوم اختصارَ ما في المغني من الإطناب، وتهذيبَ ما في الأسئلة والأجوبة من التَّ مته: إنَّ ، وقال في مُقدِّ الحنفيُّ

التقديمَ، وتأخيرَ ما يستحقُّ التأخير. ينظر: العقود الدرية )ص: 2)�

3 ينظر: مقاييس اللغة )467/5(، والقاموس المحيط )245/1(، ومختار الصحاح )ص: 317)�

توى
َ

تنقيح الف
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المعنى الاصطلاحي:

رةِ في الحكمِ  � ِ
ّ
يرِ المؤث

َ
توى: هو اختصارُ الواقعةِ المسئولِ عنها وتَهْذيبُها من الأوصافِ غ

َ
تنقيحُ الف

رعيِّ المبنيِّ عليها مع تهذيبِ الجوابِ عنها كذلك)1)�
الشَّ

المعنى الإجرائي:

لُ عنها المُستفْتي مِن الأوصافِ غيرِ المؤثرةِ  �
َ
توى: قيامُ المُفتي بتهْذيبِ الواقعَةِ التي يُسأ

َ
تنقيح الف

 ما له تأثيرٌ في الفَتوى، وتهذيبِ ألفاظِ الجوابِ ليفْهمَه المُستفْتي 
َّ

 لا يَبقى إلا
ُ

في حُكمِها؛ بحيث

بوضوحٍ، مع حُسنِ تحريرِه وبما يُناسِبُ حالتَه.

زمُ المُفتيَ سؤالُ المُستفْتي 
ْ
تَ المُستفْتي عن أوْصافٍ لها تأثيرُها في تنزيلِ الحُكمِ عليها فيَل

َ
وإنْ سك

رةِ. ِ
ّ
 الواقعةِ المؤث

ُ
تمَّ صورة

َ
عنها؛ حتى ت

ةِ  � الفَتْويَّ يِّ الفِقهيِّ وبين الوقائعِ  ِ
ّ
 بين الحكمِ الكل

ُ
التحليلُ، والمقابلة قيحِه: 

ْ
ن

َ
ت في  المُفتي   

ُ
ة

َ
وآل

�(2 المختلِطة)

لة: الألفاظ ذات الصِّ

حيحِ)3)� � ها عن مَسارِها الصَّ
ُ
حرِّف

ُ
والِبِ التي ت راتِ السَّ ِ

ّ
توى: تخليصُ الفُتْيا مِن المؤث

َ
تحرير الف

رُ على المُفتي في خروجِ  ِ
ّ
ةٍ قد تؤث راتٍ خارجيَّ ِ

ّ
وتحريرُ الفَتوى بهذا المعنى، المقصودُ به: منْعُ أيِّ مؤث

حيحِ؛ ولهذا يُمنَعُ المُفتي مِن الفَتوى في حالِ الجوعِ أو الغضَبِ. فتواه عن مَسارِها الصَّ

1 ينظر معنى التنقيح: الكليات: للكفوي، )ص 313)

2 ينظر: أصول الكرخي )ص: 316)�

3 ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص: 122)�



295

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

ته بالنسبة إلى العملية الإفتائية: يَّ بيان علاقة المفهوم وأهمِّ

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

ظرِ في تنزيلِ الحكمِ عليها،  رةِ في الفَتوى، والنَّ ِ
ّ
نُ المُفتي مِن تعيينِ الوقائعِ المؤث

َّ
بتنقيحِ الواقعة يَتمك

م فإن تنقيح 
َ
ةِ فيُخطِئُ في الفَتوى؛ ومِن ث رْديَّ

َّ
رِدُ المُفتي مع بعضِ الأوصافِ الط

ْ
وبدون ذلك قد يَستط

نُ المفتيَ من إصابةِ المطلوب، وحُسْنِ إيصالِه للمُسْتفتي. ِ
ّ
ق المقصدَ الشرعيَّ منها؛ ويُمك الفتوى يُحقِّ

فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

اهتمامُ المُستفْتي بتنْقِيحِ سؤالِه ووصْفِه لواقعَتِه؛ تحقيقًا لمقْصدِ إصابةِ الفَتوى.

توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

 بتنقيحِها.
َّ

تِها لا يتمُّ إلا تحقيقُ مَقْصدِ الفَتوى وصحَّ

أمثلة تطبيقية:

فَقِ)1)� � عُ فيها الشمسُ عقِبَ الشَّ
ُ
لاةِ لمدينةٍ تطل ومِ والصَّ حُكمُ الصَّ

الردُّ على كتابِ »الفريضَة الغائبة«)2)� �

 الطول والعرْضِ وغير ذلك من الأوصاف التي لها 
َ
نت في السؤال خطوط 1  فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 355(، وقد كان السؤال من هيئة المساحة، وقد بيَّ

 السؤال، ثم ذكر 
َ
شبِه واقعة

ُ
كِر في المذهب الحنفي عن واقعةٍ ت

ُ
 مستعينًا بما ذ

ً
حًا أيضًا؛ فقد ذكر المفتي حكمَ الصلاة أولا تأثيرٌ في الحكم، وقد أتى الجوابُ منقَّ

ه لم يَرِدِ الحكمُ منصوصًا عليه في المذهب الحنفي، واجتهد في بيان الحكم، حسب ما ذكر  ومِ في هذه البلادِ مبينًا أنَّ الحكمَ فيها قياسًا عليها، ثم تناول حكمَ الصَّ

كر الجواب مختصرًا موجزًا 
ُ
افعية لاختلاف مذهبهم فيها عن المذهب الحنفي، وقد ذ في سؤال المستفتي من أوصاف، ثمَّ أحال الفَتوى إلى شيخ السادة الشَّ

على قدْرِ بيانِ الحكم، وحاجةِ المستفتي.

 أيضًا 
ً

لا 2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )16/ 136(، وقد كان السؤال في تقريرٍ عن كتاب "الفريضة الغائبة" من أربعٍ وخمسين صفحة، وجاء الجواب عليه مفصَّ

ة عليها من 
َّ
حيح في كل الشبهات التي أثارها الكتاب مع النصوص الدال بًا حسب ما جاء في التقرير، وبعد الاطلاع على الكتاب المذكور، وذكرت الحكم الصَّ

َّ
مهذ

ة. القرآن ومن السنَّ
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نوع المفهوم:

. إفتائي أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

ضْرُبِ الاجتهادِ)1)�
َ
لو مِنه كتبُ أصولِ الفِقْهِ عند حديثِهم عن أ

ْ
خ

َ
، لا ت مفهومٌ تراثيٌّ أصوليٌّ

 المعنى اللغوي:

نحِيَتِك شيئًا عن �شيءٍ، والتنقيحُ:  �
َ
حَ، النون والقاف والحاء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على ت

َ
ق

َ
تنقيح: مِن ن

هذيبُ)2)� التَّ

�  :
ُ
، "النون والواو والطاء" أصلٌ صحيحٌ يَدلُّ على تعليقِ �شيءٍ ب�شيءٍ)3)، والمَناط

َ
وَط

َ
المَناط: مِن ن

ه)4)�
َ
ق

َّ
ه وعل

َ
صَق

ْ
يءَ بال�شيءِ إذا أل  ال�شَّ

َ
قِ والإلصاقِ، مِن ناط

ُّ
عل اسمُ مكانٍ مِن الإناطةِ، وهو موْضِعُ التَّ

المعنى الاصطلاحي:

ريعةِ   في علومِ الشَّ
ً

نقيحِ، وإن كان مُتداوَلا دٌ اصطِلاحًا لِمفهوم التَّ  محدَّ
ٌ

التنقيح: ليس هناك تعريف

رُه كثيرًا بالألفاظِ والتدوينِ، وتدقيقِ العلاقةِ بين الألفاظِ والمعاني، 
ْ
 ذِك

َ
، وإن ارْتبَط غويِّ

ُّ
بمعناه الل

وْجَزِ تعبيرٍ)5)�
َ
صَرِ عبارةٍ وأ

ْ
خ

َ
وإحكامِ إصابَةِ المعاني المرادة بأ

بَريِّ )ص: 84(، والمستصفى )ص: 281(، وتقويم النظر لابن الدهان )1/ 96(، وروضة الناظر )2/ 148(، والإحكام للآمِديِّ 
ْ
صول الفقه للعُك

ُ
1  ينظر: رسالة في أ

قات )5/ 19(، وشرح التلويح على التوضيح )2/ 154(، والبحر 
َ
)303/3(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 82(، وأصول الفقه لابن مُفْلِح )3/ 1260(، والمواف

المحيط في أصول الفقه )7/ 322(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 318(، والتقرير والتحبير لابن أمير حاج )3/ 192)�

2 ينظر: مقاييس اللغة )467/5(، والقاموس المحيط )245/1(، ومختار الصحاح )ص: 317)�

3 ينظر: مقاييس اللغة )370/5(، والصحاح)1165/3(، لسان العرب )418/7(، وتاج العروس)155/20)�

4 الكليات للكفوي )ص: 873)�

5 ينظر معنى التنقيح: الكليات: للكفوي، )ص 313)

تنقيح المناط
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بَ عليها الحكمُ في الأصْلِ")1)� ِ
ّ
 التي رُت

ُ
ة

َّ
قَ به، وهو العِل ِ

ّ
 به الحكمُ، أي: عُل

َ
المناط: "ما نِيط

 عليه")2)�
ً
صبَه علامة

َ
رعُ الحكمَ إليه ون ضاف الشَّ

َ
أو هو: "ما أ

 
ً
صبَه علامة

َ
ه إليه ون

َ
ارعُِ الحكمَ به وأضاف ذي ناط الشَّ

َّ
ببِ ال عْيِينِ السَّ

َ
تنقيحُ المَناط: الاجتهادُ في ت

فِ غيرِه مِن الأوصافِ عن درجَةِ الاعتبارِ)3)�
ْ
عليه بحذ

المعنى الإجرائي:

زَ ما هو  حُ بالاجتهادِ حتى يُميَّ صِّ فيُنقَّ
كورًا مع غيرِه في النَّ

ْ
 المعتبَرُ في الحكمِ مذ

ُ
أن يكون الوصف

تُ 
ْ
ك

َ
عرَه، فقال: هل

َ
 ش

ُ
ذي جاء يضْرِبُ صدْرَه وينتف

َّ
ى؛ كما جاء في حديثِ الأعرابيِّ ال

ً
غ

ْ
ا هو مُل مُعتبَرٌ ممَّ

ه 
ُ
كِرَ في الحديثِ: كون

ُ
. فذ

َ
ارة لامُ عليه الكفَّ عْتُ أهلي في شهرِ رمضانَ! فأوْجَبَ عليه السَّ

َ
تُ؛ واق

ْ
وأهْلك

ارةِ؛  ومِ مناسِبٌ للكفَّ ه مفسِدًا للصَّ
ُ
عليلِ، وكون حُ للتَّ

ُ
عرِ، وهي لا تصْل  الشَّ

ُ
دْرِ، ونتْف ا، وضرْبُ الصَّ أعرابيًّ

كورَةٍ)4)�
ْ
 مِن أوْصافٍ مذ

ً
ة

َّ
نَ عِل فعُيِّ

لة: الألفاظ ذات الصِّ

تِها في نفسِها")5)� � ورِ بعدَ صحَّ ةِ في آحادِ الصُّ
َّ
ةِ العل

َ
رُ إلى معرف

َ
ظ تحقيق المناط: "النَّ

ضٍ  � صُّ والإجماعُ عليه مِن غيرِ تعرُّ ذي دَلَّ النَّ
َّ
ةِ الحكمِ ال

َّ
تخريج المناط: "الاجتهادُ في استنباطِ عل

راحَةِ ولا بالإيماءِ")6)� تِه لا بالصَّ
َّ
لبَيانِ عل

الباقي  � نُ  فيَتعيَّ بعضِها،  المَقيسِ عليه، وإبطالُ  الأصْلِ  في  والتقسيم: "حصْرُ الأوصافِ  بر  السَّ

ةِ")7)� يَّ ِ
ّ
للعِل

رُ  � ِ
ّ
ما المؤث إلغاء الفارِق: "إلغاءُ الوصْفِ الفارِقِ بينَ الأصْلِ والفرْعِ بِبيانِ عدَمِ تأثيرِه في الحكمِ، وإنَّ

هما في الحكمِ")8)�
ُ
هو المشترَكُ بينهما، فيَلزمُ اشتراك

1 شرح مختصر الروضة )233/3)�

2 المستصفى )ص: 281)�

3 الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 82)�

قات )5/ 19(، وشرح تنقيح الفصول للقرافي )ص: 389)�
َ
4 ينظر: المواف

5  تقويم النظر لابن الدهان )1/ 96(، والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 82)�

6 الإبهاج في شرح المنهاج )83/3)�

7  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني )102/3(، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير )142/4)�

8  المحصول للرازي )5/ 20(، والفائق في أصول الفقه )2/ 220( والإبهاج في شرح المنهاج )3/ 80(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 321)�
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قِسْمَا تنقيحِ المناط)1):

صوصُ ذلك الوصفِ عن الاعتبارِ  �
ُ
 خ

ُ
ف

َ
عليلِ الحُكمِ بوصْفٍ، فيُحْذ

َ
ل: أن يَدُلَّ نصٌّ ظاهِرٌ على ت الأوَّ

.  الحُكمُ بالمعنى الأعمِّ
ُ
بالاجتهادِ، ويُناط

عليلِ وبعضُها لا  � حُ للتَّ
ُ
مِ بمجموعِ أوصافٍ بعضُها يَصْل

ْ
الثاني: أن يدلَّ نصٌّ ظاهرٌ على تعليلِ الحُك

مُ بالباقي مِن الأوصافِ.
ْ
 الحُك

ُ
حُ للتعليلِ عن درجَةِ الاعتبارِ، ويُنَاط

ُ
 ما لا يَصْل

ُ
ف

َ
يُحْذ

َ
حُ، ف

ُ
يَصل

طرق تنقيح المناط)2):

ةِ الحكمِ به.. 1
َ
رعِ في إلغاءِ وصْفٍ عن درجَةِ الاعتبارِ وعدَمِ إناط استِقراءُ عادةِ الشَّ

 الحكمَ . 2
َ
صوصَه وأناط

ُ
غى خ

ْ
ل
َ
 عن درجَةِ الاعتبارِ، أو أ

َ
غى ذلك الوصْف

ْ
ل
َ
ارعَِ أ الإجماعُ على أنَّ الشَّ

بما هو أعمُّ منه.

كونُ الحكمِ ثابتًا في صورةٍ ما بالباقِي مِن الأوصافِ دونَ الوصْفِ المحذوفِ.. 3

ته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. يَّ بيان علاقة المفهوم وأهمِّ

ته للمُفتي: يَّ أ- علاقة المفهوم وأهمِّ

ةِ أوصافٍ يأتي دورُ المفتي  بِ الواقعةِ بينَ عدَّ
ُ
جاذ

َ
 أحكامُ الوقائعِ باختلافِ مَناطاتِها؛ وحالَ ت

ُ
ختلف

َ
ت

ا هو ملغيٌّ لِيَصلَ إلى مناطِ الحكمِ في الواقعة؛ وهو  زَ ما هو مُعتبَرٌ ممَّ ؛ لِيُميِّ
َ

حَ بالاجتهادِ هذه الأوصاف لِيُنقِّ

ين)3)� مي الأصوليِّ ما أشار إليه كثيرٌ من مُتقدِّ

فتي:
َ
ته للمُست يَّ ب- علاقة المفهوم وأهمِّ

رَ التامَّ للواقِعةِ إلى المُفتي؛ حتى  حتى يَحصُلَ المرادُ للمُستَفتي مِن الفَتوى لا بدَّ له أن يَنقُلَ التصوُّ

ها، ليصِلَ إلى مناطِ الحكمِ فيها.
ُ
رُها وإدراك يَتمَّ له تصوُّ

بْكيِّ لتنقيح المناط. الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 587)�  من تعريف ابن السُّ
ٌ
1 مُستنبَط

2 ينظر: المستصفى )ص: 306(، وتشنيف المسامع للزرك�شي )319/3)�

3  ينظر: الفروق، )198/2(، وقواعد الأصول ومعاقد الفصول، )ص: 155)�
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توى:
َ

ته في الف يَّ ج- علاقة المفهوم وأهمِّ

 على إدراكِ مَناطِ الحكمِ في الواقِعةِ، ولا يتمُّ ذلك إلا بسُلوكِ تنقيحِ المناطِ، 
ٌ
ة  الفَتوى مبنيَّ

ُ
ة صحَّ

رِ وتنْقِيحِ المناطِ وإن 
َ
ظ فاقَ أهلِ الأصولِ على وجوبِ النَّ ِ

ّ
ل الغزاليُّ ات

َ
 به؛ لذا فقد نق

َّ
ولا يَصحُّ الاجتهادُ إلا

اختلفَتْ أسماؤه بينهم)1)�

أمثلة تطبيقية:

طلاقٌ وظِهارٌ)2)� �

 الفاسِقةِ)3)� �
ُ
ة

َ
حضان

 

ةِ، وهو تنقيحُ المناط، حتى إن أبا  ة الشرعيَّ
َّ
1  ينظر: شفاء الغليل )ص: 413 - 414(، وقال الطوفي: أكثرُ مُنكِري القياس استعمَلوا هذا النوعَ من الاجتهاد في العل

. شرح مختصر الروضة )3/ 241)�
ً

اه استدلالا ارات، وقد استعمل تنقيحَ المناط فيها، وسمَّ  - رحمه الله تعالى - يُنكِر القياسَ في الكفَّ
َ
حنيفة

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )12/ 43)�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )13/ 183)�
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هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي.
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

، حيث قال:  مونَ في مَباحثِ الفَتْوى، ومنهم الخطيبُ البغداديُّ مفهومٌ قديم؛ نصَّ عليه المتقدِّ

 له؛ أنا 
ً
عبة؛ لِيَكون ذلك عادة فِه في الصَّ

ُّ
هْلة، كتوق فُه في جوابِ المسألةِ السَّ

ُّ
"ويَنبغي أن يكونَ توق

محمدُ بنُ أبي الفَوارِسِ، أنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ المُغيرةِ، نا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: قال عبدُ اللهِ بنُ 

 الاستفتاءِ 
ُ
ت رُقعة

َ
«. وإذا اشتَمل

َ
رة

ْ
ضْمنُ العَث

َ
 ت

ُ
أيِ إلى الإصابةِ، والعجَلة لُ طريقَ الرَّ تُ يُسهِّ : »التثبُّ المعتزِّ

ا  ظرِ في بعضِها، أجاب عمَّ  رأيِه وإنعامَ النَّ
َ
هِم جميعَها وأحَبَّ مُطالعة

َ
هِمَ بعضَها أو ف

َ
ةِ مَسائلَ ف على عِدَّ

 
ُ
ر، أو زيادة

َ
ظ

َ
 ون

ٌ
عة

َ
نا فيه مُطال

َ
ا باقي المسائلِ فل ن في نفسِه �شيءٌ منها، وقال في بعضِ جَوابه: فأمَّ

ُ
لم يَك

رحِ لِنُجيبَ عنه، وكتَب  ، فواسِعٌ له أن يَكتُبَ: لِيَزِدْ في الشَّ
ً

ؤالِ أصلا لٍ، فإن لم يَفهَمْ شيئًا من السُّ تأمُّ

ةِ، لم 
َّ
رَ في مسألةٍ مُتعارِضةِ الأدل

َّ
فك

َ
ائلُ لِنُخاطِبَه شِفاهًا، وإذا ت بعضُ الفُقهاءِ في مثلِ هذا: يَحضُرُ السَّ

ة")1). 
َّ
ح به أحدَ الأدل يُجِبْ فيها حتى يَثبُتَ عنده ما يُرجِّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 والانتِظارُ)2)، 
ُ

المكث ةٍ؛ منها:  مَعانٍ عدَّ ه: وقف، ويأتي على 
ُ
، وأصل

َ
ف

َّ
مِن توق ف: مصدرٌ 

ُّ
التوق

والإمساكُ)5)� والرُّجوعُ)4)،  دُ)3)،  والتردُّ

1 الفقيه والمتفقه )2/ 75)�

2 ينظر: مقاييس اللغة )5/ 345(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )1/ 383(، ولسان العرب )2/ 182(، والقاموس المحيط )ص: 175(، وتاج العروس )5/ 338)�

3  ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 502(، ومجمع بحار الأنوار )4/ 511(، وتاج العروس )33/ 426(، وتكملة المعاجم العربية )11/ 98)�

4  ينظر: جمهرة اللغة )1/ 223(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 169(، وكتاب الأفعال )3/ 158)�

5  ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 174(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 577(، والمصباح المنير )2/ 669(، وتكملة المعاجم العربية )11/ 98)�

وى
ْ
ت

َ
التوقف في الف
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المعنى الاصطلاحي: 

ف: "عدمُ القدرةِ على ترجيحِ أحَدِ الآراءِ على ما سِواه")1)� �
ُّ
التوق

 في الإجابةِ من دونِ تعجيلٍ  �
ُ

ث ، والتريُّ رعيِّ
وى: أو: "الإمساكُ عن إصدارِ الحكمِ الشَّ

ْ
ت

َ
 في الف

ُ
ف

ُّ
التوق

أو تسرُّع".

المعنى الإجرائي:

رَها،  ها جيدًا، ويُحرِّ
َ
ل رعيِّ في المسألةِ المعروضةِ عليه، فيتأمَّ

ى المفتي عندَ إصدارِ الحكمِ الشَّ
َّ
أن يتأن

ثم يُجيبَ عنها.

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

 عن إبداءِ الجوابِ في المسألةِ أو بيانِ الحُكمِ فيها... ويأتي بيانه . 1
ُ

ف
ُّ
وق التَّ وى: 

ْ
ت

َ
الف عن  ف 

ُّ
التوق

.
ً

تفصيلا

 عن الفَتْوى  '
ُ

ف
ُّ
فِ عن الفَتْوى ومفهومِ الباب، وإن كان التوق

ُّ
قاربُ بين مفهومِ التوق  ويَظهرُ التَّ

 في الفَتْوى في 
ُ

ف
ُّ
يَحصُلُ في الغالبِ في مرحلةِ إصدارِ الحُكمِ في المسألة، في حينِ يَكونُ التوق

مَراحلِ الفَتْوى المختلِفة)2)�

 المفتي وترْكَ الإقدامِ . 2
َ

ف
ُّ
ائلِ لموجِبٍ اقت�شى توق وى: الإمساكُ عن إجابةِ السَّ

ْ
ت

َ
 الامتناعُ عن الف

على الجواب.

ي إلى الإمساكِ عن الفَتْوى،  '  مِنهما يُؤدِّ
ًّ

ويتقارَبُ الامتناعُ عن الفَتْوى ومفهومِ الباب، في أنَّ كلا

 في أسبابهِ وحالاتِه. 
ً

مولا
ُ

وإن كان الامتناعُ أكثرَ ش

ابق  لِمُوجِبٍ يُوجِبُ نقضَه.. 3 رعيِّ السَّ
وى: العُدولُ عن الحكمِ الشَّ

ْ
ت

َ
 الرُّجوعُ عن الف

ابق،  ' تْوى صدَرَت في السَّ
َ
ه عَودٌ عن ف  الرُّجوعُ عن الفَتْوى عن مفهومِ البابِ في أنَّ

ُ
ويَختلف

رِها.
َ
كوتَ عن الفَتْوى أثناءَ نظ بخِلاف مفهومِ الباب؛ فهو يُفيدُ السُّ

1 معجم لغة الفقهاء )ص: 151)�

2 ينظر تفصيل هذه المراحل: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 59)�
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ها من . 4  من المفتي قبلَ استيفاءِ حقِّ
ُ
ادرة  الصَّ

ُ
ة رعيَّ الأحكامُ الشَّ لة(:   )المتعجِّ

ُ
وى المتسرِّعة

ْ
ت

َ
 الف

ر)1)�
ْ
ظرِ والفِك النَّ

لُ قائمٌ على إصدارِ  ' ووَفقًا لهذا يكونُ مفهومُ الفَتْوى المتسرِّعةِ مُناقِضًا لمفهومِ الباب؛ إذ الأوَّ

رُ يدلُّ على الإمساكِ عن الفَتْوى 
َ
ة بجُرْأةٍ وإقدامٍ دونَ مُبالاةٍ للعواقبِ، والآخ رعيَّ الأحكامِ الشَّ

ئ الأحكام.  ا من الحَيفِ وإصدارِ سيِّ
ً
رِها لِطارئٍ؛ خوف

َ
في أثناءِ نظ

وى )2):
ْ
ت

َ
أهم محاور التوقف في الف

ؤال.. 1 لُ في قراءةِ السُّ مهُّ التَّ

لُ في الجواب.. 2 التمهُّ

وى:
ْ
ت

َ
فِ في الف

ُّ
أسبابُ التوق

ف)3)�. 1
َ
ل وقيعِ عن الله؛ ولذلك هابَها السَّ خطرُ الفَتْوى؛ لِما فيها من التَّ

قصيرِ أو القُصور)4)�. 2  من التَّ
ُ

الخوف

ة.. 3
َّ
عارُضُ الأدل

َ
ت

ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

 في 
ْ

ف
َّ
ةِ للمُفْتي؛ وليس أدَلَّ على ذلك من أنَّ المفتيَ إذا لم يتوق  في الفَتْوى في غايةِ الأهميَّ

ُ
ف

ُّ
التوق

م)5)�
ْ
ها من النظرِ يَكونُ قد عَرَّض نفسَه لخطرِ القولِ على الله بلا عِل المسألةِ، ويُعطِها حقَّ

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 111(، وصفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 189)�

تْ في الجواب،  يتثبَّ
ْ
؛ لأنه موضعُ السؤال، ول ه بآخرِ الكلام أشدَّ

ُ
ن اعتناؤ

ُ
 كلمة، وليك

ً
2  قال الرافعيُّ في شرح الوجيز )12/ 426(: "وليتأمل المفتي الاستفتاءَ كلمة

 أو مُشكِلة".
ُ
 كانت المسألة

ً
واضحة

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 82(، وصفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 140)�

4 ينظر: صفة المفتي والمستفتي )ص: 129)�

5  ينظر: الكشاف للزمخشري )2/ 337(، وأدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 113(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 38(، ومسئولية 

الفتوى الشرعية )ص: 37)�
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ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

هُ المستفتيَ إلى ضرورةِ عدمِ الإلحاحِ على المفتي في حالِ انشغالِ ذِهنِه؛   في الفَتْوى يُوجِّ
ُ

ف
ُّ
التوق

ه إلى العجَلةِ في إصدارِ الفَتْوى، وما قد يَنجمُ عن ذلك مِن مَخاطِرَ جسيمةٍ)1)� ى لا يَضطرَّ حتَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

أ، وفو�شى الفتاوى. 
َ
 للفَتْوى عن الوقوعِ في الخط

ً
 في الفَتْوى فيه؛ صيانة

ُ
ف

ُّ
التوق

1 أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 113(، وينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 38)�
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي.
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

 الخطأِ 
َ
ية

ْ
ش

َ
مون في مَباحثِ الفَتْوى عند الورَعِ عن الفَتْوى، أو خ صَّ عليه المتقدِّ

َ
راثي؛ ن

ُ
مفهومٌ ت

ى لا يقعَ  ينِ حتَّ
َ
عارُض، فلا يَجوزُ أن يُفتِيَ بالقول نِ المفتي مِن الترجيحِ عندَ التَّ

َّ
فيها، وكذا إذا لم يتَمك

ين للمستفتي أو 
َ
حَ أحدَ القول ا أن يُرجِّ المستفتي في حَيرةٍ من أمرِه، ويُحوِجَه إلى سؤالِ مُفتٍ آخرَ، فإمَّ

ر)1)�
َ
ه على مستفتٍ آخ

َ
 عن الفَتْوى ويُحيل

َ
ف

َّ
يتوق

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 والانتظار)2)، 
ُ

ةٍ، منها: المكث ه: وقف، ويأتي على مَعانٍ عدَّ
ُ
، وأصل

َ
ف

َّ
مصدرٌ من توق ف: 

ُّ
التوق

والإمساك)5)� والرُّجوع)4)،  د)3)،  والتردُّ

المعنى الاصطلاحي: 

ف: "عدمُ القدرةِ على ترجيحِ أحَدِ الآراءِ على ما سِواه")6)� �
ُّ
التوق

كوتُ عن الفَتْوى"، أو: "الإمساكُ عن الفَتْوى". � ف: "السُّ
ُّ
 التوق

ُ
تعريف

1  ينظر: المحصول للرازي )5/ 89(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 82، 123- 126)�

2 ينظر: مقاييس اللغة )5/ 345(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )1/ 383(،ولسان العرب )2/ 182(، والقاموس المحيط )ص: 175(، وتاج العروس )5/ 338)�

3 ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 502(، ومجمع بحار الأنوار )4/ 511(، وتاج العروس )33/ 426(، وتكملة المعاجم العربية )11/ 98)�

4 (ينظر: جمهرة اللغة )1/ 223(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 169(، وكتاب الأفعال )3/ 158)�

5 ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 174(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 577(، والمصباح المنير )2/ 669(، وتكملة المعاجم العربية )11/ 98)�

6 معجم لغة الفقهاء )ص: 151)�

وى
ْ
ت

َ
التوقف عن الف
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المعنى الإجرائي:

دِه، أو  رعيِّ في المسألةِ المعروضةِ عليه؛ لعدمِ عِلمه، أو لتردُّ
امتناعُ المفتي عن إصدارِ الحكمِ الشَّ

ورَعِه، ونحوِ ذلك.

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

 المفتي وترْكَ الإقدامِ . 1
َ

ف
ُّ
ائل لِمُوجِبٍ اقت�شى توق وى: الإمساكُ عن إجابةِ السَّ

ْ
ت

َ
الامتناعُ عن الف

قاربُ بين الامتناعِ عن الفَتْوى ومفهومِ الباب، وإن كان الامتناعُ أكثرَ وأشملَ  هر التَّ
ْ
على الجواب. ويَظ

دِ أسبابِه وحالاتِه.  لِتَعدُّ

 به. . 2
ُ

عريف وى: سبَق التَّ
ْ
ت

َ
ل في الف التعجُّ

لُ يُحمَل على الامتناعِ عن الفَتْوى  لِ في الفَتْوى، إذ الأوَّ وبهذا يَظهر التضادُّ بين مفهومِ الباب والتعجُّ

رُ قائمٌ على الجُرْأة والإقدامِ على 
َ
ئ الأحكام، والآخ ا من الحيفِ وإصدارِ سيِّ

ً
في بعضِ المواطن؛ خوف

الفَتْوى دونَ مُبالاةٍ لعاقبتِها.

وى:
ْ
ت

َ
فِ عن الف

ُّ
أسبابُ التوق

ف:
ُّ

من أسبابِ التوق

لاعِ العالِمِ على دليلِ المسألة)1)�. 1 ِ
ّ
عدمُ اط

ة)2)�. 2
َّ
عارُضُ الأدل

َ
ت

انعدامُ ترجيحِ البعضِ على البعض)3)�. 3

 عن الفَتْوى ورعًا)4)�. 4
ُ

ف
ُّ
التوق

1 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3/ 50)�

2 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3/ 50)�

3 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3/ 50(، المغني لابن قدامة )2/ 406)�

4 ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 14(، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )7/ 336(، وفتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 2)�
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ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

ڍ  ڍ  ڇ  قِ منها؛ قال تعالى: ﴿ ڇ  ف عن الفَتْوى واجبٌ على المفتي حالَ عدَمِ التحقُّ
ُّ
التوق

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴾]الأعراف: 33[، وقال تعالى: ﴿  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
فى بهذه الآيةِ 

َ
: "وك ﴾ ]يونس: 59[؛ قال الزمخشريُّ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 

 على وجوبِ الاحتياطِ فيه، وأن لا 
ً
لُ عنه مِن الأحكام. وباعِثة

َ
زِ فيما يُسأ جوُّ ا عن التَّ

ً
 زجرًا بَليغ

ً
زاجِرَة

 فهو 
َّ

يَصمُتْ، وإلا
ْ
قِ اللهَ ول يتَّ

ْ
ل
َ
قان، ومَن لم يُوقِنْ ف

ْ
 بعدَ إيقانٍ وإت

َّ
يَقولَ أحدٌ في �شيءٍ: جائزٌ أو غيرُ جائزٍ إلا

 عندَ عدمِ الدليلِ واجبٌ)2)�
ُ

ف
ُّ
مُفترٍ على الله")1)، فالتوق

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

فِه؛ 
ُّ
 باستفتاءِ المستفتي؛ فالمفتي إذا أحال المستفتي إلى غيرِه؛ لِتَوق

ُ
 عن الفَتْوى يَرتبِط

ُ
ف

ُّ
التوق

فالواجبُ على المستفتي أن يَقْبلَ ذلك، ولا يُحوِجَه إلى أن يُجيبَ فيما لا عِلمَ له به؛ وعلى هذا مَ�شى 

لف)3)� عملُ السَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

أ، أو إيقاعِ المستفتي في الحَيْرة.
َ
 للفَتْوى عن الوقوعِ في الخط

ٌ
 عن الفَتْوى فيه صِيانة

ُ
ف

ُّ
التوق

 

اف للزمخشري )2/ 337)� 1 الكشَّ

2 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 328)�

3 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 64-61)�
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هوم:
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي.
ُ
 إفتائيٌّ ت

هوم: 
ْ

 المَف
ُ
أة

ْ
ش

َ
ن

ون قديمًا تعبيرًا عن الإفتاءِ أو الفَتْوى، باعتبارِ أنَّ المُفْتيَ  مفهومٌ قديم، استعمَله الفقهاءُ والأصوليُّ

ع عليها، وهذا  ِ
ّ
غ الفَتْوى أن يَكتُبَها ويُوق ِ

ّ
نائبٌ عن الله تعالى في تبليغِ أحكامِه، ومِن شأنِ المُفْتي وهو يُبل

عين عن ربِّ  ِ
ّ
ى كتابَه "إعلام الموق م رحمه الله؛ إذ سمَّ ما أفاده العُلماء ومِن أشهَرِهم في هذا ابنُ القيِّ

رِهم لهذا المفهومِ في مَعرِضِ 
ْ
العالمين"، وذكر فيه هذا المفهوم)1)، وهو ما درَجَ عليه المعاصِرون في ذِك

رِ الإفتاء)2)�
َ
حديثِهم عن بيانِ خط

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 والعين أصلٌ واحد يَرجعُ إليه فروعُه، ويأتي على 
ُ

 من الفعل وقع، الواو والقاف
ٌ
التوقيع: مأخوذ

حديد)4)، الإصابة)5)� ةٍ؛ منها: الأثر)3)، التَّ مَعانٍ عدَّ

المعنى الاصطلاحي: 

وقيعُ في القصص")6)� � التوقيع: "أثرُ الكتابة في الكتاب، ومنه استُعير التَّ

1 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 9)�

2 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 19)�

3 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3/ 1303(، ومجمل اللغة لابن فارس )ص: 934(، ومقاييس اللغة )6/ 134(، والمحكم والمحيط الأعظم )2/ 

�(276

4 ينظر: العين )2/ 177(، ومعجم ديوان الأدب )3/ 274(، وتهذيب اللغة )3/ 26(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3/ 1303)�

5 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )2/ 276(، ولسان العرب )8/ 406(، وتاج العروس )22/ 366)�

6 التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 340)�

التوقيع عن ربِّ العالمين
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 التوقيع عن رب العالمين يقصد به: "الإفتاء")1)� �

المعنى الإجرائي:

ع بالخطأ،  ِ
ّ
ع عن الله تبارك وتعالى، فيخاف أن يُوق ِ

ّ
ر المُفْتي لنفسِه قبل الفَتْوى أنه يُوق أن يُصوِّ

وازلِ أو  تْواه قدرَ استطاعتِه حتى يصحَّ منه تنزيلُ حُكمِ الله عزَّ وجل على النَّ
َ
أو بالكذب، ويتحرَّى في ف

نزلُ بالمستفتين.
َ
الوقائعِ التي ت

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ةٍ على كاهلِ المُفْتي، مع  له الفَتْوى مِن مكانةٍ ومنزِلة، وما تضَعُه من مسئوليَّ ِ
ّ
مث

ُ
وى: ما ت

ْ
ت

َ
خطرُ الف

م الحساب عليها أمامَ الله عزَّ وجل.
َ
عِظ

 
َ
حُ خطورة وضِّ

ُ
عٌ عن ربِّ العالمين هو مِن أهمِّ الأمورِ التي ت ِ

ّ
ه مُوق رُ المُفْتي عند تنزيلِه الفَتْوى أنَّ فتصوُّ

الفَتْوى ومكانتَها.

سبةِ إلى القائمِ به)2):
ِّ
مين بالن

َ
وقيعِ عن ربِّ العال

َّ
 الت

ُ
ضوابط

سرُّعِ والخوفِ من الكلامِ بغيرِ تحقيق.. 1
َّ
تُ وعدمُ الت التثبُّ

لِ الكافي.. 2 أهُّ ةِ لهذا المنصبِ بالتَّ إعدادُ العُدَّ

ائل.. 3 الحرصُ على تخليصِ نفسِه أكثرَ مِن حرصِه على تخليصِ السَّ

دْع به. . 4 قيم فيه؛ فلا يَكون في صدرِه حرَجٌ من قولِ الحقِّ والصَّ
ُ
العلمُ بقدرِ المقامِ الذي أ

ه الله تعالى بنفسِه.. 5
َّ

العلمُ بأنَّ الله ناصرُه وهاديه، فإنَّ هذا المنصب هو الذي تولا

 بين يدَيِ الله.. 6
ٌ

يُوقِنْ أنه مسئولٌ غدًا وموقوف
ْ
تْواه، ول

َ
ن ينوبُ في ف معرفتُه عمَّ

1  أدب المفتي والمستفتي )ص: 72)�

2 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 16-17(. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 358-349)�



309

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن هومِ وأهميَّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ه مُخبِرًا وترجمانًا عن مُرادِ 
ُ
وقيعُ عن ربِّ العالمين؛ أمرٌ يرفعُ من منزلةِ المُفْتي ومَكانتِه؛ فيَجعل التَّ

ا للأنبياءِ صَلواتُ الله وسَلامُه عليهم)1)�
ً
الله تعالى، ووارث

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

عُه ذلك إلى اختيارِ مَن يليقُ بتلك 
َ
عٌ عن ربِّ العالمين؛ فيَدف ِ

ّ
المستفتي إذا عَلِم أن المُفتيَ هو مُوق

ح لذلك، ومَن هو أهلٌ لها.
ُ
رعِه إلا مَن يَصل

َ
ر في الوساطةِ بينَه وبينَ الله في معرفةِ ش المكانة، فلا يتَخيَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ها،   لمن يَقومُ بها على حقِّ
ً
 شريفة

ً
 عظيمة

ً
بة

َ
 ومَنْق

ً
مين؛ يَجعلُ للفَتْوى مكانة

َ
وقيعُ عن ربِّ العال التَّ

نُه من القولِ على اللهِ بلا علم)2)�  عظيمة؛ لِما تتضمَّ
ٌ
كما أنَّ الإخلالَ بها جريمة

1 ينظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل )5/ 461(، والعقد التليد في اختصار الدر النضيد )ص: 173)�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 69)�
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تيسير الفتوى

 المفهوم:
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهوم:
ُ
نشأة

ى   لفظِ جوابِ المفتي حتَّ
ُ
يسيرُ قد يُقصَد به: سهولة سه؛ فالتَّ

ْ
مفهومٌ مُعاصِر، وإن كان قديمًا بجِن

 أن يَحصُلَ المستفتي على الحكمِ 
ُ
ه المستفتي ويَفْهم المطلوبَ منه، وقد يُقصَد به سهولة

َ
يُدرِك

تي يُراعيها 
َّ
وابطِ ال ى يَفهمَه من الضَّ ا الأول: فتقريبُ لفظِ الجوابِ للمستفتي حتَّ رعيِّ في واقعتِه، أمَّ

الشَّ

 عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تقومُ على توفيرِ مَن 
ُ
 منذ

ُ
ة  الإسلاميَّ

ُ
ولة اني: فقد كانت الدَّ

َّ
ا الث المفتي عندَ جوابِه)1)، وأمَّ

 والتابعونَ بتفريقِ أنفُسِهم 
ُ
مُ الناسَ دينَهم، ويَكونُ المرجِعَ لهم في الاستِفْتاء، وقد قام الصحابة ِ

ّ
يُعل

في البلادِ المفتوحَة، وكانوا المرجِعَ للفُتْيا في هذه البِلاد)2)، وفي عَصرِنا الحاليِّ أصبَح الاستفتاءُ أيسرَ 

بةِ جِهاتِ الإفتاءِ لذلك.
َ
واصُل، ومُواك دِ وسائلِ الإعلامِ ووسائلِ التَّ وأيسَرَ في ظلِّ تعدُّ

غوي:
ُّ
المعنى الل

اء: أصلانِ يدلُّ أحدُهما  � ين والرَّ ها: يسَر: الياءُ والسِّ
ُ
يء، وأصل وفيقُ لل�شَّ سهيلُ، والتَّ

َّ
الت يسير: 

َّ
الت

ل: اليُسْر: ضدُّ العُسْر. واليَسَراتُ:  ر على عُضوٍ من الأعضاء، فالأوَّ
َ
ته، والآخ على انفتاحِ �شيءٍ وخِفَّ

ذوا ذاتَ اليَسار. ويُقال: 
َ
ياسَروا، إذ أخ

َ
 الأخرى: اليَسَار لليد. يُقال: ت

ُ
. والكلمة

ُ
القوائِمُ الخِفَاف

عَة، والغِنى، والقِسْمة،  ين، والانقِيادُ، والكثرة، والسَّ ِ
ّ
ياسَروا، وهو أجوَد. ومِن مَعاني اليُسْر أيضًا: الل

والفتل إلى أسفل، وهو أن تمدَّ يمينَك نحوَ جسدِك)3)�

1  ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 65(، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 134(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 57(، والفتوى في 

الإسلام للقاسمي )ص: 82، 87)�

عين )2/ 18- 49(، والفتوى في الإسلام للقاسمي )ص: 36)� ِ
ّ
2 ينظر: إعلام الموق

3 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2/ 857(، ومقاييس اللغة )6/ 155- 156(، والمحكم والمحيط الأعظم )8/ 574(، وشمس العلوم ودواء كلام 

العرب من الكلوم )11/ 7354- 7360(، ولسان العرب )5/ 295(، وتاج العروس )456/14)�
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المعنى الاصطلاحي:

ن المفتي جوابَه بيانًا مُزيحًا للإشكال)1)� � وى: أن يُبيِّ
ْ
ت

َ
 تيسيرُ الف

رُق.
ُّ
سهيلِ حُصولِ المستفتي على الجوابِ بأيسَرِ الط

َ
أو: سعيُ المفتي أو جهةِ الإفتاءِ لِت

المعنى الإجرائي:

ه سهلَ الوصولِ إلى ذِهْن المفتي بحيث يَفهَمُ المرادَ منه ويَلتزِمُ به،  �
َ
ح المفتي جوابَه ويَجعل أن يُوضِّ

ة السبُل 
َّ
كَ من أجلِ هذه الغاية كاف

ُ
ر، وللمُفتي أن يَسل

َ
ولا يُحوِجُه إلى الاستفسارِ أو سؤالِ مُفتٍ آخ

لِيَصِل المعنى المرادُ إلى ذهنِ المستفتي سواءٌ بالقول أو الكتابةِ أو الرسمِ على الأرض أو الرِّمال، 

ة.  مُترجِمٍ بلسانِ المستفتي إن لم يُحسِن العرَبيَّ
َ
خاذ ِ

ّ
وغيرِ ذلك، ويَشمَلُ ذلك ات

د وسائلِ حصولِ المستفتي على الفَتْوى كعملِ  �  الإفتاءِ جُهدَهم في تعدُّ
ُ
لَ المفتي أو جِهة

ُ
أو: أن يَبذ

ةٍ بالفَتْوى على مواقعِ  بَرامِجَ للإفتاءِ الفضائيِّ أو الإفتاء عن طريقِ الهاتف، أو عملِ صفحاتٍ خاصَّ

واصُلِ  ، أو عمل تطبيقاتٍ للفتوى على الهواتفِ الحديثة، أو إتاحةِ التَّ
ً
ة

َّ
التواصلِ الاجتماعيِّ كاف

سة- من  ات المترو، وفي أماكنِ المشاعر المقدَّ
َّ
المباشرِ مع المفتينَ في أماكنِ الزَّحام- كمِحَط

مانَ والمكانَ بهدفِ إتاحةِ  ناسبُ الزَّ
ُ
تي ت

َّ
رقِ ال

ُّ
ى بأكشاكِ الفَتْوى، وغيرِ ذلك من الط خلالِ ما يُسمَّ

الاستفتاء، والجوابِ عليه بأيسَرِ طريق.

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

ه على امتثالِ الأوامرِ 
ُ
فِ وقدرت

َّ
 المكل

ُ
الإفتاءُ على وجهٍ رُوعِيَت فيه حاجة وى: 

ْ
ت

َ
الف في  يسيرُ 

َّ
الت

ة، وقد يُطلِق البعضُ على ذلك أيضًا  شريعِ ومَبادئِه العامَّ
َّ
واهي مع مُراعاةِ مقاصدِ الت واجتنابِ النَّ

بينَهما.  
ُ
فرِقة التَّ  

ُ
والأضبَط الفَتْوى،  يْسيرَ 

َ
ت

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 134(، وصفة الفتوى لابن حمدان )ص: 57)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
 أ- علاقة

اني: 
َّ
 الإفتاء، والث

ُ
المفتي أحَدُ رُكنَيْ تيسيرِ الفَتْوى- فتَيْسير الفَتْوى يكونُ من جِهتَيْن؛ الأولى: جِهة

ه المستفتي بوضوحٍ، وتسهيلُ حصولِ المستفتي على 
َ
ى يُدرِك فسِه حتَّ

َ
 الجوابِ في ن

ُ
المفتي- وسُهولة

ئيسُ فيها بجانبِ دَورِ جِهةِ الإفتاءِ في ذلك. ورُ الرَّ عُ به؛ للمُفْتي الدَّ
َ
ا يق الجوابِ على أسئلتِه عمَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
 ب- علاقة

ة تيسيرِ  قومُ به عمَليَّ
َ
ورُ الذي ت  حُصولِه على هذا الجوابِ؛ هو الدَّ

ُ
همُ المستفتي للجَوابِ، وسهولة

َ
ف

الفَتْوى مِن جانبِ المفتي، وجهةِ الإفتاء.

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
 ج- علاقة

 إلى تحقيقِ الفَتْوى لغرَضِها؛ فتَفعيلُ الفَتْوى والتزامُ المستفتي بها لن يَكونَ إلا 
ُ

يسيرُ الفَتْوى يَهدِف
َ
ت

همِه لها، وإمكانِ حُصولِه على هذا الجوابِ بأيسَرِ طريق.
َ
بعدَ ف
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ تراثي.

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

عَةِ  يْق والحرَجِ إلى السَّ اس من الضَّ ة في القِدَم كثيرًا، في سبيلِ إخراجِ النَّ ه الأئمَّ
َ
مفهومٌ قديمٌ؛ استعمل

يسيرَ"،  جلِبُ التَّ
َ
 ت

ُ
ة ة؛ كقاعدة: "المشقَّ ت به بعضُ القواعدِ الفِقْهيَّ

َ
واليُسْرِ عند الإفتاءِ، بل وارتبط

فريعِ واستنباطِ الأحكامِ لكثيرٍ مِن أفعالِ  بْرى التي عليها مَدارُ الفقهِ والتَّ
ُ
هاتِ الك وهي مِن القواعدِ الأمَّ

سَع")2). 
َّ
فين)1)، و"إذا ضاقَ الأمرُ ات

َّ
المكل

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

ين،  ِ
ّ
سهيلُ)3)، والل

َّ
ةٍ، منها: الت يسير: مصدرُ يسر، ومنه اليُسْر وهو ضدُّ العُسْر، ويأتي على مَعانٍ عدَّ التَّ

بْسيط، والوُسْع)5)� والانقياد)4)، والتَّ

المعنى الاصطلاحي: 

ة. � يسير: دفعُ العُسرِ ورفعُ الحرَجِ والمشقَّ
َّ
الت

وى: سبق التعريف به. �
ْ
ت

َ
يسير في الف

َّ
الت

1 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية( ، )ص210)�

2  ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي )1/ 49(، والمنثور في القواعد الفقهية للزرك�شي )3/ 169(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 64(، وضوابط الاختيار الفقهي 

عند النوازل، دار الإفتاء المصرية )ص: 144(. 

3  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 1733(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 55(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من 

الكلوم )11/ 7357(، ولسان العرب )11/ 349)�

4 ينظر: أساس البلاغة )2/ 389(، ولسان العرب )5/ 295(، والقاموس المحيط )ص: 499)�

5 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )8/ 575(، ولسان العرب )5/ 296(، وتاج العروس )14/ 459(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 152(. 

وى
ْ
ت

َ
يسير في الف

َّ
الت
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المعنى الإجرائي:

عُ عليه فيها 
َ
ةِ لِمَن يَسْتفتيه في مسألةٍ يق رعيَّ صِ الشَّ

َ
رعَ المفتي في طلبِ مَخرجٍ مُباحٍ من الرُّخ

ْ
أن يَش

حرَجٌ.

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

فِ  �
َّ
ناسبُ مع طاقةِ المكل

َ
ةِ أمرًا أو نَهيًا على وجهٍ يت ريعةِ: "تشريعُ الأحكامِ الشرعيَّ

َّ
يسيرُ في الش

َّ
الت

شريع".
َّ
ةِ للت ووُسعِه ولا يتَعارضُ مع المقاصدِ العامَّ

 في عُمومها 
َ
ريعة ناولُ الشَّ

َ
ه يت  إنَّ

ْ
يسيرِ في الفَتْوى؛ إذ ريعةِ أعمُّ من حيث دلالتُه من التَّ يسيرُ في الشَّ والتَّ

ةِ عندَ إصدارِ  رعيَّ صِ الشَّ
َ
ياتها وجُزْئياتها، ولا يَقتصِرُ على رفعِ الحرَجِ عبْرَ الرُّخ ِ

ّ
ةِ كل

َّ
صوصهِا وبكاف

ُ
وخ

الأحكام.

ر مِن صُعوبةٍ إلى سُهولةٍ ويُسْرٍ؛ لِعُذرٍ اقتَ�شى ذلك،  � رعيُّ الذي غيَّ ة: "الحكمُ الشَّ رعيَّ
َّ

ص الش
َ

الرُّخ

مع قيامِ سببِ الحُكمِ الأصلي")1)�

يسيرِ من الفَتْوى.   مِن وسائلِ التَّ
ٌ
يسير؛ فهي وَسيلة صُّ من التَّ

َ
ة أخ رعيَّ  الشَّ

ُ
وبِناءً على ذلك؛ فالرُّخصة

رُه)2)� �
ُ
حظ

َ
رى ت

ْ
خ

ُ
ةِ مُبيحًا لأمرٍ في مُقابَلةِ اجتهاداتٍ أ هي: ما جاء مِن الاجتهاداتِ المذهبيَّ

ْ
صُ الفِق

ُّ
رخ

َّ
الت

صِ، وقد يكونُ بغيرِه كالحِيَلِ المشروعة. يسيرُ يَكونُ بالترخُّ يسير؛ فالتَّ صُ الفِقْهيُّ أخصُّ مِن التَّ والترخُّ

ريعةِ إلى  � خرجُ من طريقِ الوسَطِ الذي هو مَقصدُ الشَّ
َ
 من الأحكامِ ت

ٌ
: مجموعة

ُ
دة وى المتشدِّ

ْ
ت

َ
الف

ليلِ الحاظِر)3)�  إلى الدَّ
ً
، مُستنِدة لوِّ

ُ
شديدِ والغ

َّ
طرَفِ الت

رِ من 
َ
رَفِ الآخ

َّ
يسيرِ في الفَتْوى، وهي إحدى صُوَرِ الانحرافِ في الط  هي ضدُّ التَّ

ُ
دة والفَتْوى المتشدِّ

الفَتْوى.

1  ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول )2/ 685(، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي )2/ 26(، والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك 

جمع الجوامع )1/ 19)�

2  ينظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المتعاون الإسلامي بجدة: قرار رقم 70 )1/ 8(، بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه في دورته الثامنة المنعقدة 

في بروناي، دار السلام سنة 1410هـ، 1990م.

3 ينظر: الموافقات )5/ 276)�
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وى)1):
ْ
ت

َ
يسيرِ في الف

َّ
 الت

ُ
ضوابط

 كصُداعِ الرَّأس، ونحوِه لا يُعتبَرُ . 1
ُ
 الخفيفة

ُ
ة ة؛ فالمشقَّ  شرعًا، وليس أيَّ مَشقَّ

ٌ
ةِ مُعتبَرة كونُ المشقَّ

خفيف)2)�  للتَّ
ً
 مُوجِبة

ً
ة مَشقَّ

نةِ لا . 2 ا من الكتابِ أو السُّ
ً
يسيرُ مُستنبَط روع؛ وذلك بأن يكونَ التَّ

ْ
يسيرِ من الوجهِ المَش طلبُ التَّ

ةِ بلا مُوجِب)3).  ماتِ القطعيَّ مُصادِمًا لهما بإباحةِ المحرَّ

يسيرُ في الأقوالِ المعتبَرة.. 3 ما التَّ رةٍ عندَ الفقهاء، وإنَّ
َ
عِ أقوالٍ مُنك تبُّ

َ
يسيرُ على ت  يَشتمِلَ التَّ

َّ
ألا

ى . 4 صِ؛ حتَّ
َ
 أو آجِلة؛ فلا بُدَّ للمُفتي من النظرِ في مآلاتِ هذه الرُّخ

ٌ
 عاجلة

ٌ
يسيرِ مَفْسدة بَ على التَّ  يَترتَّ

َّ
ألا

ر)4)�
َ
لا يَدْفعَ الحرجَ بحرَجٍ آخ

عُ الرُّخصِ غير جائز)5)�. 5 تبُّ
َ
 ت

ْ
عِ الرُّخصِ؛ إذ يَ إلى تتبُّ  يُؤدِّ

َّ
ألا

ة)6)�. 6 كليفِ بالمشقَّ ارعِ مَقاصدُ مِن التَّ  يكونَ للشَّ
َّ

ألا

وى)7):
ْ
ت

َ
يسير في الف

َّ
أسباب الت

:
ً
وها سبعة خفيف، وعَدُّ

َّ
يسيرَ" أسبابَ الت

َّ
جلِبُ الت

َ
 ت

ُ
ة

َّ
ر الفقهاءُ في قاعدةِ "المشق

َ
ذك

فَر. � ل: السَّ الأوَّ

الثاني: المرَض. �

الثالث: الإكراه. �

سْيان. � ِ
ّ
الرابع: الن

الخامس: الجَهْل. �

السادس: العُسْر وعمومُ البلوى. �

ة.  � ه نوعٌ من المشقَّ قصُ فإنَّ السابع: النَّ

1 ينظر: قواعد الأحكام، )15/2)�

2 ينظر: الموافقات )1/ 487)�

3 ينظر: الموافقات )1/ 532-531)�

4 ينظر: الموافقات )5/ 177)�

5 ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )4/ 578-577)�

6 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ. د. شوقي علام )ص: 65)�

7 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 77-80(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 68-64)�
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ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

نُ  ما وهو يتضمَّ ا يُثابُ عليه، لا سيَّ رعيِّ ممَّ
يسيرِ على المُسْتفتي على الوجهِ الشَّ حِرصُ المفتي على التَّ

ق، وعدم إيقاعهم في الحرج والمشقة)1)�
ْ
ل
َ
ريعةِ وتيسيرَها على الخ تحبيبَ الشَّ

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

ؤال،  ص، بل فرضُه السُّ
َ
عُ الرُّخ تبُّ

َ
دِ هَواه، وليس له ت يسيرَ بمجرَّ بَ التَّ

ُ
المستفتي ليس له أن يَطل

مادي في  ص، وبينَ التَّ يسيرِ أو الترخُّ رِّق بين التَّ
ُ
يسيرِ– إن ثبَت له)2)، وقد ف ه على التَّ

ُّ
والمفتي هو من يدل

مومة)3)�
ْ
صِ والحيَلِ المَذ

َ
ع الرُّخ بُّ

َ
تت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

رعِ عبْرَ  تِزامِ الشَّ
ْ
طانِ الهوى إلى ال

ْ
ائلَ من سُل  السَّ

ُ
ه يَأخذ  الإفتاءِ؛ إذ إنَّ

َ
ة يسيرُ في الفَتْوى يَخدمُ عمليَّ التَّ

ة. رعيَّ وابطِ الشَّ يسيرِ بالضَّ عِ الحرَج، كلُّ ذلك مع التزامِ التَّ
ْ
يسيرِ ورف التَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 عن الوقوفِ بعرَفة)4)�. 1
ٌ
أسئلة

ة)5)�. 2 ةٍ جراحيَّ سِ البولِ بسببِ عمليَّ
َ
حكمُ المصابِ بسل

هْم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، أ. د. 
َ
1  ينظر: صفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 190(، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي )ص: 38(. نحو ف

شوقي علام )مفتي الديار المصرية( )ص: 113)�

2 ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )4/ 578-577)�

م )مفتي الديار المصرية(، )ص 15)�
َّ

3  ينظر تفصيل ذلك في بحثي: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، )ص 52(. فتاوى الشباب، كلاهما: لـ أ. د. شوقي علا

4  فتاوى دار الإفتاء المصرية )34/ 100(. وفيها تنصيص المفتي على وجوب الأخذ بالأيسر في هذه المسألة؛ لما يترتب عليها من سلامة الحجاج، وعدم تعريضهم 

للخطر.

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية )28/ 122(. وفيها تنصيص المفتي على التيسير في هذه المسألة بسبب الحرج الذي يقع على هذا المريض.



باب الثاء )ث(

بات الحُكم �
َ
ث

ة � رعيَّ وابت الشَّ
َّ
الث



318

معجم المفاهيم الإفتائية  )1(

هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ معاصر.

 المفهومِ:
ُ
نشأة

ة  رِ هو من أهمِّ الخصائصِ الأساسيَّ غيُّ باتَ وعدمَ التَّ
َّ
 أنه عُرِف قديمًا؛ حيث إنَّ الث

َّ
؛ إلا

ٌ
مفهومٌ حديث

ه مع بدايةِ الغزوِ الفكريِّ في العصرِ الحديث 
َ
 حول

ُ
رَ الحديث

ُ
ث
َ
ة، وقد ك ة غيرِ الاجتهاديَّ رعيَّ للأحكامِ الشَّ

ةِ  رعيَّ زْو، وأنَّ مِن الأحكامِ الشَّ
َ
ةِ فعلٍ لهذا الغ هَر هذا المفهومُ كرِدَّ

َ
 بالجمُودِ فظ

َ
ريعة ذي وَسَمَ الشَّ

َّ
ال

رِ  رُ فيها الحُكمُ بتغيُّ ة، التي يتغيَّ رٌ في الأمورِ الاجتهاديَّ رِ الأحوالِ، ومنها ما هو مُتغيِّ رُ بتغيُّ ما هو ثابتٌ لا يتَغيَّ

مان والمكان)1)�   الأحوال والأشخاصِ والزَّ

وي: 
َ

غ
ُّ
 المعنى الل

وامُ والاستقرارُ)2)،  ةِ مَعانٍ؛ منها: الدَّ بوتًا، ويأتي على عدَّ
ُ
باتًا وث

َ
يءُ ث مصدرٌ مِن ثبَتَ ال�شَّ  :

ُ
بات

َّ
الث

ة)5)� حَّ والصِّ والاستمرارُ)4)،   ،(3( والإقامةُ والبقاءُ، 

1   ينظر الفرق بين الثابت والمتغير: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص53(. بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ. 

م )مفتي الديار المصرية(، )ص37)�
َّ

د. شوقي علا

2 ينظر: المخصص )3/ 324(، والمغرب في ترتيب المعرب )ص: 65(، والمصباح المنير )1/ 80(، ومعجم متن اللغة )1/ 422)�

3 ينظر: لسان العرب )2/ 19(، وتاج العروس )4/ 472(، ومعجم متن اللغة )1/ 422(، والمعجم الوسيط )1/ 93)�

4 ينظر: الكليات )ص: 1065(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 309(، والمعجم الوسيط )1/ 522)�

5 ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 136(، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام )1/ 87(، ولسان العرب )2/ 20(، والمصباح المنير )1/ 80(، ومعجم متن اللغة )1/ 422)�

كم
ُ

بات الح
َ
ث
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ة؛ منها: القضاءُ)1)، والعلمُ والفِقْه)2)،  بضمِّ الحاءِ وسُكون الكافِ، يأتي على مَعانٍ عدَّ م: 
ْ

الحُك

هاية)5).  النِّ  
ُ
وبُلوغ  ،(4( مةُ

ْ
والحِك والرُّجوعُ)3)، 

المعنى الاصطلاحي: 

ت بطريقِ القطعِ لا  �
َ
قُه في الأحكامِ ما ثبت

َّ
وال)6)، ومُتعل ما يدلُّ على الاستقرارِ وعدَمِ الزَّ   :

ُ
بات

َّ
الث

ن)7)�
َّ
الظ

ييرِ أو الوَضْع)8)� �
ْ
خ فينَ بالاقتضاءِ أو التَّ

َّ
قُ بأفعالِ المكل ِ

ّ
م: الخِطابُ المتعل

ُ
الحُك

بْنى على الأعرافِ  �
ُ
هي والتي لا ت يةِ بالأمرِ والنَّ ةِ النصِّ م:  هو استقرارُ الأحكامِ الأساسيَّ

ْ
الحُك  

ُ
بات

َ
ث

مانِ ولا المكان)9)� رِ الزَّ رُ بتغيُّ والعاداتِ؛ فلا تتغيَّ

المعنى الإجرائي:

فينَ ووُجوبُ العملِ به في كلِّ الأحوالِ والأزمان، ولا يَعْتريه 
َّ
سبةِ إلى المُكل ِ

ّ
ية الحكمِ بالن  استمرارُ حُجِّ

 ولا إفتاءً.
ً

رُ ولا التبديلُ لا عملا التغيُّ

لة:  الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

راخيهِ . 1
َ
كان ثابتًا، مع ت

َ
مٍ على وجهٍ لولاه ل سْخ: خِطابٌ دالٌّ على ارتفاعِ حُكمٍ ثابتٍ بخِطابٍ مُتقدِّ

َّ
الن

ابتِ من الأحكام.
َّ
م؛ ولذلك لا يَرِدُ على الث

ْ
باتَ الحُك

َ
سخُ يُنافي ث

َّ
عنه)10). فالن

2 .�(11( ه الرُّخصةُ
ُ
قٍ بالعوارضِ، وخِلاف ِ

ّ
: اسمٌ لما هو أصلُ المشروعاتِ، غيرُ مُتعل

ُ
العَزيمة

1  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 1901(، والغريبين في القرآن والحديث )5/ 1558(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 

157(، ولسان العرب )12/ 141(، وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء )ص: 86)�

2  ينظر: تهذيب اللغة )4/ 69(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 419(، ولسان العرب )12/ 141(، ومجمع بحار الأنوار )1/ 553(، وتاج العروس )31/ 522)�

3 ينظر: العين )3/ 66(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )5/ 618(، ولسان العرب )12/ 144)�

4   ينظر: الغريبين في القرآن والحديث )2/ 478(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 154(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/ 194(، 

ولسان العرب )12/ 140)�

5 ينظر: تهذيب اللغة )4/ 71(، ولسان العرب )12/ 143(، وتاج العروس )31/ 522(، ومعجم متن اللغة )2/ 139)�

6 ينظر: التوقيف على مهمات التعريف، )ص 115)�

7 ينظر: التقرير والتحبير، )1/ 25)�

8 ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني )1/ 25)�

9 ينظر: تغير الفتوى لتغير جهاتها الأربع، د. علي جمعة، )ص4( .

10 ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي )ص: 698(، شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص: 301)�

11 ينظر: التعريفات الفقهية )ص: 146)�
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 على أصحابِ . 3
ً
وسِعة

َ
يسيرٍ؛ ترفيهًا وت

َ
ر عن الأمرِ الأصليِّ لِعَارضٍ، إلى تخفيفٍ وت غيَّ

َ
: اسمٌ لِما ت

ُ
الرُّخصة

غييرُ في وصفِه أو في حُكمِه)1)� الأعذار، سواءٌ كان التَّ

 أنواع ثبات الحكم)2):

باتُ في 
َّ
قُ هذا الث ر عن حالةٍ واحدةٍ هو عليها. ويتَحقَّ ق(: وهو ثابتٌ لا يتَغيَّ

َ
ي )مُطل ِ

ّ
ل

ُ
باتٌ ك

َ
لُ: ث الأوَّ

ة. القطعيَّ الأحكامِ 

ي، ولم يَتمَّ الإجماعُ عليه.   من دليلٍ ظنِّ
ُ
م المستنبَط

ْ
باتٌ نِسْبي: وهو الحُك

َ
اني: ث

َّ
الث

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ه على الوقوفِ على الحكمِ إذا كان مِن 
ُ
م، فيَحمِل

ْ
صِلُ بعملِ المُفْتي، وتنزيلِ الحُك باتُ الحكمِ أمرٌ يتَّ

َ
ث

ابتة، والاجتهادِ واستفراغِ الوُسْعِ في معرفةِ الحقِّ فيما فيه مَجالٌ للاجتهاد)3)�
َّ
الأحكامِ الث

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

 
ُ

ختلف
َ
تاويهِ وما يعرض عليه من قضايا ولا ت

َ
 في ف

ً
باتُ بعضِ الأحكامِ يَضْمنُ للمُسْتَفتي أحكامًا صحيحة

َ
ث

 في الفَتْوى، واطمئنانًا إليها.
ً
ر، ولا مِن مُستفتٍ إلى آخرَ، وهو ما يُعطي المُسْتَفتيَ ثِقة

َ
من مُجتهِدٍ إلى آخ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ه 
ُ
ا ما مَجال مٍ واحد، ومَنْعَ اضطرابِ الفَتْوى، أمَّ

ْ
ظ

َ
ساقَ الفَتْوى في ن ِ

ّ
باتُ بعضِ الأحكامِ أمرٌ يَضْمن ات

َ
ث

سْعى إلى وضعِ 
َ
 الأحكامِ واردٌ فيه؛ لاختلافِ الأحوال، وهو ما جعَل جهاتِ الإفتاءِ ت

ُ
الاجتهادُ فاختلاف

ضْمنُ التقليلَ من الخلاف، وما يَنتجُ عن اختلافِ المجتهِدين.
َ
 للفتوى ت

َ
ضَوابط

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

مِن أحكامِ البيوعِ المنهيِّ عنها)4)�. 1

عام، بل يَجوزُ أن . 2
َّ
رِ من الحبوبِ ولا مِن سائرِ أنواعِ الط

ْ
 الفِط

ُ
ى صدَقة

َ
عط

ُ
ة أن ت لا يَجِبُ عند الحنفيَّ

قود)5)� عْطى من النُّ
ُ
ت

1 ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي )ص: 55)�

2  ينظر: المعتمد في أصول الفقه )2/ 377(، روضة الناظر )2/ 386(، والتحصيل من المحصول )2/ 296(، وشرح مختصر الروضة )3/ 668(، وإغاثة اللهفان )1/ 570)�

3 ينظر: فتاوى السبكي )2/ 572)�

ا.  على ثبات الحكم الشرعي كليًّ
ً

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )4/ 332(، مثالا

ا.  على ثباتِ الحكمِ الشرعيِّ نسبيًّ
ً

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية )2/ 336(، مثالا
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصر. 

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

صوصُ  اتِ: النُّ ين، ومَصادِرُ تلك القطعيَّ هاءِ والأصوليِّ
َ
اتُ عند الفُق عيَّ

ْ
ط

َ
مفهومٌ مُعاصر، وهي الق

 
ًّ

م، وليسَت مَحلا
َّ
ى الله عليهِ وآلِه وسل

َّ
ة رسولِ اللهِ صل  في وُرودِها ودَلالاتِها في كتابِ اللهِ وسُنَّ

ُ
ة القطعيَّ

بديل، قال اللهُ تعالى: ﴿ ڳ  غييرَ والتَّ قْبلُ التَّ
َ
 لكلِّ زمانٍ ومكان، ولا ت

ً
ها اللهُ صالِحة

َ
للاجتِهاد، فقد جعَل

﴾ ]آل عمران: 7[)1).  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 ،(3( اسِخُ)2)، والمستقِرُّ ةٍ؛ مِنها: الرَّ بَتَ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ
َ
 من الفعلِ ث

ٌ
: جمعُ ثابتٍ، مأخوذ

ُ
وابت

َّ
الث

د)5)�
َّ
رُ)4)، والمؤك والمقرَّ

المعنى الاصطلاحي: 

فيِ أو في الإثبات، وليست  ظرِ فيها بعدَ وُضوحِ الحقِّ في النَّ اتُ التي لا مَجالَ للنَّ : "هي القطعيَّ
ُ

وابت
َّ
الث

، والخارجُِ عنه مُخطِئٌ قطعًا")6)�
ً
ه واضِحُ الحُكمِ حقيقة  للاجتهادِ، وهو قسمُ الواضحاتِ؛ لأنَّ

ًّ
محَلا

1 ينظر: الموافقات )1/ 22(، وتفسير القرطبي )4/ 10- 11)�

2  ينظر: العين )4/ 196(، وجمهرة اللغة )1/ 584(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 421(، ومقاييس اللغة )2/ 395(، والفروق اللغوية للعسكري 

)ص: 299)�

3 ينظر: المصباح المنير )1/ 80(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 122(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 310(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 153)�

4  ينظر: تاج العروس )13/ 395(، وتكملة المعاجم العربية )2/ 92(، ومعجم متن اللغة )4/ 529(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1795(، والقاموس 

الفقهي )ص: 299)�

5 ينظر: كتاب الألفاظ لابن السكيت )ص: 325(، وتكملة المعاجم العربية )11/ 101(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 105)�

6 ينظر: الموافقات )5/ 115)�

ة رعيَّ
َّ

وابت الش
َّ
الث



322

معجم المفاهيم الإفتائية  )1(

اتُ   عليها تغييرٌ ولا تبديلٌ، وقيل: القطعيَّ
ُ
رأ

ْ
رِعَت بحيث لا يَط

ُ
تي ش

َّ
ة: هي الأحكامُ ال رعيَّ

َّ
 الش

ُ
وابت

َّ
الث

ه، ولا مَجالَ فيها لتطويرٍ أو   في كتابِه، أو على لسانِ نبيِّ
ً
نة  بيِّ

َ
ة ومَواضِعُ الإجماعِ التي أقام اللهُ بها الحُجَّ

 فيها لِمَن عَلِمَها)1)�
ُ

اجتهاد، ولا يَحِلُّ الخلاف

المعنى الإجرائي:

سخِها، 
َ
، ولا مَجالَ لِن

ٌ
دة

َّ
 ومؤك

ٌ
ة هي تلك الأحكامُ التي لا مجالَ فيها لاجتهادِ المُفْتي، بل هي مستقرَّ

فين، 
َّ
عَ لِحُكمٍ من أحكامِها، لا بحسَبِ عُمومِ المكل

ْ
قْييدَ لإطلاقِها، ولا رف

َ
خصيصَ لِعُمومِها، ولا ت

َ
ولا ت

ثبِت واجبًا فهو 
ُ
صوصِ بعضِهم، ولا بحسَبِ زمانٍ دونَ زمان، ولا حالٍ دونَ حال، بل ما أ

ُ
ولا بحسَبِ خ

كليفِ إلى غيرِ نهايةٍ لكانت  رِضَ بقاءُ التَّ
ُ
لَ، ولو ف بدُّ

َ
واجبٌ أبدًا، أو مندوبًا فمندوبٌ، فلا زَوالَ لها ولا ت

أحكامُه كذلك)2)�

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

 المجتهِدين)3)�
َ

حتمِلُ اختلاف
َ
 التي ليس فيها دليلٌ قاطِع، وت

ُ
ة  العمَليَّ

ُ
ة رعيَّ : الأحكامُ الشَّ

ُ
رات المُتغيِّ

ة)4): رعيَّ
َّ

وابتِ الش
َّ
 الث

ُ
أصول

لالة.. 1 بوتِ والدَّ
ُّ
نصٌّ صحيحٌ صريحٌ قطعيُّ الث

عدمُ وقوعِ الخلافِ فيها من المسلِمين.. 2

رورة.. 3 ين بالضَّ كونُها من المعلومِ من الدِّ

1 ينظر: الأم للشافعي )9/ 79)�

2 ينظر: الموافقات )1/ 110)�

3 ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )2/ 211)�

4 ينظر: الرسالة للشافعي )ص: 560(، وكشف الخفاء )1/ 65)�
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ين وقواعـدِه, والأحكامِ  نة, كأصولِ الدِّ صوصِ القرآنِ والـسُّ
ُ
ريعةِ من ن وابِتَ الشَّ

َ
على المُفْتي أن يُراعِيَ ث

كاةِ ومِقْدارِ الأنصِبَةِ في الفرائض...  روضِ الزَّ
ُ
يامِ وف لواتِ والصِّ رُ في الفروعِ؛ كالصَّ ابتةِ التي لا تتغيَّ

َّ
الث

ه الله ثابتًا، فلا مَجال فيه لاجتهادِ المُفْتي)1)�
َ
فالمُفْتي مُترجِمٌ عن اللهِ سبحانه وتعالى، وما جعل

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

ا يَزيدُه  مَ كما قال اللهُ به، لا اجتهادَ فيه للمُفْتي؛ ممَّ
ْ
ضمَنُ للمُسْتَفتي الحُك

َ
ة ت رعيَّ وابتُ الشَّ

َّ
الث

تِزامِه به.
ْ
م، ووجوبِ ال

ْ
 بالحُك

ً
 وثِقة

ً
مَأنينة

ُ
ط

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ه؛ وهو ما يَضمنُ لها  ةِ نبيِّ
كونَ كما أنزل اللهُ في كتابِه وسُنَّ

َ
ضْمنُ للفتوى أن ت

َ
 ت

ُ
ة رعيَّ وابتُ الشَّ

َّ
الث

ضِ والاضطرابِ، وهو ما يُساعِدُ على استقرارِ الفَتْوى)2)�
ُ
ناق ها من التَّ لوَّ

ُ
ساقَ سِياقِها بوجهٍ عامٍّ وخ ِ

ّ
ات

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 عددِ الرَّضعات)3)�
ُ
1. جَهالة

رزيِّ بمُسلِمة)4)� 2. حُكمُ زواجِ الدُّ

 

1 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 130)�

2 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 37، 4/ 130، 416)�

 بين الفقهاء واقعٌ في عدد 
ُ

ه يَحرُم من الرَّضاع ما يَحرم من النسَب، والخلاف ت الفتوى أنَّ مِن الثوابت: أنَّ 3  فتاوى دار الإفتاء المصرية )12/ 169(؛ فقد نصَّ

الرضعات.

ت الفتوى أنَّ مِن الثوابت: عدمَ جوازِ زَواجِ الكافرِ الأصليِّ أو المرتدِّ من المسلِمة. 4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )10/ 300(، فقد نصَّ



الجُرأة على الفَتْوى �

باب الجيم )ج(
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

. إفتائيٌّ تراثيٌّ

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

فُتْيَا، 
ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
جْرَؤ

َ
ولِه: »أ

َ
 عصرِ الرِّسالةِ بق

ُ
رَ منها النبيُّ صلى الله عليه وسلممنذ

َّ
مفهومٌ قديم؛ فهو أحدُ الأمورِ التي حذ

 مع 
ً
رة

َ
ائلِ عن حُكمٍ شرعيٍّ مباش ارِ«)1)، فالمجترِئُ على الفُتْيا هو مَن يُقدِمُ على إجابةِ السَّ ى النَّ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
جْرَؤ

َ
أ

ار)2)� جهلٍ به أو تَهاوُنٍ في تحريرِه واستنباطِه، وهذا سببُ استحقاقِه دخولَ النَّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

)3)، والإقدامُ على  جاعةُ ةٍ، منها: الشَّ ، وتأتي على مَعانٍ عدَّ
ً
 الرَّجلُ جراءة

َ
 من جَرُؤ

ٌ
الجُرْأة: مأخوذة

والهجوم)5)� والإسراعُ  يء)4)،  ال�شَّ

المعنى الاصطلاحي:

 إلى الإقدامِ على المكارِه")6)�
ُ
اعية  القلبِ الدَّ

ُ
ة الجُرْأة: "قوَّ

وازِلِ والمسائل. رعيِّ في النَّ
رِ لطلبِ الحُكمِ الشَّ صدُّ وى: الإقدامُ على التَّ

ْ
ت

َ
 على الف

ُ
الجُرأة

 مرفوعًا".
ً

1 سنن الدارمي )1/ 258(رقم)159(،وقال ابن حجر العسقلاني في إتحاف المهرة )19/ 219(: "مُرسلا

2 ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير )1/ 36(، وفيض القدير )1/ 158)�

3  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 40(، والفروق اللغوية للعسكري )ص: 108(، ولسان العرب )1/ 44(، والقاموس المحيط )ص: 36(، ومجمع بحار 

الأنوار )1/ 338)�

4  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1/ 40(، وأساس البلاغة )1/ 129(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )2/ 1067(، ولسان العرب )1/ 

44(، والمصباح المنير )1/ 98)�

5 ينظر: المصباح المنير )1/ 97(، وتاج العروس )1/ 170(، والجاسوس على القاموس )ص: 253)�

6 الفروق اللغوية للعسكري )ص: 109)�

وى
ْ
ت

َ
رأة على الف

ُ
الج
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المعنى الإجرائي:

دْليل، فيَهلِكُ 
َ
همٍ أو تأصيلٍ أو ت

َ
ة من غيرِ تأهيلٍ أو إدراكٍ أو ف رعيَّ إقدامُ المفتي على إصدارِ الأحكامِ الشَّ

ا يُعرِّضُه لسخطِ الله.  ويُهلِكُ المستفتيَ معَه؛ ممَّ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ةِ فيها.. 1
َّ
رٍ لها، أو إدراكٍ للأدل وى بغيرِ علمٍ: بيانُ الحكمِ في الواقعَةِ بدونِ إدْراكٍ أو تصوُّ

ْ
ت

َ
الف

 الجوابِ والإقبالُ على الفَتْوى والاشتِغالُ بعَملِها بعدَ تحصيلِ عِلمِها.. 2
ُ

ف
ُّ
كل

َ
وى: ت

ْ
ت

َ
رُ الف صدُّ

َ
ت

.
ً

لا ا، وقد يكونُ مجتهدًا مؤهَّ
ً
رُ متجرئ رُ الفَتْوى أعمُّ من الجُرْأةِ على الفَتْوى؛ فقد يَكونُ المتصدِّ صدُّ

َ
وت

ها من . 3  مِن المفتي قبلَ استيفاءِ حقِّ
ُ
ادرة ة الصَّ رعيَّ لة(: الأحكامُ الشَّ )المتعجِّ  

ُ
المتسرِّعة وى 

ْ
ت

َ
الف

ر)1)�
ْ
رِ والفِك

َ
النظ

والفرقُ بينَها وبينَ الجُرْأة على الفَتْوى أنَّ صاحِبَ الفَتْوى العاجلةِ مُجتهِدٌ ثبتٌ، ولم يَجترِئ، ولكن لم 

ذِ الوقتَ الكافيَ للبحثِ في المسألة.
ُ
يأخ

تِها . 4
َّ
ةِ من أدل رعيَّ ه على استنباطِ الأحكامِ الشَّ

ُ
لِ الفَتْوى، وقدرت  المفتي لتحمُّ

ُ
ة  المفتي: صلاحيَّ

ُ
ة أهليَّ

ة)2)� التفصيليَّ

ة؛ فبينَهما  نافى مع الأهليَّ
َ
 على الفَتْوى تت

َ
ةِ المفتي وبينَ الجُرْأة على الفَتْوى أنَّ الجُرأة  بينَ أهليَّ

ُ
والعلاقة

ضاد.
َ
ت

وى:
ْ
ت

َ
رْأةِ على الف

ُ
لامةِ من الج  السَّ

ُ
ضوابط

عُ بشروطِ المفتي)3)�. 1 متُّ التَّ

نة.. 2 لِ في الفَتْوى المعيَّ عدمُ التعجُّ

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 111(، وصفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 189)�

2 ينظر: المسودة في أصول الفقه )ص: 571(، وصفة الفتوى )ص: 14)�

3 ينظر تفصيلها: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 27)�
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وى:
ْ
ت

َ
أهم محاور الجرأة على الف

 على الإفتاءِ في مِحورَيْن:
ُ
تقعُ الجُرأة

 التوفيقِ)1)�. 1
ُ
ة

َّ
، يُلازِمُها قل الجُرْأة على مَنصبِ الإفتاءِ، وهو موضعُ ذمٍّ

رِدُ على المفتي)2)�. 2
َ
نةِ التي ت  على الفَتْوى المعيَّ

ُ
الجرأة

ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

لُ عنه بغيرِ 
َ
ةِ العلمِ فيُفتي عن كلِّ ما يُسأ

َّ
عُ من المفتي، ويَحصُلُ ذلك منه لقِل

َ
 على الفَتْوى قد تق

ُ
الجُرْأة

ساعِ عِلمه)3)� ِ
ّ
تْياه، على قدرِ ات

ُ
سِعُ ف

َّ
زارةِ عِلمه، وهنا تت

َ
عِلم، وقد يَكونُ مِن غ

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

 الفَتْوى وهنا لا 
ُ
ة  وأهليَّ

ُ
ة رَت فيه الصلاحيَّ

َّ
ن توف عُ ممَّ

َ
رُ على المستفتي؛ فقد يق ِ

ّ
ؤث

ُ
الجُرأة على الفَتْوى ت

 
ً

اسَ دونَ أن يكونَ حاصِلا  للفتوى أو لا يُحسِنُها، فيُفتي أحدُهم النَّ
ً

ن ليس أهلا إشكالَ، وقد يَكونُ بتَعدٍّ ممَّ

ة. لٍ شرعيٍّ، أو دونَ أن يكونَ مَجازًا من قِبَل العلماءِ بإجازةٍ شرعيَّ على مُؤهِّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

نِ  ِ
ّ
ن هو أهلٌ لها، المتمك  ممَّ

َّ
جوزُ إلا

َ
نة، فلا ت  وقواعدَ معيَّ

َ
، تحتاجُ إلى الالتزامِ بضوابط

ٌ
الإفتاءُ صناعة

روطِه وأركانِ الإفتاءِ وغيرِها مِن موضوعاتِ الفَتْوى، وهذا 
ُ

نةِ في المفتي وش زمةِ لها، المبيَّ
َّ

مِن الأدواتِ اللا

نافى مع الجُرأةِ على الفَتْوى.
َ
يت

لطانية لأبي يعلى الفراء )ص: 226(، وآداب  1  ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 350(، والأحكام السلطانية للماوردي )ص: 281(، والأحكام السُّ

الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي )ص: 17(، ومجموع رسائل ابن رجب )1/ 82)�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح )ص: 111(، وصفة المفتي والمستفتي، لابن حمدان )ص: 189)�

3 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 64)�



حالُ المُسْتَفتي �

حال المُفْتي �

ات � روريَّ حفظ الضَّ

المقاصد المعتبرة �

رعي � الحكم الشَّ

باب الحاء )ح(
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هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي.
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

ا يَرِد  ائلِ كثيرًا ما كان يَلتفِتُ إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عندَ إقدامِه على الجوابِ عمَّ مفهومٌ قديم؛ فحالُ السَّ

بِيَّ صلى الله عليه وسلم:  لَ النَّ
َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُلا

َ
، أ هِ بْنِ عَمْرٍو 

َّ
عليه من المسائِل، ومِن أمثلةِ ذلك: ما رُوِي عَنْ عَبْدِ الل

«)1)، فقد جعَل 
ْ

عْرِف
َ
مْ ت

َ
تَ وَمَنْ ل

ْ
ى مَنْ عَرَف

َ
لامَ عَل  السَّ

ُ
قْرَأ

َ
عَامَ، وَت

َّ
عِمُ الط

ْ
ط

ُ
الَ: »ت

َ
يْرٌ؟ ق

َ
يُّ الِإسْلامِ خ

َ
أ

ونِهما يُناسِبانِ حالَ 
َ
لامِ؛ لِك عامِ وإلقاءَ السَّ

َّ
النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيرَ خِصالِ الإسلامِ وأعمالِه وأمورِه هي إطعامَ الط

سبةِ إليه، لا إلى سائرِ المسلِمين، وأمثالُ هذه الأحاديثِ تدلُّ على أنَّ النبيَّ  ِ
ّ
هما خيرٌ له بالن ائلِ، وأنَّ السَّ

ائلِ والسامِع)2).   حسَبَ ما يَقْتضيه حالُ السَّ
َ
حْوي الإجابة

َ
 للحالِ التي قالها فيه، وت

ً
قالها مُناسَبة

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

، ويأتي بمَعانٍ منها: نِهاية الما�شي وبِداية المستقبَل)3)، والوقتُ 
ًّ

الحالُ: مِن حلَّ المكانَ وبه يحُلُّ حلا

 والهيئة)6)�
ُ

روف يْن)5)، والصُّ
َ
الحاضِر)4)، والحاجِزُ بين شيئ

فاضل الإسلام، وأيُّ 
َ
فاضُل الإسلام، باب بيان ت

َ
1  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: إطعام الطعام من الإسلام رقم )12(، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان ت

أمورِه أفضل )39)�

ة )3/ 205)� ة للتوربشتي )3/ 1023(، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنَّ نَّ ر في شرح مصابيح السُّ 2  ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي )1/ 339(، والميسَّ

ات التعاريف )ص: 134(، ودستور العلماء )2/ 3(، وتاج العروس )28/ 374)� 3 ينظر: التعريفات )ص: 81(، والتوقيف على مُهِمَّ

4 ينظر: العين )3/ 299(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 9(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 406(، واتفاق المباني وافتراق المعاني )ص: 122)�

5 ينظر: العين )3/ 299(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 9(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 406(، واتفاق المباني وافتراق المعاني )ص: 122)�

6 ينظر: العين )3/ 298(، وتهذيب اللغة )5/ 156(، والمحكم والمحيط الأعظم )3/ 92(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )5/ 328(، وتاج العروس )28/ 

�(373

فتي 
َ
 المُسْت

ُ
حال
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للبيانِ  البُ 
َّ
الط هو:  أو  ائلُ)1)،  السَّ منها:  بمَعانٍ  ويأتي  الاستفتاء،  من  فاعلٍ  اسمُ  فتي: 

َ
المُسْت

والجوابِ)2)�

المعنى الاصطلاحي: 

نْيَتِه")3)�
ُ
فسِه وبَدَنِه وق

َ
رة، فِي ن الحالُ: "مَا يَختَصُّ بِهِ الإنسانُ وغيرُه، من الأمورِ المتغيِّ

حُ للفُتْيا من جهةِ العلمِ 
ُ
 الاجتهادِ")4)، أو هو: "كلُّ مَن لا يَصل

ُ
يُّ الذي ليس معه آلة فتي: "العامِّ

َ
المُسْت

زًا")5)� وإن كان مُتميِّ

نْيَتِه.
ُ
فسِه وبَدَنِه وق

َ
رةِ فِي ن ائلُ، مِن الأمورِ المتغيِّ فتي: ما يَختَصُّ به السَّ

َ
حال المُسْت

المعنى الإجرائي:

قُ به، وله تأثيرُه عندَ تنزيلِ الحُكمِ على 
َّ
ا يتعل  به وكلُّ ما له أثرٌ ممَّ

ُ
ائلِ وواقِعُه المحيط أمرُ السَّ

نُ ذلك  م، ويتبيَّ
ْ
ةِ المناسِبة، والحِكمةِ المقصودةِ من ذلك الحُك

َّ
 العل

ُ
المسألةِ محلِّ البيان، واستنباط

من خلالِ هيئةِ المُسْتَفتي وسؤالِه، وباستفصالِ المُفْتي عن حالِه.

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

قُ بالفردِ 
َّ
ةِ التي تتعل ةِ الخاصَّ  في المسائلِ الفرديَّ

ُ
ادرة  الصَّ

ُ
ة رعيَّ ة: هي الأحكامُ الشَّ وى الشخصيَّ

ْ
ت

َ
الف

ةِ نفسِه. في خاصَّ

سْتدعي وجودَ أحكامٍ لا 
َ
رةِ لمفهومِ البابِ؛ فهي ت طبيقاتِ المصغَّ  هي أحَدُ التَّ

ُ
ة فالفَتْوى الشخصيَّ

اه إلى غيرِه بحالٍ  ائلِ، ولا يُمكِنُ أن تتعدَّ قُ بشخصِ السَّ
َّ
قُ على نظائرِها من المسائلِ؛ كونَها تتعل طبَّ

ُ
ت

من الأحوال.

1 ينظر: مقاييس اللغة )4/ 474(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 146(، ولسان العرب )15/ 148(، والمعجم الوسيط )2/ 673)�

2 ينظر: معجم متن اللغة )4/ 358(، والقاموس الفقهي )ص: 281(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 63)�

3 التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 149(، والكليات )ص: 374)�

4 العدة في أصول الفقه )5/ 1601(، وشرح المعالم في أصول الفقه )2/ 433(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 458)�

5 صفة الفتوى )ص: 68)�



331

المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث

فتي عند الاستفتاء)1):
َ
أقسامُ حالِ المُسْت

بِ الفُتْيا مِن المُفْتي سواءٌ 
َ
ؤالِ وطل هُ بالسُّ خصُ الذي يتوجَّ فتي المنفرِدُ: هو ذلك الشَّ

َ
- المُسْت

ً
لا أوَّ

ا  . والمُسْتَفتي المنفرِدُ إمَّ
ً
ه، أو تخصُّ غيرَه، فردًا كان هذا الغيرُ أو جماعة صُّ

ُ
خ

َ
كان ذلك عن مسألةٍ ت

أن يكونَ:

اسِ . 1 فيه سؤالُ مَن اشتهَر بينَ النَّ
ْ
ة(، يَك رعيَّ لْ على �شيءٍ من العلومِ الشَّ يٌّ )لم يتَحصَّ مُستفتٍ عامِّ

ر الدليل)2)، وهي 
ْ
 له من ذِك

َ
ه لا فائدة ةِ والدليلِ على الفَتْوى؛ لأنَّ بغي له طلبُ الحُجَّ

ْ
بالفَتْوى، ولا يَن

اجحُ لدَيْهم)3)� هاء؛ وهذا هو الرَّ
َ
 بين الفُق

ٌ
ة  خلافيَّ

ٌ
مسألة

ه ليس مِن أهلِ الاختصاصِ في معرفةِ الأحكامِ . 2 عينُه على بيانِ ما يُريد، لكنَّ
ُ
ةٍ قد ت مُ علومٍ شرعيَّ ِ

ّ
مُتعل

ا يَعرِضُ له من الأمورِ. ؤالِ عمَّ ة، فيَحتاجُ إلى السُّ رعيَّ الشَّ

 الاجتهاد، أو مُجتهِدٌ في بعضِ المسائلِ دونَ بعض، فيحتاجُ إلى . 3
َ
غْ رُتبة

ُ
صٌ، لكنْ لم يَبل مٌ مُتخصِّ ِ

ّ
مُتعل

ا يَعرِضُ له مِنها. ؤالِ عمَّ السُّ

ؤالِ  ة- بالسُّ ةِ أو الاعتباريَّ فة الشخصيَّ  -بالصِّ
ٌ
هَ جماعة هو أن يتَوجَّ الجَماعي:  فتي 

َ
المُسْت ثانيًا- 

هم جميعًا؛ وذلك: صُّ
ُ
بِ الفُتْيا عن أمرٍ يَخ

َ
وطل

بِ الفُتْيا للفَصلِ بين المتخاصِمَينِ.. 1
َ
كطل

م.. 2
ْ
بِ العِل

َّ
لا

ُ
ةٍ بينَ ط نازُعِ في مسألةٍ شرعيَّ عند التَّ

روعِ في عمَلٍ مشترَكٍ أو مُعامَلةٍ حادثة، أو نحوِ ذلك.. 3  بشأنِ الشُّ
ٌ
 أو مصلحة

ٌ
 أو هيئة

ٌ
قومُ به شركة

َ
ما ت

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ه؛ حتى يَصِحَّ 
ُ
ائلِ ومُراعات رُ في حالِ السَّ

َ
يجبُ على المُفْتي في خصوصِ الوقائعِ المسئولِ عنها، النظ

م إليه)4)�
ْ
 جوابِه أو تبليغِ الحُك

ُ
ة  الحكمِ للمُسْتَفتي، وكيفيَّ

ُ
الحكمُ منه، ومناسبة

1 ينظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 222، 228(، وإرشاد الفحول الشوكاني )2/ 240)�

2 ينظر: المحصول للرازي )5/ 93(، والموافقات )5/ 277)�

3 ينظر: فتاوى الشباب، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 23(. صناعة الإفتاء، د. علي جمعة، )ص83)�

4 قواعد الفقه )ص: 581)�
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فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

ه 
َ
نَ حال م، وعلمُ المُسْتَفتي بهذا يُوجِبُ عليه أن يُبيِّ

ْ
قُ به وله تأثيرُه على الحُك

َّ
حالُ المُسْتَفتي أمرٌ يتَعل

ه)1). 
َ
ى يصحَّ الحكمُ منه بما يُناسِبُ حال جيدًا للمُفْتي؛ حتَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

حوالِ المُسْتَفتين، 
َ
دُ طِبقًا لاختلافِ أ رُ في الفَتْوى؛ إذ هي تتعدَّ ِ

ّ
ؤث

ُ
حالُ المُسْتَفتي أحدُ الأمورِ التي ت

 بنَوازلِهم، ووقائعِهم.
ُّ

واقعًا، ومَكانًا، وزمنًا، وما يحف

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

رُ في السفَر)2)�. 1
ْ
الفِط

ينِ، والمعتبَرُ في ذلك حالُ الوارثِ عندَ وفاةِ المورَث)3)�. 2 حادُ الدِّ ِ
ّ
 في الإرثِ ات

ُ
يُشترَط

الحكمُ بموتِ المفقود)4)�. 3

1 ينظر: فتح الباري )1/ 56(، وشرح سنن أبي داود للسبكي )2/ 89( والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 229)�

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 232)�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )18/ 182)�

حة.
َّ
نظيم والإدارة للقوات المسل 4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )11/ 338(، وهو: مثالٌ للمستفتي الجماعيِّ حيث إن السؤالَ من هيئة التَّ
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هومِ:
ْ

 المَف
ُ
نوع

راثي.
ُ
 إفتائيٌّ ت

 المفهومِ:
ُ
نشأة

عْتريه 
َ
صاحِبُ المُفْتيَ أو ت

ُ
روفِ والأحوالِ التي قد ت

ُّ
مفهومٌ قديم؛ فقد ورَد النصُّ على بعضِ الظ

تْواه إيجابًا أو سلبًا، ومن ذلك ما ترجَمه البخاريُّ رحمه الله من بابِ: 
َ
فيَنشغِلُ بها، ويكونُ لها أثرٌ على ف

ضْبانُ؟)1)؛ أي: حالَ غضَبِه.
َ
هل يَقْ�شي القا�شي أو يُفتي المُفْتي وهو غ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 المستقبَل)2)، 
ُ
 الما�شي وبداية

ُ
، ويأتي بمَعانٍ؛ منها: نهاية

ًّ
الحال: من حلَّ المكانَ وبه يحلُّ حلا

والهيئة)5)�  
ُ

روف والصُّ ين)4)، 
َ
بين شيئ والحاجزُ  الحاضِر)3)،  والوقتُ 

ن للمُشكِل من الأحكامِ والحوادثِ  ؛ منها: المبيِّ
ٌ
ة تَى يُفْتي إفتاءً، وله مَعانٍ عدَّ

ْ
تي: اسمُ فاعلٍ من أف

ْ
المُف

ة)8)� رعيَّ رُ للقوانينِ الشَّ ائلِ عن سؤالِه)7)، والمقرِّ المبهَمة)6)، والمجيبُ للسَّ

1 صحيح البخاري )9/ 65)�

2 ينظر: التعريفات )ص: 81(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 134(، ودستور العلماء )2/ 3(، وتاج العروس )28/ 374)�

3 ينظر: العين )3/ 299(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 9(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 406(، واتفاق المباني وافتراق المعاني )ص: 122)�

4 ينظر: العين )3/ 299(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 9(، والإبانة في اللغة العربية )2/ 406(، واتفاق المباني وافتراق المعاني )ص: 122)�

5 ينظر: العين )3/ 298(، وتهذيب اللغة )5/ 156(، والمحكم والمحيط الأعظم )3/ 92(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )5/ 328(، وتاج العروس )28/ 

�(373

6 ينظر: تهذيب اللغة )14/ 234(، ودستور العلماء )3/ 12(، ولسان العرب )15/ 148(، وتكملة المعاجم العربية )3/ 265)�

7 ينظر: أنيس الفقهاء )ص: 117( والتعريفات الفقهية )ص: 212(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1672(، والمعجم الوسيط )2/ 674)�

8 ينظر: معجم الفروق اللغوية )ص: 418(، وتكملة المعاجم العربية )6/ 294)�

تي
ْ

حال المُف
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المعنى الاصطلاحي: 

نْيَتِه")1)�
ُ
فسِه وبَدَنِه وق

َ
رة، في ن الحال: "مَا يَختَصُّ به الإنسانُ وغيرُه، من الأمورِ المتغيِّ

رعيِّ مع كونِه من 
تي: هو المُخبِرُ بحُكمِ الله تعالى لمعرفتِه بدليلِه)2)، أو هو: المُخبِرُ بالحكمِ الشَّ

ْ
المُف

صوصِه، وناسخِه 
ُ
 مِن عُمومِ القرآنِ وخ

ً
اسِ بأمرِ دينِهم، وعَلِم جُملا أهلِ الفُتْيا)3). أو هو: "مَن يقومُ للنَّ

باط")4)�
ْ
نن والاستِن ومنسوخِه، وكذلك السُّ

فسِه وبَدَنِه 
َ
رة فِي ن تي: ما يَختَصُّ به المجتهدُ )المخبِرُ بحُكمِ الله تعالى(، من الأمورِ المتغيِّ

ْ
حال المُف

رُ عليه عند تنزيلِه الحُكمَ. ِ
ّ
ؤث

ُ
نْيَتِه، التي ت

ُ
وق

المعنى الإجرائي:

قُ به، وله تأثيرُه عليه عند تنزيلِ الحُكم 
َّ
ا يتعل  به وكلُّ ما له أثرٌ ممَّ

ُ
أمْرُ المجتهدِ وواقِعُه المحيط

وْلى 
َ
ةِ لقضاءِ الحاجة... فالأ غبةِ المُلِحَّ شِ، أو الرَّ

َ
على المسألةِ مَحلِّ البيانِ، كالغضَبِ أو الجوعِ أو العط

ة، وإن أفتى وكان  ى يعودَ إلى حالتِه الأصليَّ ف عن الفَتْوى حتَّ
َّ
ه هكذا أن يتَوق

ُ
بالمُفْتي إذا كان حال

اجتهادُه صحيحًا؛ فتَصِحُّ منه الفَتْوى.

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

تِها . 1
َّ
ة من أدل رعيَّ ه على استنباطِ الأحكامِ الشَّ

ُ
درت

ُ
لِ الفَتْوى، وق  المُفْتي لتحمُّ

ُ
ة تي: صَلاحيَّ

ْ
 المُف

ُ
ة أهليَّ

ة)5)� التفصيليَّ

شيرُ إلى استواءِ أحوالِه . 2
ُ
ة، وت رعيَّ تِزامِ الأحكامِ الشَّ

ْ
ه على ال

ُ
حمِل

َ
 في نفسِ المُفْتي ت

ٌ
تي: صفة

ْ
 المُف

ُ
عدالة

رومَ المُروءةِ)6)�
ْ
يْس بفاسقٍ، وليس مَخ

َ
ينِ واعتدالِ أقوالِه وأفعاله، والعدلُ كذلك هو مَن ل في الدِّ

1 التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 149(، والكليات )ص: 374)�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 24(، وصفة الفتوى )ص: 4)�

3 ينظر: رسالة في أصول الفقه )ص: 125- 126)�

4 فتاوى الشباب، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 11)�

5 ينظر: المسودة في أصول الفقه )ص: 571(، وصفة الفتوى )ص: 14)�

6 ينظر: فتاوى الشباب، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 13)�
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تي:
ْ

أحوال المُف

م)1):
َ

 والعد
ُ

- من حيث الوجود
ً

أولا

 عن المُسْتَفتي . 1
ُ
دِ ولا في غيرِها، يُسقِط

َ
ريعةِ في البل لةٍ للمَذاهِبِ وأصولِ الشَّ

َ
عدمُ وجودِ مُفْتٍ أو نق

 بالعمَل)2)�
َ

التكليف

 يُوجَد إلا مفتٍ واحدٌ، فهنا يَجِبُ على المُسْتَفتي الرُّجوعُ إليه)3)�. 2
َّ

ألا

دَ المفضولَ. وقيل: . 3 ِ
ّ
دِ تقليدُ الأفضِل، بل له أن يُقل ِ

ّ
فاضَلوا لا يَجِبُ على المقل

َ
د المُفْتونَ وت عدَّ

َ
إذا ت

قليد)4)� نُ الأرجَحُ عِندَه للتَّ ظرُ في الأرجَحِ فيهم، ويتَعيَّ بل يَجِبُ عليه النَّ

ؤال)5): فتي عند السُّ
َ
ثانيًا- مع المُسْت

، ففرضُ المُفْتي أن يُجيبَ بحُكمِ . 1
َّ

 حكمِ الله ورسولِه ليس إلا
َ
ائلِ فيها معرفة أن يكون قصدُ السَّ

نَه، لا يسَعُه غيرُ ذلك. الله ورسولِه إذا عرَفه وتيَقَّ

باعِه وتقليدِه دونَ غيرِه من . 2 ِ
ّ
هِر المُفْتي نفسُه بات

ُ
 ما قاله الإمامُ الذي ش

َ
أن يَكون قصدُه معرفة

ة، إذا عرَف قولَ الإمامِ نفسِه وَسِعَه أن يُخبِرَ به. الأئمَّ

ح عند ذلك المُفْتي، فيسَعُه أن يُخبِرَ المُسْتَفتيَ بما عِندَه في ذلك . 3 رجَّ
َ
 ما ت

َ
أن يكونَ مَقصودُه مَعرِفة

واب. ه أنه الصَّ مما يَغلِبُ على ظنِّ

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

بغي أن يُقدِمَ على الفَتْوى إن عَلِم من 
ْ
رُ على عملِه، وهو أعلمُ بحالِه؛ ولذا لا يَن ِ

ّ
حالُ المُفْتي أمرٌ يُؤث

م فيها)6)�
ْ
رَ على الحُك ِ

ّ
نفسِه ما يُمكِنُ أن يُؤث

1 ينظر: غياث الأمم للجويني )ص: 395)�

2 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 105(، والموافقات )5/ 334(، وإعلام الموقعين )4/ 164)�

3 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 386(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 167(، وإعلام الموقعين )4/ 203)�

4 ينظر: المستصفى )ص: 374(، وكشاف اصطلاحات الفنون )1/ 501)�

5 ينظر: إعلام الموقعين )4/ 135)�

6 ) ( ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 69(، وإعلام الموقعين )1/ 10)�
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فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

ى  ه؛ حتَّ
َ
ةِ إذا أرادَ سُؤال  حالتِه المِزاجيَّ

ُ
ر؛ أمرٌ يُهِمُّ المُسْتَفتيَ، فيَنْغي عليه مراعاة تي المتغيِّ

ْ
حالُ المُف

لقُه؛ 
ُ
رُ معها خ ه في إحدى الحالاتِ التي يَمتنِعُ فيها الفَتْوى، كما لو كان المُفْتي في حالةٍ يتَغيَّ

ُ
لا يكونَ سُؤال

ل القلب)1)�
َ
غ

ْ
ا يَش جَر أو نحوِ ذلك ممَّ كالهمِّ أو الضَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ؤالَ مِن المُسْتَفتي، أو  ه عندَ سماعِه السُّ
ُ
ةِ الفَتْوى؛ لذا وجَب مُراعات رُ على صحَّ ِ

ّ
حالُ المُفْتي أمرٌ يُؤث

رعي. أثناءَ اجتهادِه في المسألة، أو عندَ بيانِ الحكمِ الشَّ

1 ينظر: المسودة في أصول الفقه )ص: 545(، وإعلام الموقعين )6/ 150(، والشرح الكبير لمختصر الأصول )ص: 585)�
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

 . إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

هاءُ في هذا 
َ
ف الفُق

َّ
أ ضِمنَ مَباحثِ علمِ المقاصدِ في القرنِ الخامسِ الهجريِّ، حيث أل

َ
مفهومٌ قديمٌ نش

لاة، للحكيمِ  الِ الكبيرِ، وكتابُ مَقاصدِ الصَّ ريعةِ، لأبي بكرٍ القفَّ فاتٍ؛ منها: كتابُ مَحاسنِ الشَّ
َّ
العلمِ مُؤل

ه علماءُ الأصولِ في كتبِ أصولِ الفِقْه، كإمامِ الحرَمَينِ الجُوَيني)2) في كتابِه "البُرْهان في أصولِ 
َّ
رمذيِّ، وما بث ِ

ّ
الت

ازيِّ في كتابِه "المحصول". ليل"، ثم الرَّ
َ
اليِّ، في كتابَيْه "المستصفَى" و"شِفاء الغ

زَّ
َ
الفِقْه"، ثمَّ أبي حامدٍ الغ

واعِد الأحكامِ 
َ
لامِ في كتابَيه: "ق  أكبرُ بالمقاصدِ، كالعِزِّ بنِ عبدِ السَّ

ٌ
وجاء بعدَ هؤلاءِ مَن كان له عناية

رةٍ -وهي القرنُ  ِ
ّ
 في مَرْحلةٍ متأخ

َّ
ام"، و"الفَوائد في اختِصار المقاصد"، ولم يَنضَجْ إلا

َ
في مَصالحِ الأن

اطبيِّ في  ، والإمامِ الشَّ طبيقيِّ  في جانبِها التَّ
َ
ة - مِن خلالِ كتاباتِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّ امنُ الهجريُّ

َّ
الث

نْظيري)3)� جانبِها التَّ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

سيان، ويأتي  ِ
ّ
ياعِ والن ، وهو ضدُّ الضَّ

ُ
 يَحفَظ

َ
ة )حفظ(، مَصدرُ قولِهم: حَفِظ  مِن مادَّ

ٌ
حفظ: مأخوذ

 الغفلةِ)7)�
ُ
ة

َّ
عاهُد وقِل )6)، والتَّ )5)، والحراسةُ يانةُ  والصِّ

ُ
يءِ)4)، والإحاطة  ال�شَّ

ُ
ةٍ؛ منها: مُراعاة على مَعانٍ عدَّ

يات. ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص: 164)� ِ
ّ
ل
ُ
يها بعضُ أهلِ العلم بالك 1 يُسمِّ

حْسينات(. كما أنه صاحبُ السبقِ في الإشارة إلى الضروريات  - في تقسيم المقاصد إلى )الضروريات- الحاجِيَات- التَّ اليُّ 2  يَرجع الفضل إلى الجوينيِّ -وتبعه الغزَّ

الكبرى في الشريعة )الضروريات الخمس(.

3 ينظر: الموافقات )1/ 21)�

4 ينظر: مقاييس اللغة )2/ 87(، ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص: 200(، والمحكم والمحيط الأعظم )2/ 238(، ولسان العرب )14/ 327)�

5  ينظر: معجم ديوان الأدب )3/ 400(، ومقاييس اللغة )3/ 324(، وأساس البلاغة )1/ 223(، والمخصص )4/ 47(، والمصباح المنير )1/ 352(، والقاموس 

المحيط )ص: 663)�

6  ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 41(، وتهذيب اللغة )4/ 173(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3/ 916(، ومجمل اللغة لابن فارس )ص: 225(، 

ومقاييس اللغة )2/ 38)�

7 ينظر: العين )3/ 198(، وتهذيب اللغة )4/ 265(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2/ 516(، ولسان العرب )7/ 441(، وتاج العروس )20/ 221)�

ات)1) روريَّ
َّ

حفظ الض
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اتُ)2)،  )1)، والمضطرَّ ةٍ؛ منها: الممتنِعةُ ات، وتأتي على مَعانٍ عدَّ  الكماليَّ
ُ

: جمعُ ضروري، وهي خِلاف
ُ

ات روريَّ الضَّ

قات)3)� والمضيَّ

المعنى الاصطلاحي: 

دُ المعقولِ واستحكامُه في العقلِ")5)، وقيل: 
ُّ
أك

َ
وَرِ المُدرَكةِ")4)، أو هو: "ت  الصُّ

ُ
الحفظ: "ضبط

 الغفلةِ عنه")6)�
ُ
ة

َّ
يءِ، وقل  على مُراعاةِ ال�شَّ

ُ
بة

َ
"المواظ

رورة")7)�  إليه إلى حدِّ الضَّ
ُ
صِلُ الحاجة

َ
ات: "ما ت روريَّ الضَّ

ظامُ  النِّ يَستقيمُ  حْصيلِها؛ بحيث لا 
َ
ت إلى  في ضرورةٍ  وآحادِها  بمَجْموعِها   

ُ
ة الأمَّ كونُ 

َ
ت تي 

َّ
"ال أو: 

باختلالِها")8)�

أو هي: كلُّ ما تدعو الحاجة إليه)9)�

نيا؛ لأجلِ إسعادِ الخلقِ في  ينِ والدُّ  ما لا بدَّ منه في قيامِ مَصالحِ الدِّ
ُ
مُراعاة ات:  روريَّ الضَّ  

ُ
حِفظ

والآخِرَة)10)� يا 
ْ
ن الدُّ

المعنى الإجرائي:

 
َّ

ستقيمُ دُنياهم ولا آخِرتُهم إلا
َ
تي لا ت

َّ
اسِ إليها، وال أن يُراعِيَ المُفْتي الأمورَ التي تمَسُّ حاجاتُ النَّ

باتُها، ومُراعاتُها من جانبِ 
َ
ة؛ من جانبِ الوجودِ بفعلِ ما به قيامُها وث رعيَّ بها، عند إصدارِ الأحكامِ الشَّ

نعدِمُ)11)�
َ
العدَمِ بتركِ ما به ت

اف اصطلاحات الفنون والعلوم )2/ 1649)� 1 ينظر: الكليات )ص: 186(، ودستور العلماء )2/ 190(، وكشَّ

2   ينظر: العين )7/ 7(، وجمهرة اللغة )1/ 122(، وتهذيب اللغة )11/ 315(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )6/ 3906(، ومعجم لغة الفقهاء 

)ص: 283)�

3 ينظر: القاموس المحيط )ص: 428(، وتاج العروس )12/ 388(، ومعجم متن اللغة )3/ 544(، والمعجم الوسيط )1/ 538)�

4 التعريفات )ص: 89(، دستور العلماء )2/ 27)�

5 التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 142)

6 ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص: 200)�

7 غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص: 130(، والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع )3/ 11)�

8 مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر ابن عاشور )2/ 138)�

9 ينظر: القاموس الفقهي )ص: 224)�

10 ينظر: الموافقات )2/ 17)�

11 ينظر: المرجع السابق )2/ 18)�
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لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ةِ . 1 ي في الغالبِ إلى الحرَجِ والمشقَّ يقِ المؤدِّ  ورفعُ الضَّ
ُ
وسِعة  التَّ

ُ
رُ إليها من حيث

َ
: المفتق

ُ
الحاجِيَات

ه  ، ولكنَّ
ُ
ة ةِ( الحرَجُ والمشقَّ

َ
فينَ )على الجُمل

َّ
لَ على المكل

َ
راعَ دخ

ُ
حقةِ بفَوتِ المطلوب، فإذا لم ت

َّ
اللا

ة)1).  عِ في المصالحِ العامَّ
َّ
غَ الفسادِ العاديِّ المتوق

َ
غُ مَبل

ُ
لا يَبل

ات)2)� روريَّ انيةِ بعدَ الضَّ
َّ
عُ في المرتبةِ الث

َ
وهي تق

فُها العقولُ . 2
َ
أن

َ
ساتِ التي ت ِ

ّ
بُ الأحوالِ المدن  بما يَليقُ من مَحاسِنِ العاداتِ، وتجنُّ

ُ
: الأخذ

ُ
حسينات

َّ
الت

الرَّاجحاتُ، ويَجمَعُ ذلك قسمُ مَكارِمِ الأخلاق)3)�

ات. الثةِ بعدَ الضروريَّ
َّ
وهي تقعُ في المرتبةِ الث

ات)4):  حفظِ الضروريَّ
ُ
أنواع

ة، وكذلك العمَلُ . 1 ينِ وأحكامِه في الوجودِ الإنسانيِّ والحياةِ الكونيَّ بيتُ أركانِ الدِّ
ْ
ث
َ
ينِ: أي ت  الدِّ

ُ
حفظ

هاوُنِ في أداءِ  ذيلةِ، والإلحادِ، والتَّ رِ الكفرِ، والرَّ
ْ

ش
َ
 دِينَ اللهِ ويُعارِضُه، كالبِدَعِ ون

ُ
على إبعادِ ما يُخالِف

ليفِ.
ْ
ك واجباتِ التَّ

لامةِ . 2 فسِ في الحياةِ والسَّ  حقِّ النَّ
ُ
ف، ومُراعاة

َ
ل فسِ من الهلاكِ والتَّ  النَّ

ُ
أي حفظ س: 

ْ
ف

َّ
الن  

ُ
حفظ

ة. والعزَّ والكرامةِ 

فَه اللهُ بها.. 3
َّ
تِه التي كل ى يَستطيعَ أداءَ مهمَّ ه حتَّ

ُ
 العقلِ: أي حِفظ

ُ
حفظ

سَبِ والعِرْض.. 4
َّ
 الن

ُ
دِ لإعمارِ الكونِ، وحِفظ

ُ
ناسُلِ والتوال سْل: أي التَّ

َّ
 الن

ُ
حفظ

قْصان.. 5 ياعِ والنُّ فِ والضَّ
َ
ل ه، وصيانتُه مِن التَّ

ُ
ه وإثراؤ

ُ
 المَالِ: أي إنماؤ

ُ
حفظ

1 ينظر: المرجع السابق )3/ 487(، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي )3/ 55)�

2  وبينهما فرق في الدرجة؛ ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 72)�

3 ينظر: الموافقات )3/ 487(، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي )3/ 55)�

4  ينظر: المستصفى للغزالي )ص: 174(، والموافقات )2/ 17(، والمنثور في القواعد الفقهية للزرك�شي )2/ 317(، وبدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق 

)ص: 194، 195(، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )ص: 2)�
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ات)1): روريَّ
َّ

 حفظِ الض
ُ

ة كيفيَّ

واعدِها.. 1
َ
مُراعاتُها من جانبِ الوجودِ؛ وذلك من خلالِ إقامةِ أركانِها وتثبيتِ ق

عَ فيها.. 2
َّ
مُراعاتُها من جانبِ العدَم؛ وذلك بأن يدرَأ عنها الاختلالَ الواقِعَ أو المتوق

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

ها ضِمنَ علمِ المقاصدِ  مَ بها وبمَراتبِها؛ لأنَّ
َ
بغي للمُفْتي أن يَعل

ْ
اتِ هو أحدُ الأمورِ التي يَن روريَّ  الضَّ

ُ
حفظ

 
َ

 من شروطِ الفِقْه والاجتهادِ والفَتْوى)2)، وأن يُوازِنَ بينَ المصلحةِ والمفسَدة، ويَعرِف
ٌ
ذي هو شرط

َّ
ال

ين فيدرَأه. مَه، وشرَّ الشرَّ خيرَ الخيرَينِ فيُقدِّ

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

 بالورَعِ والعلمِ 
ُ

ن يُوصَف  عمَّ
َ

تْواه؛ ولذلك عليه أن يبحث
َ
اتِ أمرٌ لازمٌ للمُسْتَفتي مِن ف روريَّ  الضَّ

ُ
حفظ

رورةِ في نفسِ المُسْتَفتي مِن عدَمِه. قَ الضَّ  حالِه؛ لِيَعلم المُفْتي تحقُّ
َ

من المُفْتينَ، وأن يُحسِنَ وصف

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ها، 
َ
ميل

ْ
ك

َ
حصيلَ المصالحِ وت

َ
وازمِ الفَتْوى؛ إذ يَجِبُ أن يَكونَ مَبْناها هو ت

َ
اتِ من ل  الضروريَّ

ُ
حفظ

ينِ إذا لم  عَ شرِّ الشرَّ
ْ
ها، وترجيحَ خيرِ الخيرَينِ إذا لم يُمكِنْ أن يَجتمِعا، ودف

َ
قْليل

َ
وتعطيلَ المفاسدِ وت

ياتِ الخمس. ِ
ّ
 على الكل

ُ
ظة

َ
يُمكِنْ أن يَندفِعا، ومِن مَقاصدِها المحاف

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

كاةِ لمشروعِ إنشاءِ معهَدِ أمراضِ الكبِد)3)�. 1 دفعُ الزَّ

ناعيُّ في الإنسانِ)4)�. 2 لقيحُ الصِّ التَّ

1 ينظر: الموافقات )2/ 18)�

2 ينظر: الفروق )3/ 164)�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 19)�

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )15/ 56)�
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهومِ:
ُ
نشأة

ةِ  والأئمَّ دوينِ  التَّ عهْدِ  الهِجْري،  اني 
َّ
الث القرنِ  في  الفِقْه  أصولِ  علمِ  بنشأةِ  نشأ  قديم؛  مفهومٌ 

ثوا  فاتِهم؛ حيث تحدَّ تبِهم ومُصنَّ
ُ
ماتِ ك  عنه ضِمنَ مُقدِّ

َ
ونَ الحديث المجتهِدين، وقد اعتاد الأصوليُّ

حاته)1)�
َ
مُصطل بين  والتمييزِ  وأقسامِه،  مَفهومِه  عن 

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

ضاءُ)2)، والعلمُ والفِقْهُ)3)، والرُّجوعُ)4)، 
َ
ة؛ منها: الق الحُكمُ: بضمِّ الحاءِ وسكونِ الكاف، يأتي على مَعانٍ عدَّ

هاية)6).   النِّ
ُ
)5)، وبلوغ مةُ

ْ
والحِك

اءُ والعينُ أصلٌ واحد، وهو �شيءٌ يُفتَحُ في امتدادٍ يكونُ فيه،  ينُ والرَّ ِ
ّ

رَع، الش
َ

 من ش
ٌ
: مأخوذة رعيُّ

َّ
الش

ةٍ؛ منها: البيانُ)7)، والظهور)8)� وتأتي على مَعانٍ عدَّ

1 ينظر: أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف )ص: 16(، وعلم أصول الفقه لأبي زهرة )ص: 10)�

2  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 1901(، والغريبين في القرآن والحديث )5/ 1558(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 

157(، ولسان العرب )12/ 141(، وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء )ص: 86)�

3  ينظر: تهذيب اللغة )4/ 69(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 419(، ولسان العرب )12/ 141(، ومجمع بحار الأنوار )1/ 553(، وتاج العروس )31/ 522)�

4 ينظر: العين )3/ 66(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني )5/ 618(، ولسان العرب )12/ 144)�

5  ينظر: الغريبين في القرآن والحديث )2/ 478(، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 154(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/ 194(، 

ولسان العرب )12/ 140)�

6  ينظر: تهذيب اللغة )4/ 71(، ولسان العرب )12/ 143(، وتاج العروس )31/ 522(، ومعجم متن اللغة )2/ 139)�

7 ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 248(، والتعريفات )ص: 126(، وتاج العروس )1/ 63)�

8 ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 248(، والمصباح المنير )1/ 310(، والكليات )ص: 524)�

رعي
َّ

الحكم الش
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المعنى الاصطلاحي: 

فينَ بالاقتضاءِ أو 
َّ
قُ بأفعالِ المكل ِ

ّ
الحُكمُ: "إسنادُ أمرٍ إلى آخرَ إيجابًا أو سلبًا")1)، أو هو: الخطابُ المتعل

خييرِ أو الوَضْع)2)� التَّ

ه جائزًا أو حرامًا، وقيل: كلُّ فعلٍ أو تركٍ مَخصوصٍ من 
ُ
يءِ أو تحريمُه، أي جَعل : تجويزُ ال�شَّ رعيُّ

َّ
الش

�(3( نبيٍّ من الأنبياءِ صريحًا أو دلالةً

يير")4)�
ْ
خ فينَ بالاقتضاءِ أو التَّ

َّ
قُ بأفعالِ المكل ِ

ّ
: "خِطابُ اللهِ تعالى المتعل رعيُّ

َّ
الحُكمُ الش

المعنى الإجرائي:

رِيعةِ  عَالٍ حاصِلةٍ فيها، أو باستنباطٍ من ذلك، أو بإمساكِ الشَّ
ْ
ريعةِ أو بِأف  بِنَصِّ الشَّ

َّ
 إلا

َ
كليف

َ
ه لا ت أنَّ

ا)5)�
ً
رْك

َ
، إيجادًا أمْ ت

ً
مْ فعلا

َ
 أ

ً
عن نقْلِه عن مُقْتَ�شى العقل، سواءٌ أكان العملُ قولا

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

وى: وهي "إخبارٌ عن الله تعالى في إلزامٍ أو إباحةٍ")6)�. 1
ْ
ت

َ
الف

ره.  رعيِّ على الواقعِ بعدَ تصوُّ
عَد الفَتْوى تطبيقًا للحُكمِ الشَّ

ُ
ومِن هنا ت

رعيِّ والإلزامُ به، وفصلُ الحُكومات")7)�. 2
القضاءُ: "تبيينُ الحكمِ الشَّ

:(8( رعيِّ
َّ

 الحكمِ الش
ُ
أنواع

الإيجابَ، . 1 يَشملُ  وهذا  بالاقتضاءِ.  فين 
َّ
المكل بأفعالِ  قُ  ِ

ّ
المتعل اللهِ  خطابُ   : التكليفيُّ الحُكمُ 

راهة.
َ
والك حريمَ،  والتَّ دبَ،  والنَّ

1 ينظر: الكليات )ص: 380)�

2 ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني )1/ 25)�

3 ينظر: التعريفات )ص: 126(، والحدود الأنيقة )ص: 69(، والكليات لأبي البقاء )ص: 524)�

4 شرح تنقيح الفصول )ص: 67(، ونفائس الأصول في شرح المحصول )1/ 216(، ونهاية السول شرح منهاج الوصول )ص: 16)�

5 ينظر: المعتمد )2/ 404(، وشرح مختصر الروضة )1/ 252(، وشرح الكوكب المنير )1/ 337)�

6 الفروق للقرافي )4/ 89)�

7 ينظر: الروض المربع )471/3(، وحاشية الخلوتي على منتهى الإرادات )37/7(، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب )443/2)�

م )مفتي الديار 
َّ

8  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 91(، وشرح مختصر الروضة )1/ 253(. بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، أ. د. شوقي علا

المصرية(، )ص 35)�
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رْك.. 2
َّ
رٌ فيه بينَ الفعلِ والت : المرادُ به: المباحُ؛ لأنَّ الإنسانَ مُخيَّ خييريُّ

َّ
الحُكم الت

ة . 3 ا، أو صحَّ
ً
ارعُِ سببًا لحُكمٍ تكليفيٍّ أو مانعًا أو شرط الحُكمُ الوَضْعي: وهو الخِطابُ الذي وضَعه الشَّ

 أو عزيمة.
ً
أو فسادًا، أو رُخصة

:(1( رعيِّ
َّ

 الحكمِ الش
ُ

أركان

رعُ دونَ العقل. � ل: الحاكمُ، وهو الشَّ الأوَّ

الثاني: المحكومُ به أو فيه: �

 والإباحة. '
ُ
راهة

َ
المحكومُ به: هو الوجوبُ والحُرْمة والمندوبُ والك

لاةِ  ' كاةِ والصَّ يامِ والزَّ ارعِ؛ كالصِّ قَ به خِطابُ الشَّ
َّ
فِ الذي تعل

َّ
فيه: هو فِعلُ المكل المحكومُ 

لاقِ ونحوِ ذلك.
َّ
واجِ والط والحجِّ والبيعِ والزَّ

روطه: �
ُ

، وش
ُ

ف
َّ
: المحكومُ عليه: وهو المكل

ُ
الث

َّ
الث

 يَفهمُ الخِطاب.. 1
ً

أن يكون عاقلا

ف به، خاليًا من العَوارض.. 2 ِ
ّ
ل
ُ
 لما ك

ً
 أهلا

ُ
ف

َّ
أن يَكون المكل

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

وعِه 
َ
لِ الوُسعِ في معرفةِ الحكمِ ون

ْ
 بالاجتهادِ وبذ

ُ
ف

َّ
رعيُّ هو مِحورُ عملِ المُفْتي، فهُو المكل الحكمُ الشَّ

ثيبَ على اجتهادِه)2)�
ُ
ا أخطأ، وأ حقْه الوعيدُ، وعُفِي له عمَّ

ْ
 لم يَل

َ
نه للمُسْتَفتي، فإن أخطأ في المسألةِ لِيُبيِّ

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

 المُسْتَفتي من الفَتْوى؛ لذا يَجِبُ عليه أن يَستمِعَ جيدًا لِحُكمِ المُفْتي، وأن 
ُ
رعيُّ هو غاية الحكمُ الشَّ

اعة. 
َّ
لَ للعملِ والط

َّ
يَمتث

1 ينظر: المستصفى )ص: 66(، والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي )1/ 135(، ونهاية السول للإسنوي )ص: 54)�

2 ينظر: إعلام الموقعين )2/ 74)�
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وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

ؤالِ عن  ق بالسُّ
َّ
شملُ ما يتعل

َ
 مباشرًا بالفَتْوى؛ وذلك لكونِ الفَتْوى ت

ً
صالا ِ

ّ
صِلُ ات رعيُّ يتَّ الحكمُ الشَّ

رعيِّ والجوابِ عنه من قِبَل المُفْتي.
الحكمِ الشَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ياع)1)�. 1
ْ
 عن طريقِ المِذ

ٌ
صلاة

 مال)2)�. 2
ُ
زكاة

1 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 330(، مثالٌ للحكم التكليفي.

2 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 101(، مثالٌ للحكم الوضعي.



باب الخاء )خ(
خطاب الوضع. 1

خطر الفَتْوى. 2
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

 الحُكمُ 
َ

، فقد عُرِّف رعيِّ
م الشَّ

ْ
لاثِ التي مرَّت عندَ تعريفِ الحُك

َّ
مفهومٌ قديم؛ فهو إحدى المراحلِ الث

ه:  انية بأنَّ
َّ
فين)1)، وفي المرحلةِ الث

َّ
قُ بأفعالِ المكل ِ

ّ
رعِ المتعل ه: خِطابُ الشَّ ولى بأنَّ

ُ
رعيُّ في المرحلةِ الأ الشَّ

 في المرحلةِ 
ُ

عريف يير)2)، ثم استقرَّ التَّ
ْ
خ فينَ بالاقتضاءِ أو التَّ

َّ
قُ بأفعالِ المكل ِ

ّ
خطابُ اللهِ تعالى المتعل

ه خطابُ اللهِ تعالى  : بأنَّ
ُ

عريف ، فأصبَح التَّ ابعِ الهجريِّ بإضافةِ الخطابِ الوضعيِّ الثةِ في القرنِ السَّ
َّ
الث

ييرًا أو وضعًا)3). 
ْ
خ

َ
فينَ اقتضاءً أو ت

َّ
قُ بأفعالِ المكل ِ

ّ
المتعل

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

 ،
ُ
 الكلامِ)4)، والمحاوَرة

ُ
ةٍ؛ منها: مُراجعة بَ، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

َ
ط

َ
لاثيِّ خ

ُّ
 من الفعلِ الث

ٌ
الخطابُ: مأخوذ

والجدال)5)�

)6)، والإسقاط)7)� ة؛ منها: الوِلادةُ يءَ يَضعُه وضعًا، ويأتي على مَعانٍ عدَّ  من وضَعَ ال�شَّ
ٌ
الوضعُ: مأخوذ

1 ينظر: المستصفى للغزالي )ص: 45(، وميزان الأصول للسمرقندي )ص: 20(، الضروري في أصول الفقه للقرطبي )ص: 41(. 

2 ينظر: المحصول للرازي )1/ 89(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 95(، والتحصيل من المحصول )1/ 170)�

3  ينظر: روضة الناظر )1/ 175(، ونفائس الأصول للقرافي )1/ 228(، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف )ص: 16(، وعلم أصول الفقه لأبي زهرة )ص: 10(، 

والأحكام الشرعية بين الثبات والتغيير لصالح قادر الزنكي )ص: 104- 105)�

4 ينظر: لسان العرب )5/ 378(، وتاج العروس )15/ 221(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 660(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل )1/ 579)�

5 ينظر: العين )4/ 222(، وتهذيب اللغة )7/ 112(، والمحكم والمحيط الأعظم )5/ 122(، وتاج العروس )2/ 375)�

6 ينظر: المنتخب من كلام العرب )ص: 143(، وكتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 109(، وتهذيب اللغة )15/ 36(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3/ 

�(1300

7 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )2/ 295(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )5/ 198(، ولسان العرب )8/ 397(، والمصباح المنير )2/ 662)�

خطاب الوضع
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المعنى الاصطلاحي: 

مِ إفهامَه به")1)� ِ
ّ
الخِطابُ: "الكلامُ الذي يَفْهمُ المستمِعُ منه شيئًا مع قصدِ المتكل

رِ معرفةِ 
ُّ
ةِ- لِحُكمِه؛ لِتَعذ

َّ
ا –كالعِل

ً
مًا مُعرِّف

َ
ارعِ عَل صْبِ الشَّ

َ
خِطابُ الوضعِ: "ما استُفيدَ بواسطةِ ن

خِطابِه في كلِّ حال")2)�

ا، 
ً
ا أن يكون سببًا أو مانعًا أو شرط  إمَّ

ُ
كليفي، وهذا الوصف قُ بالحكمِ التَّ ِ

ّ
 المتعل

ُ
وقيل: "هو الوَصف

 أو عزيمة")3)�
ً
صة

ْ
أو صحيحًا أو فاسدًا، أو رُخ

المعنى الإجرائي:

رعِ من   عند وُجودِها أحكامُ الشَّ
ُ

ا ومَوانِعَ، يُعرَف
ً
يَت أسبابًا وشروط رع وضَع أمورًا، سُمِّ أنَّ الشَّ

رعيِّ أو انتِفائِه، أو نفوذِه أو إلغائِه)4)�
بوتِ الحكم الشَّ

ُ
ماراتٍ لث

َ
إثباتٍ أو نفي. أو: أ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

فِ اقتضاءً أو تخييرًا)5)�
َّ
قُ بفعلِ المكل ِ

ّ
رعِ المتعل كليفِ: خطابُ الشَّ

َّ
خِطابُ الت

 خطابُ التكليفِ مفهومَ البابِ في أمرَين:
ُ

وبهذا يُخالِف

ا  �
ً
ونِه سببًا أو شرط

َ
رعِ على الوصفِ بك مُ في خطابِ الوضعِ هو قضاءُ الشَّ

ْ
: الحُك

ُ
 الحَقيقة

ُ
من حيث

روطِ والموانِع)6)� رَ بالأسبابِ والشُّ قرَّ
َ
لبِ أداءِ ما ت

َ
كليفِ فهو لِط ا خِطابُ التَّ أو مانِعًا، أمَّ

ه مِن  �
ُ
ه على الفعلِ وكون

ُ
فِ وقدرت

َّ
 فيه العِلمُ من المكل

ُ
كليفِ يُشترَط م: خطابُ التَّ

ْ
 الحُك

ُ
من حيث

ثنِيَ في ذلك مِن القواعِد)7)�
ُ
 فيه �شيءٌ من ذلك، إلا ما است

ُ
ا خِطابُ الوضعِ فلا يُشترَط كسْبِه، أمَّ

 

1  ينظر: الفائق في أصول الفقه للأرموي )1/ 40)�

2 ينظر: شرح مختصر الروضة )1/ 411(، وغاية السول إلى علم الأصول )ص: 56)�

3 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 91(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 80(، وشرح مختصر الروضة )1/ 411(، ونهاية السول، للإسنوي )1/ 71)�

4 ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )1/ 435)�

5 ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق )3/ 217(، والموافقات )1/ 261(، شرح التلويح على التوضيح )1/ 22)�

6 ينظر: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )2/ 160(، والتحبير شرح التحرير )3/ 1049(، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير )1/ 435)�

7 ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق )1/ 162(، والقواعد للحصني )1/ 191)�
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أقسامُ خطابِ الوضع)1):

 الحكمَ التكليفي:
ُ

سبِق
َ
- ما ي

ً
أولا

بِ بوُجودِه وعدَمِه.. 1  وجودَ المسبِّ
َ
به، وربَط  على مُسبِّ

ً
ارعُ علامة ه الشَّ

َ
ببُ: هو ما جعَل السَّ

2 . 
ٌ
ةِ شرط  وجودُ الحكمِ على وجودِه، ويَلزَمُ مِن عدمِه عدمُ الحُكم. كالزوجيَّ

ُ
ف

َّ
: هو ما يتَوق

ُ
رط

َّ
 الش

لاق.
َّ
لإيقاعِ الط

ه.. 3
َ
ببِ، كقتلِ الوارثِ مُورَث  المانعُ: هو ما يَلزمُ من وجودِه عدمُ الحكمِ، أو بطلانُ السَّ

كمِ التكليفي:
ُ

ا وأثرًا للح
ً

 لاحِق
ُ

 ثانيًا- ما يكون

قْت�شي هذا . 1
َ
ةٍ ت فِ في حالاتٍ خاصَّ

َّ
هي ما شرَعَه اللهُ من الأحكامِ تخفيفًا على المكل صة: 

ْ
الرُّخ

.
َ

خفيف لتَّ ا

فٍ . 2
َّ
ةِ التي لا تختصُّ بحالٍ دونَ حالٍ، ولا بمُكل  مِن الأحكامِ العامَّ

ً
: هي ما شرَعه اللهُ أصالة

ُ
العزيمة

ف.
َّ
دونَ مكل

روط، . 3
ُ

فينَ مِن أفعالٍ، وما شرَعَه لهم مِن أسبابٍ وش
َّ
ارعُ من المكل لان: ما طلبَه الشَّ

ْ
ة والبُط حَّ الصِّ

تِها، وقد يَحكمُ بعدمِ صحتِها. ارعُ بصِحَّ م الشَّ
ُ
 قد يَحك

ُ
ف

َّ
رها المكل

َ
إذا باش

ة: وهي: إعطاءُ الموجودِ حُكمَ المعدومِ، وإعطاءُ المعدومِ حُكمَ  رعيَّ قادير الشَّ التَّ البعضُ:  وزاد 

الموجودِ)2)�

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

قُ بمسألتِه 
َّ
ا يتعل  على الحُكم؛ لذا على المُفْتي أن يَستفصِلَ من المُسْتَفتي عمَّ

ٌ
خطابُ الوضعِ علامة

روطٍ ومَوانعَ قبل أن يُطلِقَ الجوابَ فيها)3)�
ُ

من أسبابٍ وش

1  ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر )1/ 181- 189(، ومختصر التحرير )1/ 342(، وغاية السول إلى علم الأصول )ص: 56- 59(، وقواطع الأدلة في الأصول )2/ 

272(، وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف )ص: 117- 125)�

2 ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )2/ 112(، وأنوار البروق في أنواء الفروق )1/ 71)�

3 ينظر: اعلام الموقعين )6/ 91)�
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فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

بَ عليه أثرٌ- فإذا  رَه ترتَّ
َ

 إذا باش
ُ

فِ أو المُسْتَفتي؛ بحيث
َّ
خِطابُ الوضعِ قد يَكونُ أمرًا في مَقدورِ المكل

 استحَقَّ عقوبتَها- وقد يَكونُ أمرًا ليس 
ً
ب جريمة

َ
بَ عليه حُكمُه، وإذا ارتك  ترتَّ

ً
ا مثلا

ً
ف باشرَ عقدًا أو تصرُّ

ة)1)؛  شدِ لِنَفاذِ عُقودِ المعاوَضاتِ الماليَّ ب عليه أثرُه، كبُلوغِ الرُّ رتَّ
َ
فِ بحيث إذا وُجِد ت

َّ
في مَقدورِ المكل

ى يصحَّ  قُ به؛ حتَّ
َّ
نَ للمُفْتي كلَّ ما يتعل م، ويَجبُ على المُسْتَفتي أن يُبيِّ

ْ
 على الحُك

ٌ
فالحُكمُ الوضعيُّ علامة

من المُفْتي تنزيلُ الحُكمِ في المسألة.

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

روطِ  وجَدُ بوجودِ الأسبابِ والشُّ
ُ
ما ت ا؛ فالأحكامُ إنَّ ا وُجوديًّ

ً
 به الفَتْوى ارتباط

ُ
خِطابُ الوضعِ ترتبط

رُ حسَبَ وُجودِها وعدمِها، فلا  روطِ، فتتغيَّ تفي بوجودِ المانعِ وانتفاءِ الأسبابِ والشُّ
ْ
ن
َ
وانتفاءِ الموانِع، وت

لُ الوقائعُ عن الأحكام)2)�
َّ
تتعط

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

 المطالعِ في رؤيةِ الهلال)3)�. 1
ُ

اختلاف

ر)4)�. 2
َ
كاةِ من بلدٍ إلى آخ حكمُ نقلِ الزَّ

فَساء)5)�. 3  الحائضِ والنُّ
ُ
عِبادة

 

1 ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة التشريع، لعبد الوهاب خلاف )ص: 100)�

2 ينظر: المستصفى )1/ 93(، وأصول السرخ�شي )2/ 302(، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير )1/ 435)�

3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 215(، وهي مثال السبَب.

رط. 4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )2/ 341(، وهي مثال الشَّ

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 305(، وهي مثال المانع.
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 المفهوم:
ُ
نوع

. راثيٌّ
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهوم:
ُ
نشأة

ى  نبيهِ لكلِّ مَن يتصدَّ الحِ؛ على سبيلِ التَّ لفِ الصَّ ديمٌ؛ فقد ورَد بلفظِه في كتُبِ السَّ
َ
مفهومٌ ق

ؤِ على الفُتْيا وإصدارِ الأحكامِ  ديدِ على التجرُّ بِ مِن الإفتاءِ، مَقرونًا بالوعيدِ الشَّ للفَتوى بوجوبِ التهيُّ

 لقولِه تعالى: ﴿ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ً
ةِ العِلمِ)1)، امتِثالا

َّ
ما مع قل لا سيَّ

]النحل: 116[�  ﴾ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

غوي:
ُّ
المعنى الل

ه)2)، وارتِفاعُ 
ُ
يءِ وعِدْل لُ ال�شَّ

ْ
ةٍ، منها: مِث اءِ؛ مَصدرٌ يأتي على معانٍ عدَّ

َّ
طر: بفتْحِ الخاءِ والط

َ
الخ

صيبُ)5)،  ، والنَّ
ُّ
فِ)4)، والحَظ

َ
 التل

ُ
 على الهلاكِ وخوف

ُ
رفِ والمالِ)3)، والإشراف ةِ والشَّ

َ
دْرِ والمنزِل

َ
الق

رامَى عليه في التراهُنِ)7)�
َ
يُت بَقُ الذي  والاهتِزازُ)6)، والسَّ

1 ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 32)�

2 ينظر: معجم ديوان الأدب )1/ 211(، وكتاب الأفعال؛ لابن القوطية )ص: 32(، وتهذيب اللغة )7/ 102)�

3 ينظر: العين )4/ 213(، وتهذيب اللغة )7/ 102(، وتاج العروس )11/ 197(، ومعجم متن اللغة )2/ 298)�

4  ينظر: جمهرة اللغة )1/ 588(، ومعجم ديوان الأدب )1/ 211(، والمغرب في ترتيب المعرب )ص: 148(، والمصباح المنير )1/ 173(، والتعريفات الفقهية 

)ص: 88)�

5 ينظر: غريب الحديث للخطابي )2/ 106(، والغريبين في القرآن والحديث )2/ 569(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 46(، لسان العرب )4/ 251)�

6 ينظر: الصحاح تاج اللغة )2/ 648(، ومعجم ديوان الأدب )2/ 155(، ومقاييس اللغة )2/ 199(، ولسان العرب )4/ 251)�

7 ينظر: العين )4/ 213(، وغريب الحديث لابن قتيبة )2/ 433(، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص: 269(، والتعريفات الفقهية )ص: 88)�

وى
ْ
ت

َ
خطر الف
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المعنى الاصطلاحي:

ةٍ على كاهِلِ المُفتي، مع  ةٍ، وما تضَعُه من مسئوليَّ
َ
ةٍ ومَنزل

َ
ه الفَتْوى مِن مكان

ُ
ل ِ
ّ
وى: ما تمث

ْ
ت

َ
ر الف

َ
خط

. مِ الحِسابِ عليها أمامَ اللهِ عزَّ وجَلَّ
َ
عِظ

المعنى الإجرائي:

هِهِ إلى آفاتِها وعاقِبَةِ   مرْتبةِ الفَتْوى، وعَظيمَ فضْلِها، وكِبَرَ موقِعِها، مع تنبُّ
َ

استِشعارُ المفتي شرَف

فيها. الخطأِ 

ة:
َ
ل  الصِّ

ُ
 ذات

ُ
الألفاظ

 بها آنِفًا.
ُ

عريف وى بغير علم: سبَق التَّ
ْ
ت

َ
الف

اسِ  ين، وفتنةِ النَّ ضليلِ المتلقِّ
َ
رٍ كبيرٍ في ت

َ
دُ الفَتْوى؛ لِما له مِن أث رٍ يهدِّ

َ
فالإفتاءُ بغيرِ عِلمٍ هو أكبَرُ خط

لِ المُفتي لعاقِبَةِ ذلك. في أعمالِهم وسائرِ حياتِهم، مع تحمُّ

وى)1):
ْ
ت

َ
أقسام خطر الف

اس، وأعمالِهم، وعباداتِهم، وأنكِحَتِهم، وتِجاراتهم؛ . 1 خطر دنيوي:  فالفَتْوى لها أثرٌ بالغٌ في حياةِ النَّ

.
ً
ة

َّ
اسِ كاف  للنَّ

ً
ة  عامَّ

ً
صبِحُ مسألة

ُ
قْتصِرُ على المستفتي وحدَه؛ فقد ت

َ
وقد لا ت

ديدُ في الكذبِ على الله، قال تعالى: ﴿ ھ ھ ھ ے . 2 خروي: فقد ورَد الوعيدُ الشَّ
ُ
ر أ

َ
خط

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
﴾ ]النحل: 116- 117[� ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

1 ينظر: أدب المفتي  والمستفتي، )ص 85(، وصفة الفتوى، )ص53)
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يتِه بالن هوم وأهمِّ

ْ
 علاقةِ المَف

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

ضاءِ القا�شِي؛ وذلك 
َ
رُ مِن ق

َ
ط

ْ
توى المفتي أخ

َ
رُ الفَتْوى على المفتي كبيرٌ؛ ولذلك قِيل: إنَّ ف

َ
خط

ضاءِ؛ فهو حكمٌ 
َ
قُ بالمستفتي وغيرِه، بخِلافِ الق

َّ
ة تتعل  عامَّ

ٌ
ا؛ فهي شريعة ا عامًّ يًّ ِ

ّ
وْنِ الفَتْوى حُكمًا كل

َ
لك

ى إلى غيرِ المحكومِ عليه)1)� جزئيٌّ خاصٌّ لا يتعدَّ

ه للمُسْتفتي:
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
ب - علاقة

مٍ أو  ائبةِ إلى الوقوعِ في أمْرٍ محرَّ ي الفَتْوى غيرُ الصَّ ؤدِّ
ُ
رُ الفَتْوى يَمتدُّ إلى عمَلِ المستفتي؛ فقد ت

َ
خط

ه  ِ
ّ
لُ وِزْرَ ذلك كل ى وإن كان المفتي هو مَن يتحمَّ تركِ واجبٍ أو أداءِ عِبادةٍ مَفروضَةٍ على وجهٍ فاسِدٍ، حتَّ

مٍ)2)�
ْ
ر، أو أفتى بغيرِ عِل صَّ

َ
إن ق

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت مِّ

َ
 المفهومِ وأه

ُ
ج- علاقة

عونها 
َ
دون فيها ويَتداف الحُ يَهابونَ الفُتْيا كثيرًا ويشدِّ  الصَّ

ُ
لف ؛ ولذلك كان السَّ رٌ بلا شكٍّ

َ
الفَتْوى خط

لِ منهم؛ لِما فيها مِن المخاطرَةِ)3)� ى ترجِعَ إلى الأوَّ حتَّ

عين )2/ 73-72)� ِ
ّ
1 إعلام الموق

عين )3/ 439)� ِ
ّ
2 ينظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي )2/ 327(، وإعلام الموق

3 ينظر: التحبير شرح التحرير )8/ 4115)�



باب الدال )د(  
دور الفَتْوى المعاصر
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصِر.

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

؛  ريعة، فقد أصبحَت أهمَّ في الوقتِ الحاليِّ زولِ الشَّ
ُ
يتُها منذ ن مفهومٌ مُعاصِر؛ فإن كان للفَتْوى أهمِّ

 
ُ
بهاتِ والهجومِ على كلِّ ما هو إسلامي، كذلك كثرة ثرةِ الشُّ

َ
ة، وك رعيَّ ةِ الوعي الدينيِّ والعلمِ بالأحكامِ الشَّ

َّ
لقل

ة فيها.  رعيَّ ضاياها والاحتياجِ إلى الوقوف على الأحكامِ الشَّ
َ
شابُكِ ق

َ
ات المعاصرةِ وت المستَجِدَّ

وي:
َ

غ
ُّ
المعنى الل

ور، 
َّ
مان، والعهدُ)1)، والط ة، منها: الزَّ من دار يَدور دَورًا، والجمع أدوار، ويأتي على مَعانٍ عدَّ ور:   الدَّ

ة، والوظيفة)3) . ة)2)، والطابَقُ من المَبْنى، والمهمَّ والمدَّ

 ،
ُ
يلة

َّ
مس)5)، والل هرُ)4)، والع�شيُّ إلى احْمِرارِ الشَّ ةٍ، منها: الدَّ المُعاصِر: مِن العصر، ويأتي على مَعانٍ عدَّ

أو اليومُ)6)�

1 ينظر: دستور العلماء )2/ 78(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 810(، وتكملة المعاجم العربية )4/ 436)�

2 ينظر: تهذيب اللغة )14/ 10(، ولسان العرب )4/ 508(، وتاج العروس )12/ 440(، وتكملة المعاجم العربية )7/ 88)�

3 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 784)�

4 ينظر: العين )1/ 292(، وكتاب الألفاظ لابن السكيت )ص: 365(، وغريب الحديث لابن قتيبة )1/ 181)�

5 ينظر: العين )1/ 293(، والتقفية في اللغة )ص: 346(، والمنجد في اللغة )ص: 267(، والزاهر في معاني كلمات الناس )2/ 170)�

6  ينظر: تهذيب اللغة )2/ 11(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2/ 748(، ومقاييس اللغة )4/ 341(، والمحكم والمحيط الأعظم )1/ 428(، ولسان 

العرب )4/ 576)�

وى المعاصر
ْ
ت

َ
دور الف
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المعنى الاصطلاحي: 

المُعاصر: الذي يُعايِشُ الحاضِرَ)1)�

وازل في العَصرِ الحاضِر. ة في النَّ رعيَّ  الأحكامِ الشَّ
ُ
ة أو وظيفة وى المعاصِرة: مُهمَّ

ْ
ت

َ
دورُ الف

المعنى الإجرائي:

ة للمجتمَعات  ه من أهميَّ
ُ
ل ِ
ّ
مث

ُ
ه من نتائجَ وأغراضٍ، وما ت

َ
ق حقِّ

ُ
ة وت رعيَّ يَه الأحكامُ الشَّ ؤدِّ

ُ
ما يُمكِنُ أن ت

والأفراد في الوقت الحاضر.

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

ةٍ على كاهلِ المفتي، مع . 1 ه الفَتْوى مِن مكانةٍ ومنزلة، وما تضَعُه من مسئوليَّ
ُ
ل ِ
ّ
مث

ُ
وى: ما ت

ْ
ت

َ
رُ الف

َ
خط

مِ الحسابِ عليها أمامَ الله عزَّ وجل.
َ
عِظ

وى: أي قيمتُها، وعظيمُ رُتبةِ صاحبِها، والفضلِ فيها)2)�. 2
ْ
ت

َ
 الف

ُ
شرَف

وى المعاصر:
ْ
ت

َ
 دورِ الف

ُ
طبيعة

وى قديمًا 
ْ
ت

َ
فِ دورِ الفَتْوى القديمِ، ويُمكِنُ حصْرُ دورِ الف  بعد تعرُّ

َّ
دورُ الفَتْوى المعاصِرُ لا يُمكِنُ إلا

فيما يلي:

بعَه)3)�. 1  وهَواه؛ لاتَّ
ُ

ف
َّ
رِكَ المكل

ُ
بِعَ هَواه فلو ت

َّ
ى لا يت  بحُكمِ اللهِ في الوقائعِ لمن سأل؛ حتَّ

ُ
عريف التَّ

ى عِلمًا . 2 ؤالُ الحَسنُ يُسمَّ ؤالِ والجواب؛ كما في حديثِ جِبْريلَ؛ فالسُّ تعليمُ الجاهلِ بطريقِ السُّ

هم: 
ُ
مًا، وقد اشتَهَر قول ِ

ّ
اه مُعل ؤالِ ومع ذلك فقد سمَّ وتعليمًا؛ لأنَّ جِبريلَ لم يَصدُرْ منه سِوى السُّ

 العِلم)4)�
ُ

ؤالِ نِصف حُسنُ السُّ

1 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، )1508/2)�

2 أدب المفتي والمستفتي )ص: 69)�

3 ينظر: الموافقات )2/ 290-289)�

 عن ابن المنير )1/ 125)�
ً

4 ينظر: فتح الباري لابن حجر نقلا
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بها مِن المحظور؛ فإذا صحَّ قصْدُ المفتي، . 3 يَسْلمُ  التي  ةِ  رعيَّ الحِيَلِ الشَّ  المستفتي على 
ُ
دلالة

صَ بها المستفتي من ورطةِ يَمينٍ 
ُ
جرُّ إلى مَفسدةٍ لِيَخل

َ
 فيها. ولا ت

َ
بهة

ُ
بِ حيلةٍ لا ش

ُّ
فاحتسَب في تطل

ف 
َ
ما حل

َ
نا، ل بيِّ

َ
وبَ صلى الله عليه وسلم وعلى ن أو نحوِها فذلك حسنٌ جميل، ويَشهدُ له قولُ الله تبارك وتعالى لأيُّ

وريِّ 
َّ
:﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]ص: 44[)1). وورَد عن سُفيانَ الث

ً
ه مائة

َ
ليَضرِبَنَّ امرأت

شديدُ فيُحسِنُه كلُّ أحد")2)�
َّ
ا الت ةٍ، فأمَّ

َ
 مِن ثِق

ُ
ما العِلمُ عِندَنا الرُّخصة ه قال: "إنَّ ر�شي اللهُ عنه أنَّ

؛ للآتي:
ً
ة  أنَّ دَورها أصبحَ أكثرَ أهميَّ

َّ
 لا يَخرُجُ دَورُها عن ذلك في الجملة، إلا

ُ
وى المعاصِرة

ْ
ت

َ
والف

رٌ في طريقةِ الفَتْوى؛ . 1
َ
ا له أث حوِها ممَّ

َ
اس بطرُقِ المعاشِ، ون ريعة: بسببِ انشغالِ النَّ

َّ
 العلمِ بالش

ُ
ة

َّ
قل

 بها)3)�
ُ
ة قُم عليه الحُجَّ

َ
ا لم ت ه ممَّ

َ
ا فات جُلَ يُثابُ على الإيمانِ القليلَ، ويُعفى عمَّ فإنَّ الرَّ

وانينِ . 2
َ
اسِ في عُمومِ بلادِ المسلِمين، واستبدالُ الق مِ بينَ النَّ

ْ
ةِ عن الحُك ريعةِ الإسلاميَّ  الشَّ

ُ
نْحية

َ
ت

 
ُ
بُ عليه صعوبة رتَّ

َ
بُ عليه أنَّ المُفتيَ قد يُفتي بما لا يُوافِقُ القانونَ، وقد يت ا يترتَّ ةِ بها؛ ممَّ الوضعيَّ

تنفيذِ الفَتْوى على المستفتي.

بُ أن يَكونَ المفتي ذا دِرايةٍ بالواقعِ . 3
َّ
، وهو ما يتَطل عُ الإفتائيُّ الفضائيُّ رُ وسائلِ الإعلامِ والتوسُّ تطوُّ

 مع 
ً
ة اس، خاصَّ فوسِ النَّ

ُ
عظيمِ الفَتْوى والمفتينَ في ن

َ
هًا لما يُفتي به، والعمَلَ على ت مي، مُتنبِّ

َ
العال

دِ إحراجِ المفتين. فيد في وسائلِ الإعلام، وتعمُّ
ُ
جِّ بالأسئلةِ التي لا ت

اسِ على الزَّ عمَلِ كثيرٍ مِن النَّ

ة، وكان . 4 ةِ والعامَّ لينَ في الفَتاوى الخاصَّ رُ بعضِ الأحداثِ غيرِ المؤهَّ صدُّ
َ
ا، وت فِ عالميًّ طرُّ يوعُ التَّ

ُ
ش

ة)4)� رُ الوسَطيَّ
ْ

ش
َ
مِن أهمِّ أدوارِ الفَتْوى المعاصِرَةِ في ظلِّ ذلك؛ ن

ضاياها.. 5
َ
ات المُعاصِرة وتشابُكُ ق  المُستجِدَّ

ُ
كثرة

1 دب المفتي والمستفتي )ص: 112-111)�

2  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )1/ 784(. وينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص: 111-112(، وصفة المفتي والمستفتي )ص: 189(، وآداب 

الفتوى والمفتي والمستفتي )ص: 38)�

3 ينظر: مجموع الفتاوى )35/ 165)�

4  ينظر: الفتوى والمفتي تحرير وتنوير، د. طه حبي�شي )ص: 142-140)�
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ة: ةِ الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
تِه بالن  علاقةِ المفهومِ وأهميَّ

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
أ - علاقة

ريعةِ وغيرِها مِن العلومِ،  مُ على المفتي أن يَكونَ ذا دِرايةٍ كبيرةٍ بعُلومِ الشَّ دورُ الفَتْوى المعاصِرَةِ يُحتِّ

مِ مِن حولِه، والأحداثِ الجارية. 
َ
دِ والعال

َ
عًا في العلمِ بأحوالِ البل مُتوسِّ

ه للمستفتي:
ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ب - علاقة

اتِ المعاصرةِ  افيةِ للمُستجِدَّ لَ إلى الإجاباتِ الشَّ دورُ الفَتْوى المعاصِرَةِ يَكفُلُ للمستفتي التوصُّ

يسيرِ ومقاصدِه. اس في إطارِ ضوابِطِ التَّ وازلِ التي يَضيقُ بها الحالُ على كثيرٍ من النَّ والنَّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
 المفهومِ وأهميت

ُ
ج- علاقة

ةِ في جوانبِ الحياةِ المختلِفة، وسَدِّ حاجاتِ  رعيَّ  للفَتْوى المعاصِرةِ دَورُها في تفعيلِ الأحكامِ الشَّ

واجِهُ العالمَ الإسلاميَّ 
ُ
ياتِ المعاصِرة التي ت ةِ فيما يَنزِلُ بهم في ظلِّ التحدِّ رعيَّ المستفتينَ إلى الأحكامِ الشَّ

اليومَ. 



الرجوع عن الفَتْوى �

ة � رعيَّ الرُّخص الشَّ

رسم المفتي �

الرفق في الفَتْوى �

رقابة الفَتْوى �

باب الراء )ر(
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نوع المفهوم:

راثي.
ُ
إفتائيٌّ ت

 المفهوم:
ُ
نشأة

لامُ عن قضائِه في  أنِ ما حصَل من رُجوعِ داودَ عليه السَّ لَ واقعةٍ في هذا الشَّ مفهومٌ قديم؛ ولعلَّ أوَّ

�شى به)1)، قال ابنُ العربيِّ رحمه الله: "في 
َ
ن له أنَّ الحقَّ في خِلافِ ما ق ة الغنَمِ والحَرْث بعدَما تبيَّ قضيَّ

ن له أن الحقَّ في غيرِه")2)، والقا�شي والمفتي في مثلِ  م به، إذا تبيَّ
َ
ا حك هذه دليلٌ على رجوعِ القا�شي عمَّ

هذا سواء.

ن له أن الحقَّ في غيرِ ما اجتَهد، ومن ذلك:  تْواه بعدَما تبيَّ
َ
ه عدَلَ عن ف كما ثبَت في حقِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ

ى 
َّ
نْ وَل

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
هُ، ف

َ
عَ ل

َ
ط

َ
ق

َ
حَ، ف

ْ
عَهُ المِل

َ
اسْتَقْط

َ
هِ صلى الله عليه وسلم ف

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
دَ إِل

َ
هُ وَف نَّ

َ
الٍ، أ بْيَضَ بْنِ حَمَّ

َ
ما رُوي عن أ

زَعَهُ مِنْهُ«)3)، فالماءُ 
َ
ت
ْ
ان

َ
الَ: »ف

َ
، ق هُ المَاءَ العِدَّ

َ
عْتَ ل

َ
ط

َ
مَا ق هُ؟ إِنَّ

َ
عْتَ ل

َ
ط

َ
دْرِي مَا ق

َ
ت
َ
الَ رَجُلٌ مِنَ المَجْلِسِ: أ

َ
ق

ك أحدٍ فالناسُ فيه 
ْ
ائمُ الذي لا انقطاعِ له، مِثلُ ماءِ العينِ والبئر، وهذا إذا لم يكن في مِل : هو الدَّ العِدُّ

مَاءِ، 
ْ
، وَال ِ

َ
لأ

َ
ك

ْ
ثٍ: فِي ال

َ
لا

َ
اءُ فِي ث

َ
رَك

ُ
مُسْلِمُونَ ش

ْ
رَكاء، لا يختصُّ به بعضُهم دون بعض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »ال

ُ
ش

تْواه)5)�
َ
بيُّ صلى الله عليه وسلم فيه عن ف ارِ«)4)، ولهذا رجَع النَّ وَالنَّ

صْمين من الأحكام 
َ
1  ينظر: أدب القا�شي لابن القاص )1/ 89(، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )1/ 2(، ومُعين الحكام فيما يتردد بين الخ

)ص: 3)�

2 أحكام القرآن لابن العربي )3/ 266)�

3 سنن الترمذي )1380( وقال: حديث أبيض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

صْب الراية )4/ 294(: " قال البخاري: عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب منكر الحديث، وضعفه أيضا أبو 
َ
يْلعي في ن 4  أخرجه أبو داود )3477(، وقال الزَّ

ان عليه".
َّ
ط

َ
ه ابنُ الق زرعة، وقال فيه أبو حاتم: ذاهب الحديث، انتهى كلامه. وأقرَّ

ه )2/ 421)� 5 الفقيه والمتفقِّ

وى
ْ
ت

َ
الرجوع عن الف
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غوي:
ُّ
المعنى الل

�  ،(3( )1)، والعَوْدُ)2)، والردُّ ُ
الرُّجوع: مصدرٌ من الفعل رَجَعَ يَرْجِع، ويأتي على عدةِ مَعانٍ منها: الانصراف

رار)4)�
ْ
ك والتَّ

المعنى الاصطلاحي:

تة)5)� �
ْ
قض لِنُك ابقِ بالنَّ لِ أو الكلامِ السَّ الرجوعُ: العَودُ إلى الحالِ الأوَّ

�(6("
ً

 أو حالا
ً
أو هو: "العَودُ إلى ما كان عليه مَكانًا أو صفة

ابقِ لِمُوجِبٍ يُوجِبُ نقْضَه. � رعيِّ السَّ
وى: العدول عن الحكم الشَّ

ْ
ت

َ
 الرجوع عن الف

المعنى الإجرائي:

نَ له مُوجِبُ الرُّجوعِ، ويجبُ على المفتي إعلامُ المستفتي  أن يَرجِعَ المفتي عن رأيِه في مسألةٍ بعدما تبيَّ

 
ُ
ا أو أمرًا مُجمَعًا عليه، أما إن كان الخطأ ا قطعيًّ  به نصًّ

َ
ف

َ
 في الفَتْوى خال

ُ
برجوعه عن الفَتْوى إذا كان الخطأ

مانَ، فإنَّ المفتيَ   أو ما يُوجِبُ الضَّ
ٌ

ب على الفَتْوى إتلاف في الاجتهادِ المحتَمل، فلا يَلزَمُه إعلامُه، وإن ترتَّ

ه معذور)7)�  فلا يَضمَنُ لأنَّ
َّ

 للفتوى، وإلا
ً

ا أو إجماعًا، وكان أهلا ا قطعيًّ  نصًّ
َ

يَضمَنُ لتقصيرِه إنْ خالف

لة: الألفاظ ذات الصِّ

ر، . 1
َ
ر، أو شخصٍ لآخ

َ
 الفَتْوى في بيانِ حُكمِ المسألةِ الواحدةِ مِن حالٍ لآخ

ُ
اختلاف وى: 

ْ
ت

َ
الف ر  تغيُّ

أو زمانٍ عن زمان، أو عُرفٍ عن عُرْف، فيكونُ جوابُ المفتي مُختلِفًا في المسألةِ الواحدة بحسَبِ 

اختلافِ الأحوالِ والأزمنةِ والأمكِنةِ والأعراف)8)�

1 ينظر: مقاييس اللغة )3/ 342(، والمحكم والمحيط الأعظم )1/ 317(، والمخصص )3/ 465(، والألفاظ المؤتلفة )ص: 170)�

2 ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية )ص: 99(، والصحاح تاج اللغة )2/ 513(، ومقاييس اللغة )2/ 490(، والغريبين في القرآن والحديث )3/ 718)�

3  ينظر: الصحاح تاج اللغة )3/ 1216(، ومعجم الفروق اللغوية )ص: 249(، والغريبين في القرآن والحديث )3/ 718(، والمحكم والمحيط الأعظم )1/ 317(، 

والإبانة في اللغة العربية )3/ 148)�

4 ينظر: جمهرة اللغة )1/ 126(، والغريبين في القرآن والحديث )5/ 1624(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 202(، ولسان العرب )8/ 115)�

5  ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص: 101(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 846(، ومعجم لغة الفقهاء )ص: 220)�

6  ينظر: الكليات )ص: 478)�

7 ينظر: المجموع شرح المهذب )1/ 45(، وصفة الفتوى )ص: 31(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 522(، وإعلام الموقعين )4/ 173)�

8  ينظر: الشريعة وتغير الفتوى، د. محمد إبراهيم الحفناوي، )ص: 91(، أعمال وبحوث المؤتمر العالمي الأول لدار الإفتاء المصرية؛ "الفتوى إشكاليات الواقع 

وآفاق المستقبل" - المجلد الثاني.
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رعيِّ إلى 
 للرُّجوع عن الفَتْوى؛ فكلٌّ منهما يقت�شي العُدولَ عن الحكم الشَّ

ٌ
ر الفَتْوى بذلك مُرادف وتغيُّ

حكمٍ آخرَ لموجِبٍ يقت�شي ذلك العُدولَ.

لَ باجتهادٍ ثانٍ مُتراخٍ عنه في المسألةِ نفسِها . 2 نقضُ الاجتهادِ: " هو أن يُبطِلَ المجتهِدُ اجتهادَه الأوَّ

ل)1)� بةِ الظنِّ بخطأِ الاجتهادِ الأوَّ
َ
لِغل

ع أثناءَ إصدارِ الحُكمِ، ولكنَّ 
َ
ونقضُ الاجتهادِ والرُّجوعُ عن الفَتْوى كِلاهما يَحصُلُ لِتَدارُكِ خطأٍ وق

، كما أنَّ "الاجتهادَ" يتمُّ  ا "الاجتهادُ" فلا يكونُ في القطعيِّ ا، أمَّ "الإفتاءَ" يكونُ فيما عُلِم قطعًا أو ظنًّ

ائل.  بتبليغِ الحُكمِ للسَّ
َّ

د تحصيلِ الفقيهِ الحُكمِ في نفسِه، ولا يتمُّ الإفتاءُ إلا بمجرَّ

راخي الزمَن؛ . 3
َ
رِ حدوثِها مع ت كرُّ

َ
ظرِ في الواقعةِ مَحلِّ الاستفتاءِ عند ت  النَّ

ُ
تجديدُ الاجتِهاد: هو إعادة

ه الأصوَب)2)� ه أنَّ لَ فيها المجتهِدُ إلى حُكمٍ شرعيٍّ يَغلِبُ على ظنِّ لِيَتوصَّ

ما لوُجودِ مُناسَبةٍ اقتضَت حُكمًا جديدًا  وعليه فتجديدُ الاجتهادِ لا يَحصُل لتدارُكِ خطأٍ سابِق، وإنَّ

ع أثناءَ إصدارِ الحُكم.
َ
لها، وذلك بخلافِ الرُّجوعِ عن الفَتْوى الذي قد يَحصُلُ لتدارُكِ خطأٍ وق

ه.. 4
ُ
ادرِ عن القا�شي وإلغاؤ نقضُ القضاءِ: هو إبطالُ الحُكمِ الصَّ

ونقضُ القضاء بذلك يَشترِكُ مع الرُّجوعِ عن الفَتْوى في اشتمالِهما على إبطالٍ للحُكمِ أو الاجتهادِ 

، والقواعد)3)� ، والقياسُ الجليُّ  أشياءَ، وهي: الإجماعُ، والنصُّ
َ
 أربعة

َ
ل، إذا خالف الأوَّ

ة")4)�. 5 ظائرِها لدليلٍ شرعيٍّ خاصٍّ من كتابٍ أو سُنَّ
َ
الاستحسان: "هو العُدولُ بحُكمِ المسألةِ عن ن

م، على وجهٍ لولاه لكان . 6 ابت بالخِطابِ المتقدِّ
َّ
الُّ على ارتفاعِ الحكمِ الث سخ: "هو الخطابُ الدَّ

َّ
الن

راخيه عنه")5)�
َ
ثابتًا به، مع ت

1 ينظر:شرح تنقيح الفصول، )ص: 442(، وتشنيف المسامع، )4/ 594)

2 ينظر: تيسير التحرير، )ص231/4( . إرشاد الفحول، )248/2)�

3 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5/ 109)�

4  قواعد الأصول ومعاقد الفصول )ص: 145(، وروضة الناظر وجنة المناظر )1/ 473(، وشرح مختصر الروضة )3/ 190(، والمختصر في أصول الفقه )ص: 162)�

5 الفقيه والمتفقه )1/ 245(، واللمع في أصول الفقه )ص: 55(، والتلخيص في أصول الفقه )2/ 452(، والمستصفى )ص: 86)�
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وى:
ْ
ت

َ
أسبابُ الرُّجوعِ عن الف

ظفَرُ المفتي بدليلٍ لم يَفطِن إليه من قبلُ)1)�. 1

تْواه الأولى)2)�. 2
َ
ثبوتُ نسخِ النصِّ الذي اعتمَد عليه المفتي في ف

تُه، أو العكس)3)�. 3 ن له صحَّ ، ثم يتبيَّ  النصِّ
َ

اعتقادُ المفتي ضَعْف

علمُ المفتي بوجودِ إجماعٍ على خِلافِ ما أفتى به)4)�. 4

ليلِ الذي استدلَّ به)5)�. 5 صٍ أو مُعارِضٍ للدَّ دٍ أو مخصِّ لاعُ المفتي على مقيَّ ِ
ّ
اط

همِه على المفتي)6)�. 6
َ
تِباسِ ف

ْ
ليلِ بعدَ ال وضوحُ دلالةِ الدَّ

رُ الاجتهادِ لأيِّ سببٍ من الأسباب)7)�. 7 تغيُّ

ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمُفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ- علاقة

أِ أو الغفلةِ أو سُوءِ الفَهمِ، أو غيابِ بعضِ 
َ
رٌ يُخطِئُ ويُصيب، فهو ليس معصومًا من الخط

َ
المفتي بش

تْواه 
َ
ظرِ في ف رارِ النَّ

ْ
ك

َ
 له على ت

ٌ
ما باعث صوصِ عنه، ولا يَقْدحُ ذلك في كمالِ عِلمِه أو دينِه ووَرعِه، وإنَّ النُّ

وابُ فيَرجِعَ إليه)8)� نَ له الصَّ حتى يتبيَّ

1 ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع )ص: 206(، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي )2/ 343)�

2 ينظر: التحصيل من المحصول )2/ 303(، وشرح تنقيح الفصول )ص: 441(، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 344)�

3 ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام )ص: 18(، وإعلام الموقعين )2/ 193)�

4 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )2/ 424(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 203(، والفروق للقرافي )2/ 109)�

5 ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام )ص: 30(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 699(. 

6 ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص: 257(، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام )ص: 25)�

7 ينظر: المستصفى )ص: 366(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 109)�

8 ينظر: إعلام الموقعين )1/ 157)�
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ه للمُستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب- علاقة

ر على عملِ المستفتي؛ فإذا حصَل الرُّجوعُ من المفتي قبل أن يَعملَ  ِ
ّ
الرُّجوعُ عن الفَتْوى يُؤث

فةِ 
َ
ظِر في ذلك، فإن كان لمُخال

ُ
 عنها، وإن كان الرُّجوعُ بعد عملِ المستفتي بها ن

َّ
المستفتي بالفَتْوى، كف

 المستفتي ذلك، وإن 
ُ

زِم تعريف
َ
ها، ول

ُ
نصِّ كتابٍ أو سُنةٍ أو إجماعٍ وجَب نقضُ العملِ بالفَتْوى وإبطال

ضُ 
َ
ضِ العملُ بالفُتْيا؛ لأنَّ الاجتهادَ لا يُنق

َ
، لم يُنق كان الرُّجوعُ لاجتهادٍ آخرَ من المفتي، أو لقياسٍ خفيٍّ

ضُ باجتهادٍ آخرَ مُماثِلٍ له، 
َ
بالاجتهادِ أو الاستنباط)1)؛ فالحكمُ الشرعيُّ في المسائلِ المجتهَدِ فيها لا يُنق

رعي)2)� رُ من مجتهِدٍ آخرَ، أو مِن المجتهدِ ذاتِه الذي أصدَر الحُكمَ الشَّ
َ
سواءٌ حصَل الاجتهادُ الآخ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج- علاقة

ة؛ فالمفتي متى رجَع عن فتواه لأيٍّ من الأسبابِ  ةِ الإفتائيَّ الرُّجوعُ عن الفَتْوى أثرُه واضحٌ في العمليَّ

ة، ولا يَجوزُ الإفتاءُ به،  ى ولا يَجوزُ العملُ بها في الحياةِ العمَليَّ
َ
لغ

ُ
المشروعة للرُّجوع عن الفَتْوى، فإنها ت

ولا القضاءُ به.

 

1 ينظر: الفقيه والمتفقه )426/2: 423(، وأدب المفتي والمستفتي )ص: 109(، والمسودة في أصول الفقه )ص: 522(، وصفة الفتوى )ص: 30)�

2 ينظر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف، أ.د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص: 45)�
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

 . إفتائيٌّ أصوليٌّ

 المفهومِ: 
ُ
نشأة

هصلى الله عليه وسلم،  ة نبيِّ
، وسُنَّ ه في كتابِ الله عزَّ وجلَّ

ُ
ةِ منه؛ فأصول نةِ الأصوليَّ لو كتابٌ في المدوَّ

ْ
مفهومٌ قديم؛ لا يَخ

 
ُ
ه تعالى: ﴿ ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴾ ]النساء: 101[، فالآية

ُ
ومن ذلك قول

صُومُوا 
َ
نْ ت

َ
بِرَّ أ

ْ
يْسَ ال

َ
ه صلى الله عليه وسلم: »ل

ُ
نةِ قول فر)1). ومن السُّ لاةِ في السَّ ت على بعض الرخص وهي جوازُ قصْرِ الصَّ

َّ
دل

يامَ في السفَر،   على الصِّ
َ
ة ا على مَن سأله أنه يَجِد من نفسِه القوَّ فَرِ«)2)، وقال في حديثٍ آخرَ ردًّ فِي السَّ

يْهِ«)3)�
َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
نْ يَصُومَ ف

َ
حَبَّ أ

َ
حَسَنٌ، وَمَنْ أ

َ
 بِهَا، ف

َ
ذ

َ
خ

َ
مَنْ أ

َ
 مِنَ اللهِ، ف

ٌ
صَة

ْ
فقال: »هِيَ رُخ

وي: 
َ

غ
ُّ
المعنى الل

اعمُ  يءُ النَّ لاء، وتأتي على معانٍ؛ منها: ال�شَّ
َ
 الغ

ُ
 من رخص، وهي خِلاف

ٌ
ة ص: جمعُ رُخصة، مشتقَّ

َ
الرُّخ

، والتيسيرُ)5)، والتسهيلُ في الأمر)6). 
ُ

خفيف ن)4)، والتَّ الليِّ

اءُ والعين أصلٌ واحد، وهو �شيءٌ يُفتَحُ في امتدادٍ يَكونُ  ينُ والرَّ ِ
ّ

 مِن شرع، الش
ٌ
مأخوذة ة:  رعيَّ

َّ
الش

هور)8)�
ُّ
ةٍ؛ منها: البيانُ)7)، والظ فيه، وتأتي على مَعانٍ عدَّ

1 ينظر: تفسير النسفي )1/ 390)�

2 أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر )1115)�

3 أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر )1121)�

4 ينظر: العين )4/ 184(، وتهذيب اللغة )7/ 62(، والمحكم والمحيط الأعظم )4/ 257(، والمخصص )1/ 339)�

5 ينظر: العين )4/ 185(، وتهذيب اللغة )7/ 63(، ولسان العرب )7/ 40( والقاموس المحيط )ص: 620)�

6 ينظر: المصباح المنير )1/ 224(، والقاموس المحيط )ص: 620(، ومعجم متن اللغة )2/ 567(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 874)�

7 ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 248(، والتعريفات )ص: 126(، وتاج العروس )1/ 63)�

8 ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )2/ 248(، والمصباح المنير )1/ 310(، والكليات )ص: 524)�

ة رعيَّ
َّ

الرُّخص الش
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المعنى الاصطلاحي: 

 والحرَج")1)�
ُ
ة ليل لعذرٍ هو المشقَّ ابتُ على خلافِ الدَّ

َّ
صة: "الحكمُ الث

ْ
الرُّخ

ه جائِزًا أو حَرامًا، وقيل: كلُّ فعلٍ أو تركٍ مخصوصٍ من 
ُ
يءِ أو تحريمُه، أي جَعل ة: تجويزُ ال�شَّ رعيَّ

َّ
الش

�(2( نبيٍّ من الأنبياءِ صريحًا أو دلالةً

رَ من صعوبةٍ إلى سهولةٍ ويُسرٍ؛ لِعُذرٍ اقتَ�شى ذلك، مع  يِّ
ُ
رعيُّ الذي غ ة: الحكمُ الشَّ رعيَّ

َّ
 الش

ُ
الرُّخصة

قيامِ سببِ الحُكمِ الأصلي)3)�

المعنى الإجرائي:

لِ التكليفِ في سَعَةٍ واختيارٍ بينَ الأخذِ 
َ
ى يَكونَ مِن ثِق فِ ورفعُ الحرَجِ عنه؛ حتَّ

َّ
 عن المكل

ُ
خفيف التَّ

فيف)4)�
ْ
خ كليفِ– العَزيمة- أو التَّ بأصلِ التَّ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

مْسِ ونحوِها)5)�. 1
َ
زِم العبادَ بإلزامِ اللهِ تعالى كالعِباداتِ الخ

َ
ا ل  عمَّ

ٌ
: عبارة

ُ
العَزيمة

رِعَت تخفيفًا لِحُكمٍ آخرَ مع اعتبارِ دليلِه؛ 
ُ

ما ش  إنَّ
ُ
 ضدُّ الرُّخصةِ، فالرُّخصة

َ
وبِهذا فإنَّ العزيمة

رِعَت ابتداءً لا بِعَارِض)6)�
ُ

خفيفًا لِحُكم، بل ش
َ
شرَعْ ت

ُ
 لم ت

ُ
لِوُجودِ عارِضٍ، بينما العَزيمة

بُ عليه . 2  بينَ فِعلِه وتركِه، من غيرِ مدحٍ يترتَّ
َ
سوية

َّ
رعِ الت : المباحُ هو ما اقتَ�شى خِطابُ الشَّ

ُ
الإباحة

�(7(
مٍّ
َ
ولا ذ

فسِ أو المالِ، في البدْءِ والختامِ، . 3 ةٍ زائدةٍ في البدَنِ أو النَّ ي إلى مشقَّ  كلِّ ما يُؤدِّ
ُ
إزالة الحرَج:  رفعُ 

والمآلِ)8)� والحالِ 

1 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص: 71)�

2 ينظر: التعريفات )ص: 126(، والحدود الأنيقة )ص: 69(، والكليات لأبي البقاء )ص: 524)�

3  ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول )2/ 685(، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي )2/ 26(، والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك 

جمع الجوامع )1/ 19)�

4 ينظر: الموافقات )1/ 477)�

5 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمِدي )1/ 131)�

6 ينظر: تيسير التحرير )2/ 228)�

7 ينظر: شرح مختصر الروضة )1/ 386)�

8 ينظر الموافقات )1/ 485)�
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: رفعُ حكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ مُتراخٍ)1)�. 4
ُ

سخ
َّ
لن

ة: رعيَّ
َّ

أقسام الرخص الش

كمِها)2):
ُ

- باعتبارِ ح
ً

أولا

ر.. 1
َ
ه: كأكلِ المَيْتةِ للمُضط

ُ
ما يَجِبُ فِعل

ومِ في سفَرٍ أو مرَض. . 2 ةِ الصَّ رِ من مَشقَّ
ْ
صرِ في السفَر، والفِط

َ
ه: كالق

ُ
ما يَندُب فعل

ين في السفَر.. 3
َ
مِ)3)، والعَرايا)4)، والجمعِ بين الصلات

َ
ل ما يباح فعله: كالسَّ

ر به؛ لقوله تعالى: . 4 يامُ، ولا يتَضرَّ وْلى: كالإفطارِ في رمَضانَ للمُسافرِ الذي لا يَشقُّ عليه الصِّ
َ
 الأ

ُ
خِلاف

ين. فَّ
ُ
مْ{، والمسحِ على الخ

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
صُومُوا خ

َ
نْ ت

َ
}وَأ

صِ، أي: يُسافِرُ لأجلِ أن يُفطِرَ، أو . 5 صرِ في أقلَّ مِن ثلاثِ مَراحل، والسفَرِ للترخُّ
َ
ه: كالق

ُ
ما يُكرَهُ فِعل

 ذلك.
َّ

يَقصُرَ وليس له غرَضٌ إلا

بِ لها( وهي اثنان)5):
ِّ
ةِ )المسب

َّ
ثانيًا- باعتبارِ مَشق

-؛ كالمرَضِ الذي يَعجزُ معَه عن . 1 ةٍ لا صبرَ عليها طبعًا- أي: سببُها اضطراريٌّ أن يكونَ في مُقابَلةِ مَشقَّ

لاةِ على وجهِها. استيفاءِ أركانِ الصَّ

-، كالإفطارِ في السفَر.. 2  على الصبرِ عليها -أي: سببُها اختياريٌّ
ٌ
فِ قدرة

َّ
أن يكونَ في مُقابَلةِ مَشقةٍ بالمكل

ب، وهي اثنان)6):
َ
ل

َّ
ا- باعتبارِ الط

ً
ثالث

 والمزدَلِفة.. 1
َ
ةِ أو عدَمِها؛ كالجمعِ بعَرَفة ى لا يُعتبَرَ فيه حالُ المشقَّ ب؛ حتَّ

َ
ل
َّ
أن يَختصَّ بالط

خفيفِ ورفعِ الحرَجِ؛ فهو على أصلِ الإباحةِ، كبَيعِ . 2 ب، بل يَبْقى على أصلِ التَّ
َ
ل
َّ
 يَختصَّ بالط

َّ
ألا

م.
َ
ل لسَّ ا

1  ينظر: شرح الكوكب المنير )3/ 526)�

2 ينظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص: 19(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 82)�

. يُنظر: التعريفات )ص: 120(، وتبيين الحقائق )4/ 110)�
ً

نِ آجِلا ، وفي المثمَّ
ً

مَنِ عاجلا
َّ
كَ في الث

ْ
م: اسمٌ لعقدٍ يُوجِبُ المِل

َ
3 السل

مسةِ أوسُق. انظر: سبل السلام )3/ 45(، ونيل الأوطار )5/ 225)�
َ
رْصًا فيما دونَ خ

َ
مرِ خ يلِه من التَّ

َ
خلِ بقدرِ ك ب على رءوسِ النَّ

َ
ط 4 العَرايا: بيعُ الرُّ

5 ينظر: الموافقات )ص: 493)�

6 ينظر: الموافقات )ص: 495)�
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:(1( ٌ
خفيفِ وهي سبعة

َّ
ا- باعتبارِ الت

ً
رابع

فَساء.. 1 لاةِ عن الحائضِ والنُّ : كإسقاطِ الصَّ
ٌ
إسقاط

فَر.. 2 لاةِ في السَّ صْرِ الصَّ
َ
قيصٌ: كق

ْ
ن

َ
ت

م.. 3 سْل بالتيمُّ
ُ
 إبدالٌ: كإبدالِ الوُضوءِ والغ

كاةِ قبلَ حُلولِ الحَوْل.. 4  تقديمٌ: كتقديمِ الزَّ

ومِ للمَريضِ والمسافِر.. 5 تأخيرٌ: كتأخيرِ الصَّ

ة.. 6 رْب الخمرِ للغصَّ
ُ

رْخيصٌ: كش
َ
ت

لاةِ في الخوف.. 7 مِ الصَّ
ْ
ظ

َ
رِ ن تغييرٌ: كتغيُّ

:(2( ٌ
خامسًا- باعتبارِ الحقيقةِ والمَجازِ، وهي أربعة

رِ: �
َ
بَب المحرِّمِ، وهي نوعانِ؛ أحدُهما أحقُّ وأقوى مِن الآخ رِعَت مع قيامِ السَّ

ُ
تي ش

َّ
)3): وهي ال ٌ

ة حقيقيَّ

فْرِ مُكرَهًا. '
ُ
لمةِ الك

َ
ليلِ المحرِّمِ والحُرْمة، كإجراءِ ك لُ: ما استُبيحَ مع قيامِ الدَّ الأوَّ

الثاني: ما استُبيحَ مع قيامِ الدليل المحرِّم دونَ الحُرْمة، كإفطارِ المسافِرِ والمريض. '

رِ في  �
َ
مُّ من الآخ

َ
بَبِ المحرِّم، وهي نوعانِ أيضًا؛ أحدُهما أت رِعَت مع عدَمِ السَّ

ُ
ة))(: وهي التي ش مَجازيَّ

كونِه مَجازًا.

 مَجازًا؛ لأنَّ الأصلَ لم يبقَ  '
ً
ى رُخصة لُ: ما وُضِع عن المسلِمينَ من الإصْرِ والأغلالِ يُسمَّ الأوَّ

.
ً

أصلا مشروعًا 

م. '
َ
ل صةِ في السَّ

ْ
ط مع كونِه مشروعًا في الجُمْلة، كالرُّخ

َ
الثاني: ما سق

1 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 82(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 71(، وغمز عيون البصائر )1/ 270)�

2 ينظر: أصول السرخ�شي )1/ 117(، وكشف الأسرار للبزودي )2/ 315(، وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني )2/ 258)�

رفيه.
َّ
صَ الت

َ
ة رُخ ى عند الحنفيَّ سمَّ

ُ
، وت

ً
 في مُقابِلها حقيقة

ُ
 ثابتة كانت الرُّخصة

ُ
ما كانت العزيمة

َّ
ل
ُ
ة؛ لأنَّ العزيمة يُعمَل بها لقيامِ دليلها، فك يَت حقيقيَّ 3 سُمِّ

ة رُخصَ الإسقاط. يُنظر: أصول السرخ�شي )1/ 119- 122)� ى عند الحنفيَّ سمَّ
ُ
4 ت
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تان)1):
َ
قصان، وهي اثن

ُّ
مالِ والن

َ
سادسًا- باعتبارِ الك

صْر . 1
َ
م، وق يْن، والتيمُّ فَّ

ُ
: وهي التي لا يَبْقى منها �شيءٌ- أي: لا يَقْضيها-: كالمَسْحِ على الخ

ٌ
 كاملة

ٌ
رخصة

فَر. ة في السَّ باعيَّ الرُّ

ضاءُ-: كالإفطارِ للمُسافرِ والمريض.. 2
َ
: وهي التي يبقى منها �شيءٌ- أي: يَجِب الق

ٌ
 ناقصة

ٌ
رخصة

ة)2): رعيَّ
َّ

صِ الش
َ

أسبابُ إباحةِ الرُّخ

جاسةِ اليسيرة المعفوِّ عنها.. 1 لاةِ مع وجودِ النَّ ة: رتب عليها جوازُ الصَّ
َّ

المَشق

ة.. 2 باعيَّ لاةِ الرُّ صرِ الصَّ
َ
ر في رمَضان، وق

ْ
فرُ: سببٌ للفِط السَّ

الإكراه: سببٌ لإباحةِ الوُقوعِ في المحظوراتِ؛ دفعًا للأذى غيرِ المحتمَلِ.. 3

المرضُ: سببٌ للفطرِ في رمَضان.. 4

رِب وهو ناسٍ.. 5
َ

ل أو ش
َ
ومِ لِمَن أك ةِ الصَّ ، وصحَّ خرَويِّ

ُ
: سببٌ لسقوطِ الإثمِ الأ

ُ
سيان ِ

ّ
الن

لعةِ بعدَ . 6 م، كما يكونُ سببًا لردِّ السِّ
ُّ
عْ بتقصيرٍ في التعل

َ
ذةِ إذا لم يق

َ
الجهلُ: سببٌ لإسقاطِ المؤاخ

أِ الاجتهادِ؛ لأنَّ المجتهدَ بَنى 
َ
بايُع، كما يكونُ سَببًا للعُذرِ في خط ه المشتري وقتَ التَّ

َ
شرائها لعيبٍ جَهِل

على ظنِّ العلم.

كليفِ في . 7 كليفِ عن الصبيِّ والمجنون، وتخفيفِ التَّ ق(: سببٌ لإسقاطِ التَّ
ْ
ل

َ
 الخ

ُ
عْف

َ
قصُ )ض

َّ
الن

 ولا جِهاد.
ٌ
 ولا جماعة

ٌ
جِبْ عليهنَّ جُمعة

َ
ساء فلم ت ِ

ّ
حقِّ الن

جاسةِ التي يَشقُّ الاحترازُ عنها، كمَن به . 8 وى: وهو في الأمرِ الذي يَعسُر الانفكاكُ عنه، كالنَّ
ْ
عُموم البَل

بْنِ في البُيوع، ونحوِ ذلك.
َ
سُ بَولٍ، واحتمالِ يَسيرِ الغ

َ
سل

1 ينظر: المنثور في القواعد )2/ 167)�

2 ينظر: الموافقات، )1/ 484(، )1/ 529( .
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

م 
َ
، ومِن ث  يَذهبَ إليها إلا بسببٍ قويٍّ

َّ
 يَجِبُ على المُفْتي عند تنزيلِ الفَتْوى ألا

ُ
ة رعيَّ صُ الشَّ

َ
الرُّخ

ِ دونَ ترجيحٍ، ولا يُفْتي نفسَه أو مَن 
ّ

ف
َ
فعَليه البقاءُ على الأصلِ مِن العزيمة، فلا يُفتي بالقولِ الأخ

يُحابيه بما لا يُفتي به غيرَه. ولا يتَحرَّى الفَتْوى بما يُوافِقُ هوى المُسْتَفتي)1)�

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

ن من الحصولِ على الأحكامِ المناسِبة لحالتِه، 
َّ
ة للمُسْتَفتي؛ إذ بها يتَمك  مُهمَّ

ُ
ة رعيَّ صُ الشَّ

َ
الرُّخ

دَ  صِ أو مجرَّ
َ
عَ الرُّخ تبُّ

َ
 الحقِّ والعملَ به؛ لا ت

َ
وهذا ما يَلزَمُ منه أن يكونَ القصدُ مِن استفتائِه هو مَعرفة

ه وصفًا دقيقًا واضحًا، وأن 
َ
 حالتَه وسؤال

َ
ا في سؤالِه واستفتائِه)2)، وأن يَصِف

ً
الهوى؛ وأن يكونَ صادِق

ر.
َ
 بعضَه ويَترُكَ الآخ

َ
ذ

ُ
همًا واضحًا، ولا يأخ

َ
يَنتبِهَ لما يَقولُ المُفْتي مِن الجوابِ ويَفهمَه ف

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

خفيفِ؛ لِمُقتَ�شًى لذلك، وهو ما يَقْت�شي عرْضَ  نقُلُ الفَتْوى مِن العزيمةِ إلى التَّ
َ
ة ت رعيَّ  الشَّ

ُ
الرُّخصة

لَ بالفَتْوى 
َ
ى لا يُنتَق ؛ حتَّ رةِ في الفِقْه الإسلاميِّ ةِ المقرَّ ةِ بمَعاييرِها الموضوعيَّ رعيَّ ةِ الشَّ

َّ
الواقعةِ على الأدل

رورةِ إلى الممنوعِ منه)3)� صِ، ومن الجائزِ والمباحِ للضَّ رخُّ
َّ
صةِ إلى الت

ْ
من الرُّخ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

م والبيعُ بالأجَل)4)�. 1
َ
ل بيعُ السَّ

الفِطرُ في السفَر)5)�. 2

1  ينظر: قواطع الأدلة )5/ 134(، وأدب الفتوى لابن الصلاح )ص: 65(، وآداب الفتوى للنووي )ص: 37- 38(، وإعلام الموقعين )4/ 162، 258(، والموافقات 

)4/ 141، 259(، والمبدع لابن مفلح )10/ 25(، وكشاف القناع )6/ 300)�

2 ينظر: فتاوى الشباب، أ. د. شوقي علام )مفتي الديار المصرية(، )ص 22)�

3 ينظر: الموافقات )1/ 511)�

4 فتاوى دار الإفتاء المصرية )4/ 256)�

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية )3/ 232)�
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نوع المفهوم:

. إفتائيٌّ أصوليٌّ

نشأة المفهوم:

؛  ، ويُعتبرُ الإمامُ عبدُ اللهِ بنُ المبارَكِ أولَ مَن أشارَ لهذا العِلمِ في المذهَبِ الحنفيِّ راثيٌّ
ُ
 مفهومٌ ت

قوى ما لم 
َ
دُّ وأ

َ
ه أش

ُ
، وزاحَمَ التابِعين في الفَتْوى؛ فقول

َ
حابة ى الصَّ

َ
ه رأ

ه يُفتي بقولِ الإمامِ لأنَّ ر: "أنَّ
َ
فذك

 عصْرٍ وزمانٍ")1)�
ُ

نْ اختلاف
ُ
يك

ره: قا�شِي خان، 
َ
لُ مَن ذك ، وأوَّ رين في المذهَبِ الحنفيِّ ِ

ّ
وقد ظهَر المفهومُ بلفظِه في كتبِ المتأخ

؛ فقال: "فصْلٌ في رسْمِ المفتي")2)، 
ً

ين حسنُ بنُ مَنصورٍ )ت: 592(، في فتاويه، وجعَل له فصلا فخرُ الدِّ

 ابنُ عابدين )ت: 
ُ
مة

َّ
 العلا

َ
ف ر المُختار()3)، وصَنَّ وذكره الحصكفيُّ الحنَفيُّ )ت: 1088هـ( في كتابِه )الدُّ

تِب وجُمِع في هذا العلمِ مِن 
ُ
اةِ: )عُقود رَسْمِ المفتي(، وهي مِن أوسَعِ ما ك 1252هـ( فيه رسالتِه المسمَّ

 مِن القرآنِ 
ٌ
سة لِ التشريعِ، وقواعدُه مؤسَّ سمِ بدَأ مع أوَّ قواعِدَ وأصولٍ للإفتاءِ، وإن كان تاريخُ الرَّ

عالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
َ
ةِ؛ فاعتِبارُ التيسيرِ- على سبيلِ المثالِ- جاء مِن قولِه ت والسنَّ

رُوا«)4)� عَسِّ
ُ
 ت
َ
رُوا وَلا ۇٴ ۋ ﴾ ]البقرة: 185[، وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: »يَسِّ

1 حاشية ابن عابدين )1/ 71(. 

2 فتاوى قا�شي خان بحاشية الفتاوى الهندية )1/ 2 - 3(. 

3 الدر المختار شرح تنوير الأبصار )ص: 15، 202(. 

نْفير  لهم بالموعظةِ والعلم كي لا ينفروا )69(، ومسلم في الجهاد والسير بابٌ في الأمر بالتيسيرِ وترك التَّ 4  أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتخوَّ

�(1734(

رسم المفتي
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غوي:
ُّ
المعنى الل

رُ  �
َ
اءُ والسينُ والميمُ أصلان، فالأولُ: الرسمُ: أث ، والجمْعُ رُسومٌ وأرْسُمٌ، فالرَّ

ُ
ة رُ والبقيَّ

َ
الرَّسم: الأث

سيمُ: ضربٌ مِن سيرِ  رُ: فالرَّ
َ
ا الأصلُ الآخ رتُ إلى رسومِها، وأمَّ

َ
ارَ، أي: نظ مْتُ الدَّ يءِ، ويُقالُ: ترسَّ ال�شَّ

الإبلِ؛ والأولُ هو المرادُ هنا)1)�

المعنى الاصطلاحي:

دلُّ المفتيَ على ما يُفتي به")2)� �
ُ
 التي ت

ُ
رسم المفتي: "العلامَة

قَ به وجوبٌ ولا وُجودٌ")3)�
َّ
مًا على الوجودِ مِن غيرِ أن يتعل

َ
: "ما يكونُ عل

ُ
والعلامَة

المعنى الإجرائي:

، ورفعُ 
ُ
، والحاجَة

ُ
رورة الأصولُ التي يَعتمِدُ عليها المفتي في الترجيحِ والتفريعِ والإفتاءِ، وهي: الضَّ

 بها، ولها أثرُها 
ٌ
قة ِ

ّ
ةِ متعل  الأحكامِ الفقهيَّ

ُ
ة ؛ فعامَّ

ُ
، والمصلحَة

ُ
مانِ، والعُرْف رُ الزَّ الحرَجِ، والتيسيرُ، وتغيُّ

في اختِلافِ الاجتهادِ والفَتْوى.

لة: الألفاظ ذات الصِّ

سُسُ التي يَلزَمُ المفتي اعتمادَها، وكيف يتعامَلُ مع الفَتْوى، وبيانُ أوْصافِ  �
ُ
الأ وى: 

ْ
ت

َ
الف أصول 

المفتي والمستفتي، وآدابِ الاستفتاء)4). وهو أعمُّ مِن رسْمِ المفتي.

مقومات رسم المفتي)5):

نَ مِن معاينَةِ التفاوُتِ في اعتبارِ . 1
َّ
ى يتمك ةِ؛ حتَّ ةِ وتعليلاتِها الأصوليَّ لاعُ الواسِعُ على الفُروعِ الفِقهيَّ ِ

ّ
الاط

ةِ. ةِ الفِقهيَّ
َ
ك

َ
حصيلِ المل

َ
هذه الفروعِ لأصولِ الإفتاءِ؛ وذلك مِن أهمِّ طرُقِ ت

1 ينظر: مقاييس اللغة )2/ 393، 394(، والمصباح المنير )1/ 237)�

2 حاشية ابن عابدين )1/ 69)�

3 شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني )2/ 295)�

4 ينظر: مقدمة تحقيق منار أصول الفتوى للقاني المالكي )ص: 85)�

5 ينظر: شرح عقود رسم المفتي، لابن عابدين، )ص17(. تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد، اللكنوي، )ص 228)�
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بقاتِ الفُقهاءِ؛ للوُقوفِ على مَنازلِهم ومَراتبِ أقوالِهم.. 2
َ
 ط

ُ
دراسة

ى يستطيعَ تمييزَ المعتمَدِ منها.. 3  طبقاتِ الكتُبِ حتَّ
ُ
دراسة

ى يَستطيعَ التمييزَ بين أصْلِ المذهبِ والمبنيِّ عليه.. 4  طبقاتِ المسائلِ؛ حتَّ
ُ
دراسة

ةِ . 5
َّ
ى يَستطيعَ تمحيصَ الأدل ةِ؛ حتَّ ةِ- والتفصيليَّ ة- الأصوليَّ ةِ الإجماليَّ ةِ المسائلِ الفِقهيَّ

َّ
 أدل

ُ
معرفة

واعتمادَها.

6 . 
ُ
قَ الفائدة ى تتحقَّ قيهٍ متمرسٍ حتَّ

َ
فاتِ في هذا العلمِ وأصولِ الإفتاءِ وآدابِه، مع ف  المصنَّ

ُ
 دراسة

المستقيمُ. والفهمُ 

قواعد رسْمِ المفتي:

بِ المصالِحِ)1)�. 1
ْ
ى مِن جَل

َ
درْءُ المفاسِدِ أوْل

ررُ يُزالُ"، وما يتفرَّعُ عنها)2)�. 2 "الضَّ

3 .�(3( ِ
ّ

ررِ الأخف ررُ الأشدُّ يُزالُ بالضَّ الضَّ

ين يَختارُ أهْوَنَهما)4)�. 4 المبتَلى بين الشرَّ

5 .�(5(
ررِ العامِّ عِ الضَّ

ْ
ررُ الخاصُّ لدَف لُ الضَّ يتحمَّ

عُ بقدْرِ الإمكان)6)�. 6
َ
ررُ يُدف الضَّ

رِ الأزمانِ)7)�. 7 رُ الأحكامِ بتغيُّ رُ تغيُّ
َ
لا ينك

ا)8)�. 8
ً
ا كالمشروطِ شرْط

ً
 عُرْف

ُ
المعروف

 بحسبِ الوُسعِ)9)�. 9
ُ

التكليف

10 .�(10( ةً  كانت أو خاصَّ
ً
ة رورةِ عامَّ  الضَّ

َ
 تنزلُ منزلة

ُ
الحاجَة

1 الفروق للقرافي )4/ 212(، والأشباه والنظائر للسبكي )1/ 105(، والموافقات )5/ 300)�

2 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ. د. شوقي علام )ص: 232)

3 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )1/ 40)�

4 شرح الزيادات للإمام محمد بن الحسن الشيباني، قا�شي خان )1/ 234)�

5 شرح الزيادات للإمام محمد بن الحسن الشيباني، قا�شي خان )1/ 234)�

6 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )1/ 42)�

7 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )1/ 47)�

8 الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 84)�

9 المبسوط للسرخ�شي )1/ 122(، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1/ 118)�

يوطي )ص: 88)� 10 الأشباه والنظائر للسُّ
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ة: ة الإفتائيَّ سبة إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
أ- علاقة

مَّ الترجيحِ 
ُ
همِ الخلافِ الحاصلِ بين الأقوالِ ث

َ
ه التي يَستنِدُ إليها في ف

ُ
ت  المفتي وعُدَّ

ُ
رسمُ المفتي هو آلة

راثِ الفِقهيِّ والواقع 
ُّ
 بين الت

ُ
ة

َ
اسِ؛ فرسْمُ المفتي هو الحلق ى له تنزيلُ هذا الفِقهِ في واقِعِ النَّ لِيَتسنَّ

المعاص

ه للمستفتي:
ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ب-  علاقة

 الفَتْوى للمستفتي؛ لمراعاةِ المفتي لأصولِ ذلك العِلم.
َ
قُ مناسبة رسْمُ المفتي يحقِّ

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المفهومِ وأهمِّ

ُ
ج-  علاقة

خرجُ بها مِن دائرةِ 
َ
 منها، وت

َ
قُ الغاية حقِّ

ُ
رسْمُ المفتي يضَعُ قواعِدَ الإفتاءِ التي معها تصِحُّ الفَتْوى، وت

ها 
َ
راعِ الإفتاءَ بالراجِحِ، وإغفال

ُ
الخِلافِ، فيمنعُ تضارُبَ الفتاوى، وتلك الفَو�شى مِن الفَتاوى التي لم ت

مانِ والمكانِ والأحوالِ والأشخاصِ)1)� رِ الفَتْوى لاختلافِ الزَّ لموجباتِ تغيُّ

ة: أمثلة تطبيقيَّ

رعِ في دفترِ توفيرِ البريدِ والعائدِ منه)2)�. 1 حُكمُ الشَّ

 المنقولاتِ والمَصوغاتِ)3)�. 2
ُ
داقِ وقائمة رُ الصَّ مؤخَّ

 

1 ينظر: قواعد الفقه الكلية، أ. د. شوقي علام )ص: 8)�

، وقاعدة: "مَن ابتُلي 
ً
ة  كانت أو خاصَّ

ً
ة  الضرورةِ عامَّ

َ
2  فتاوى دار الإفتاء المصرية )29/ 197(، فقد أجازَت الفتوى ذلك استنادًا إلى قاعدة: "الحاجة تنزل منزلة

د مَن أجاز". ِ
ّ
ف فيه فليقل

َ
ب�شيء مِن المختل

ا".
ً
ا كالمشروطِ شرط

ً
3 فتاوى دار الإفتاء المصرية )31/ 32(، فقد أخذت الفتوى بأن كل ذلك يُعتبَرُ من مَهْرِ الزوجةِ، استنادًا إلى قاعدة: "المعروف عرف
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هومِ: 
ْ

 المَف
ُ
نوع

إفتائيٌّ مُعاصر.

 المفهومِ:
ُ
نشأة

، قال تعالى: 
ُ
ريعة  عظيمًا مِن الأصولِ التي بُنِيَت عليها الشَّ

ً
مفهومٌ مُعاصر؛ وإن كان الرِّفقُ أصلا

﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]البقرة: 185[، وقال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 

 بنَ جبَل، وأبا 
َ
ا بَعث مُعاذ ٿ ٹ ٹ﴾ ]النساء:28[ وأشار إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قولِه لمَّ

را«)1)، فلا غرْوَ أن يَحرِصَ المُفْتي على تحقيقِ  نفِّ
ُ
را ولا ت ِ

ّ
را، وبش عسِّ

ُ
را ولا ت مو�شى الأشعريَّ إلى اليمَن: »يَسِّ

ة)2)� رعيَّ ةِ والأصولِ الشَّ وابطِ المرعيَّ مبدأِ الرِّفق في الفَتْوى مع المُسْتَفتي؛ في ظلِّ الضَّ

وي: 
َ

غ
ُّ
 المعنى الل

 ،
ُ

طف
ُّ
ةٍ؛ منها: الل دةِ وسُكونِ الفاء، وهو ضدُّ العُنف، ويأتي على مَعانٍ عدَّ اءِ المشدَّ سرِ الرَّ

َ
ق: بك

ْ
الرِّف

 الفِعل)4)�
ُ
طافة

َ
نيعِ)3)، ولِينُ الجانِب، ول وحُسنُ الصَّ

روا«، رقم )6124(، ومسلمٌ: كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير،  عسِّ
ُ
روا ولا ت 1  أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »يسِّ

وترك التنفير، رقم )1733)�

2  ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 135(، آداب الفتوى للنووي )ص: 46(، أنوار البروق في أنواء الفروق )3/ 361(، صفة الفتوى لابن حمدان 

)ص: 58)�

3 ينظر: جمهرة اللغة )2/ 784(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1427(، ومجمل اللغة لابن فارس )ص: 808(، ومقاييس اللغة )5/ 250)�

4 ينظر: العين )5/ 149(، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي )2/ 354(، وتهذيب اللغة )9/ 100(، وأساس البلاغة )1/ 371)�

وى
ْ
ت

َ
الرفق في الف
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المعنى الاصطلاحي: 

ي إلى الجَميل)1)� قِيادِ لِما يُؤدِّ
ْ
الرِّفق: حُسنُ الان

يسيرِ وما  ه على التَّ
ُ
ا يَبعث  على المُسْتَفتي؛ مِمَّ

ُ
فَقة وى: لِينُ الجانبِ مِن المُفْتي، والشَّ

ْ
ت

َ
الرِّفقُ في الف

قُ به عند الجَواب)2). 
َ
هو أرف

المعنى الإجرائي:

ينِ الجانبِ والرَّحمةِ بالمُسْتَفتي، فيَكونَ صَبورًا عليه عندَ طرحِه لِسُؤالِه وتصويرِه 
َ
صِف المُفْتي بل أن يتَّ

 بالأيسَرِ من الأحكامِ 
َ
اه مِرارًا إن كان عَسِرَ الفَهْم، كما يُراعي الأخذ فْهيمِه إيَّ

َ
للواقِعة، وعند عَرضِه الجوابَ وت

صْحِ له)3).  ة وما في استطاعةِ المُسْتَفتي أن يَلتزِمَ به، مع المبالغةِ في بَذلِ المَشورةِ وإسداءِ النُّ الفِقْهيَّ

لة:   الصِّ
ُ

 ذات
ُ

الألفاظ

وى: سبق التعريف به. �
ْ
ت

َ
يسيرُ في الف

َّ
الت

قِ المُفْتي بالمُسْتَفتي. 
ْ
 لرِف

ٌ
يسيرُ بذلك هو نتيجة والتَّ

ها من  � تٍ أو قبلَ استيفاءِ حقِّ ة مِن غير تثبُّ رعيَّ سرُّعُ في إصدارِ الأحكامِ الشَّ
َّ
وى: الت

ْ
ت

َ
ساهلُ في الف

َّ
الت

ة)4)�
َّ
بِ الأدل

َ
ر وطل

ْ
ر والفِك

َ
ظ النَّ

رعِ ومَقاصدِه.  فِ في ظلِّ ضَوابِطِ الشَّ
َّ
 المكل

َ
والرِّفقُ في الفَتْوى لا يَعْني التساهُلَ فيها، بل يُراعي المُفْتي حاجة

وى:
ْ
ت

َ
فقِ في الف  الرِّ

ُ
وابط

َ
ض

خليصِ . 1  فيها للتَّ
َ
بهة

ُ
بِ حيلةٍ لا ش

َ
بَهِ إلا إذا صحَّ القصدُ مع طل صِ أو الشُّ

َ
عِ الرُّخ لِ أو تتبُّ عدَمُ التحيُّ

�(5( ةِ داودَ  من ورطةِ يَمينٍ ونحوِها، كما في قصَّ

عدمُ الميلِ مع المُسْتَفتي ومُطاوَعةِ هَواه.. 2

نةٍ.. 3 ةِ بوقائعَ معيَّ عِ الحالاتِ الخاصَّ تبُّ
َ
 يكونَ الرِّفقُ قائمًا على ت

َّ
ألا

ةِ والعُسْر.. 4 يسيرِ، كالمَشقَّ وجودُ ما يَدْعو إلى الرِّفقِ والتَّ

1 ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص: 206(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص: 179)�

2 ينظر: الفروق للقرافي )3/ 361)�

3 ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني )2/ 353(، والموافقات )2/ 279، 286)�

4 ينظر: صفة الفتوى )ص: 31)�

م )مفتي الديار المصرية(.
َّ

5 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها، )ص 52(. فتاوى الشباب، )ص 15(، كلاهما: لـ أ. د. شوقي علا
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ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمليَّ
ِّ
يتِه بالن هومِ وأهمِّ

ْ
لاقةِ المَف

َ
 ع

ُ
بيان

تي:
ْ

ه للمُف
ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
أ - ع

مَ سُؤالَ المُسْتَفتي،   بها بالمُفْتي، فعليه أن يتفهَّ
َ

صِف بغي أن يتَّ
ْ
قُ في الفَتْوى مِن الأمورِ التي يَن

ْ
الرِّف

ائل، ولا بإلحاحِه، أو  رْعًا بجَهلِ السَّ
َ
درِ معَه، حسَنَ الإقبالِ عليه، فلا يَضيقَ ذ وأن يَكونَ واسِعَ الصَّ

ا  هُه إلى ما يَجِب عليه أن يَقوم به ممَّ رارِه، ثمَّ يُجيبُه على سؤالِه ويُوجِّ
ْ
ك

َ
ؤالِ وت ويلِ السُّ

ْ
ط

َ
ويلِه، أو ت

ْ
ط

َ
ت

يكونُ خيرًا له في عاجلِ أمرِه وآجِلِه)1)�

فتي:
َ
ه للمُسْت

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ب - ع

فَقةِ به؛ ويَجِبُ  عامُلِ الحسَنِ مع المُسْتَفتي، وصبْرِ المُفْتي عليه والشَّ  للتَّ
ٌ
الرِّفقُ في الفَتْوى مُراعاة

عامُلِه مع المُفْتي، فيَكونَ رَفيقًا في سؤالِه، ويَصبِرَ على استفصالِ 
َ
 المُسْتَفتي بالرِّفقِ في ت

َ
صِف أيضًا أن يتَّ

بْ منه، 
َ
ؤالِ ما لم يُطل رَ في السُّ لَ أو يُكرِّ ، أو يُطوِّ  يُلِحَّ

َّ
ازلة، كما على المُسْتَفتي ألا قُ بالنَّ

َّ
المُفْتي لكلِّ ما يتعل

مَ والضجَرَ مِن المُفْتي  ولا يُزاحِمَ غيرَه من المُسْتَفتين، وأن يُنصِتَ لِسَماعِ إجابةِ سُؤالِه، ولا يُظهِر التبرُّ

روقُ له)2)�
َ
إن كانت الفَتْوى لا ت

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
يت  المَفهومِ وأهمِّ

ُ
لاقة

َ
ج- ع

هْمُه 
َ
قَ الفَتْوى الغرَضَ منها، وهو التِزامُ المُسْتَفتي بها وف حقِّ

ُ
ي ت

َ
الرِّفقُ في الفَتْوى عنصرٌ أسا�شيٌّ لِك

ا مَن  ه ويَسمَعون له، وأمَّ
َ
ون حول قُ بهم ويَلتفُّ

ُ
اسُ يُقبِلون على مَن يَرف حيح؛ فالنَّ اها على الوجهِ الصَّ إيَّ

هم يَنفِرون منه ويَبتعِدون عنه؛ يَشهَدُ لذلك ما رُوِي عَنْ   عليهم؛ فإنَّ
ُ
فُهم ويَنقُصُ من قدرِهم ويُغلِظ يُعنِّ

وبُ عِبَادِهِ 
ُ
ل
ُ
مْ ق

ُ
ك  رَبِّ

ُ
رْضِ، وَآنِيَة

َ ْ
هْلِ الأ

َ
 مِنْ أ

ً
هِ آنِيَة

َّ
الَ: »إِنَّ لِل

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم ق

ى النَّ
َ
عُهُ إِل

َ
، يَرْف نِيِّ

َ
وْلا

َ
خ

ْ
 ال

َ
بِي عِنَبَة

َ
أ

هَا«)3)�
ُّ
رَق

َ
يَنُهَا وَأ

ْ
ل
َ
يْهِ أ

َ
هَا إِل حَبُّ

َ
الِحِينَ, وَأ الصَّ

ة:  تطبيقيَّ
ٌ

أمثلة

ق)4)�. 1
َّ
طلاقٌ مُعل

صَ بقدرِه)5)�. 2 رخُّ
َّ
سلسُ البولِ عذرٌ يُبيحُ الت

1 ينظر: بستان العارفين للسمرقندي )1/ 307(، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )ص: 135(، وروضة الطالبين للنووي )2/ 395)�

2 ينظر: الفروق للقرافي )3/ 206)�

حْدِيث". ه صرَّح فِيهِ بِالتَّ س، لكنَّ ِ
ّ
وَلِيد وَهُوَ مُدَل

ْ
ة بنُ ال 3 مسند الشاميين للطبراني )2/ 19( رقم )840(، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )ص: 890(: "فِيهِ بَقِيَّ

صِد به الحملُ على فعل 
ُ
ق لا يقع إذا ق

َّ
ا يقع واحدة، وأن الطلاق المعل

ً
4  فتاوى دار الإفتاء المصرية )11/ 169(، من مظاهر الرِّفق في الفتوى: بيانُ أن الطلاقَ ثلاث

ف. دة والتعفُّ
َ
ؤ هِ عن قول المنكر، والاستغفار والتُّ �شيء أو تركِه، كما فيها: توصية المستفتي بعدم سبِّ زوجته، والتنزُّ

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية )1/ 261)�
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وى
ْ
ت

َ
رقابة الف

نوع المفهوم:

إفتائيٌّ مُعاصِرٌ.

نشأة المفهوم:

ه عُرِف قديمًا، فقد مارَسه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بنفسِه؛ وذلك مِن خلالِ مراجعتِه وتقييمِه  مفهومٌ مُعاصِرٌ؛ إلا أنَّ

صَابَ 
َ
أ
َ
رَجْنَا فِي سَفَرٍ ف

َ
الَ: خ

َ
لعدَدٍ من الاجتهاداتِ التي صدرَتْ مِن الصحابةِ في حياتِه؛ ومن ذلك عَنْ جَابِرٍ ق

وا: 
ُ
ال

َ
ق

َ
مِ؟ ف يَمُّ  فِي التَّ

ً
صَة

ْ
جِدُونَ لِي رُخ

َ
الَ: هَلْ ت

َ
ق

َ
صْحَابَهُ ف

َ
لَ أ

َ
سَأ

َ
مَ ف

َ
مَّ احْتَل

ُ
سِهِ، ث

ْ
هُ فِي رَأ جَّ

َ
ش

َ
ا حَجَرٌ ف  مِنَّ

ً
رَجُلا

الَ: 
َ
ق

َ
لِكَ ف

َ
بِرَ بِذ

ْ
خ

ُ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم أ

ى النَّ
َ
دِمْنَا عَل

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
مَاتَ، ف

َ
سَلَ ف

َ
ت
ْ
اغ

َ
مَاءِ ف

ْ
ى ال

َ
قْدِرُ عَل

َ
تَ ت

ْ
ن
َ
 وَأ

ً
صَة

ْ
كَ رُخ

َ
جِدُ ل

َ
مَا ن

وْ 
َ
مَ وَيَعْصِرَ- أ يَمَّ

َ
نْ يَت

َ
فِيهِ أ

ْ
انَ يَك

َ
مَا ك الُ، إِنَّ

َ
ؤ عِيِّ السُّ

ْ
مَا شِفَاءُ ال إِنَّ

َ
مُوا؛ ف

َ
مْ يَعْل

َ
 ل

ْ
وا إِذ

ُ
ل
َ
 سَأ

َ
لا

َ
هُ! أ

َّ
هُمُ الل

َ
تَل

َ
وهُ ق

ُ
تَل

َ
»ق

سِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ«)1)�
ْ
يْهَا وَيَغ

َ
مَّ يَمْسَحَ عَل

ُ
، ث

ً
ة

َ
ى جُرْحِهِ خِرْق

َ
كَّ مُو�شَى- عل

َ
»يَعْصِبَ« ش

قِرَّ عليها، وإلا مُنِعَ 
ُ
حتْ فتواهُ أ

ُ
تواهم، فمَن صَل

َ
 ف

ُ
حُ أحوالِ المفتين، ومراجعة ولهذا؛ وجَب تصفُّ

ده الإمامُ بالعقوبةِ على العَودِ)2)� وعَّ
َ
 يعودَ إليها، وت

َّ
مِر ألا

ُ
وأ

غوي:
ُّ
المعنى الل

)4)، الانتظارُ)5)،  )3)، الحفظُ ةِ معانٍ، منها: المراعاةُ ، وتأتي على عدَّ
ً
بُ رقابة

ُ
مِن رَقب يرق الرقابة: 

�(7( الحِراسةُ  ،(6( ُ
الإشراف

." 1 أخرجه أبو داود )336(، والدارقطني )729(، وقال ابن الخراط في الأحكام الوسطى )1/ 222(: "لم يرْوِه عن عطاءٍ غير الزبير بن خريق، وليس بقويٍّ

2 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 324)�

غة العربية المعاصرة )2/ 922)�
ُّ
3 ينظر: أساس البلاغة )1/ 373(، ولسان العرب )14/ 327(، وتاج العروس )2/ 516(، ومعجم الل

غة العربية المعاصرة )2/ 922)�
ُّ
غة )2/ 427(، ومعجم الل

ُّ
غة لابن فارس )ص: 393(، ومقاييس الل

ُّ
غة )9/ 113(، ومجمل الل

ُّ
4 ينظر: تهذيب الل

غة )2/ 427(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 392)�
ُّ
غة )9/ 112(، والصحاح )1/ 138(، ومقاييس الل

ُّ
5 ينظر: تهذيب الل

6 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )6/ 392(، ولسان العرب )1/ 425(، والقاموس المحيط )ص: 90(، وتاج العروس )2/ 516)�

غة )9/ 112(، والمحكم والمحيط الأعظم )6/ 392(، والمخصص )4/ 47(، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )4/ 
ُّ
7 ينظر: العين )5/ 154(، وتهذيب الل

�(2597
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المعنى الاصطلاحي:

 وتخصيصُ مَن يقومُ بذلك)1)� �
ُ
 والملاحَظة

ُ
بة

َ
: المُراق

ُ
قابة الرَّ

بواسطةِ  � المختلفةِ،  الوقائعِ  في  ادرةِ  الصَّ رعيةِ  الشَّ للأحكامِ  عُ  والتتبُّ  
ُ
الملاحظة وى: 

ْ
ت

َ
الف  

ُ
رقابة

المفتي نفسِه، أو بواسطةِ غيرِه مِن أهْلِ الخِبرةِ الممارِسين.

المعنى الإجرائي:

ةِ،  رين للإفتاءِ للإشرافِ والتقييمِ والمراجعةِ الدوريَّ ادرةِ مِن المتصدِّ ةِ الصَّ رعيَّ ضوعُ الأحكامِ الشَّ
ُ
خ

ظرِ فيها وتقويمِها ومناقشتِها، بهدَفِ اكتشافِ ما قد يَعتريها مِن أخطاءٍ في الوقتِ  والعملُ على النَّ

خرى.
ُ
 أ

ً
ة  ما يلزمُ مِن إجراءاتٍ لمنعِ وقوعِها مرَّ

ُ
خاذ ِ

ّ
المناسبِ، وات

لة: الألفاظ ذات الصِّ

 فيها ويزيلُ الالتباسَ عنها. �
َ
ةِ بما يمنَعُ الاختلاط رعيَّ  الأحكامِ الشَّ

ُ
وى: ضبط

ْ
ت

َ
تقييد الف

 مَسئولٍ على المفتين، يقومُ بمراقبةِ فتواهم  �
َ
عني إقامة

َ
وى: ت

ْ
ت

َ
الف على  )الحِسبة(  الاحتساب 

رشيدِها، ثمَّ مُحاسبتِهم على أخطائِهم، وعدمِ إقرارِهم عليها، ومعاقبةِ 
َ
وجيهِها وت

َ
والإشرافِ عليها وت

رعيةِ. المتلاعِبين منهم بالأحكامِ الشَّ

وى:
ْ
ت

َ
أنواع رقابة الف

ةِ مراجعَةِ المفتي نفسِه.. 1
َ
ة داخلية: وتتمُّ بواسط رقابة ذاتيَّ

ةِ.. 2 ةِ والمجامِعِ العلميَّ ةِ والهيئاتِ الفقهيَّ ساتِ الرسميَّ ة: وتتمُّ مِن خلالِ مُراجعةِ المؤسَّ رقابة خارجيَّ

وى وضوابطها:
ْ
ت

َ
وسائل رقابة الف

فِ زيْفِ المتعالِمين وأهلِ . 1
ْ

قاتِ في كش ِ
ّ
 بأهلِ العلمِ الث

ُ
لين للفَتوى، والاستعانة فاءِ المؤهَّ

ْ
تعيينُ الأك

الكذِبِ)2)�

1 ينظر: المعجم الوسيط، )1/ 363( .

ائق )6/ 291)� 2 ينظر: الفقيه والمتفقه )2/ 324(، ومجموع الفتاوى )31/ 287(، والبحر الرَّ
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 له)1)�. 2
ً

يسوا أهلا
َ
ون له وهم ل ين للفتوى، والإنكارُ عليهم فيما يتَصدَّ  للمتصدِّ

ُ
ة  العمليَّ

ُ
المتابعة

ى للإفتاءِ مِن غيرِ أهلِه)2)�. 3 الحزْمُ ووضْعُ العقابِ لمن يتصدَّ

ي للإفتاءِ)3)�. 4 لين مِن التصدِّ صين وغيرِ المؤهَّ منْعُ غيرِ المتخصِّ

دِ وقوعِ خطأٍ يَسيرٍ مِن المفتي)4)�. 5  يحصُلَ المنْعُ مِن الإفتاءِ لمجرَّ
َّ

ألا

وى)5):
ْ
ت

َ
أهمية رقابة الف

ين للفَتاوى في المفتي وما يُصدرُه مِن فتاوى وأحكامٍ . 1 قةِ لدى المُسْتفتين وجمهورِ المتلقِّ ِ
ّ
تعزيزُ الث

ةٍ. شرعيَّ

ةِ.. 2 دُ مِن مدى مطابقةِ الفتاوى لأحكامِ الشريعةِ الإسلاميَّ
ُّ
التأك

دِ في الآراءِ بين ما يَراه المفتي وما يَراه غيرُه . 3  للتعدُّ
ً
عُ في المسألةِ، نتيجة

َ
حسْمُ الخِلافِ الذي قد يق

مِن العلماءِ مِن رأيٍ مخالِفٍ.

وابِ.. 4  إعطاءُ فرصَةٍ للمفتي في مراجعَةِ نفسِه والوقوفِ على الحقيقةِ والصَّ

وِهم ووضْعِ بَصْمتِهم فيما يَصدرُ مِن فتاوى وآراءٍ.. 5
ْ
قاتِ مِن الإدلاءِ بدل ِ

ّ
تمكينُ العلماءِ الث

ة: ة الإفتائيَّ سبةِ إلى العمَليَّ
ِّ
يته بالن لاقةِ المفهومِ وأهمِّ

َ
 ع

ُ
بيان

ه للمفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
أ - علاقة

 للفتوى، 
ً

ن ليس أهلا ةِ ممَّ رعيَّ  الفَتْوى أمرٌ مُهمٌّ للمفتي، لاسيما في ظلِّ صدورِ الأحكامِ الشَّ
ُ
رقابة

رفِ طبقةٍ 
َ
عني احتكارَها مِن ط

َ
 الفَتْوى لا ت

َ
 وقفْلَ بابِ الاجتهادِ؛ لأنَّ رقابة

َ
ط

ُّ
وليس القصْدُ مِن ذلك التسل

 
َ
حتكِرُ الفَتْوى والتوجيهَ لتمارِسَ بذلك الزعامة

َ
 ت

ٌ
ة  بابويَّ

ٌ
اسِ، فليس في الإسلامِ سُلطة نةٍ مِن النَّ معيَّ

 
ُ
برى تفرضُها حُرمة

ُ
 ك

ٌ
ةِ مصلحة ةِ والمنهجيَّ  الإفتاءِ بالشروطِ العلميَّ

َ
اسِ، ولكنَّ ضبط  على النَّ

َ
ة الفوقيَّ

 العِبادِ.
ُ
ينِ ومصلحة الدِّ

عين )6/ 131)� ِ
ّ
1 ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 362(، وإعلام الموق

2 ينظر: الأحكام السلطانية للقا�شي أبي يعلى )ص: 293(، والذخيرة للقرافي )10/ 50(، وصفة الفتوى )ص: 11)�

عين )4/ 167(، وشرح الكوكب المنير )4/ 544)� ِ
ّ
3 ينظر: إعلام الموق

4  ينظر: مجموع الفتاوى )27/ 311)�

عين )1/ 157)� ِ
ّ
5 ينظر: إعلام الموق
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ه للمُسْتفتي:
ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ب- علاقة

ةِ التي قد 
َ
حميه مِن الفَتْوى الجائرةِ المغلوط

َ
 للمُسْتفتي؛ فهي ت

ً
 عظيمة

ً
قُ فائدة  الفَتْوى تحقِّ

ُ
رقابة

ا يَعني  ، ممَّ
ٌ
، ولا إلى الحقِّ تعالى في نفسِه إنابة

ٌ
بِه رقابة

ْ
بقى للهِ تعالى في قل

َ
ها إليه غيرُ أهلِها، فلا ت

ُ
يسوق

. قِ، وطمسَ مَعالمِ الحقِّ
ْ
، والتلبيسَ على الخل بُوسَ الحقِّ

َ
يوعَ الباطِلِ وإلباسَه ل

ُ
ش

وى:
ْ
ت

َ
ه في الف

ُ
ت  المفهومِ وأهميَّ

ُ
ج- علاقة

ن لا  ؤِ على الفَتْوى ممَّ ةِ؛ لاسيما في ظلِّ التجرُّ ةِ الإفتائيَّ ةِ للعمليَّ  الفَتْوى أمرٌ في غايةِ الأهميَّ
ُ
رقابة

صِ الذي أصبَح اليومَ مِن  ةِ المترتبةِ على آرائِهم وفتواهم، ولا للتخصُّ يُحسِنونها، غيرَ آبِهين للمسئوليَّ

 على تنفيذِ 
َ

شرِف
ُ
زمِ فرْضُ الرقابةِ على الفَتْوى، وأنْ ت

َّ
ماتِ المنهجِ العلميِّ المقبولِ؛ فمِن اللا

َّ
مسل

 لدِينِ المسلمين وتنظيمًا لحركةِ الفَتْوى.
ً
؛ خدمة

ُ
ة  المختصَّ

ُ
ة  والفقهيَّ

ُ
ة الرقابةِ الهيئاتُ الإفتائيَّ

 

 


